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الفصل الأول 
الاأاقتصاد السياسى للعولة 


نجیر وودز 


أصبحت العولمة طريقة رائجة إلى حد كبير لتحليل التغيرات فى الاقتصاد الدولى 
والسياسة العالمية. ويقال إن التقدم الذى شهدته التكنولوجيا والاتصالات الحديثة أطلق 
العنان للاتصالات وتبادل الأفكار فيما بين الشعوب والحركات الاجتماعية والشركات 
المتعدية للقوميات والحكومات. وكانت نتيجة ذلك مجموعة من العمليات التى أثرت على 
السياسة الدولية والقومية بطريقة خارقة للعادة. وتناقش فصول هذا الكتاب طبيعة هذا 
التحول وآثاره . 

ونح نستخفم مصطلحالأقتضان الشياسي بترو ائه استحدم لوصف دد من 
الأشياء المختلفة فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ من تطبيق النزعة الفردية 
العقلانية إلى دراسة السياسةء إلى الجدل بشأن السياسة ذات البعد الاقتصادى() 
وفى هذا الكتاب يستخدم هذا المصطلح لوصف العلاقة المتغيرة بين النظم (القومية 
والدولية) والقوى الاقتصادية بعبارة أخرى» يُعنى الكتاب بكيفية تأثير القوى 
الاقتصادية على متخذى القرارء وكذلك كيفية تأثيرهم على تلك القوى. واتباعا للتراث 
التقليدى الخاص بالاقتصاد السياسىء» تعالج فصول الكتاب الجدل الأخلاقى الذى يدور 
حول العولمةء بد من السؤال "من يستفيد من ذلك؟" أو "لصلحة من؟" أو من 
المستفيد؟» وتتناول التبعات المحتملة للفرص والتفاوت فيما بين عدد كبير من الجهات 
الفاعلة فى العالم المتعولء. 


ولكى نفهم ما هو جديد بشأن العولةء لابد أن نميز بدقة بين جانبين من التغير: 
البعد الكمى والبعد الكيفى. فمن الناحية الكمية تشير العولة إلى زيادة فى التجارة 
وحركات رأس ال مال والاستثمارات والبشر عبر الحدود. ويشير البعض إلى هذه القوى 
الجديدة باغشارها عة عور القومات ى الأعخاد المتادل إل أنه كما يشير الكثير 
من المتشككين» ليس هناك الكثير مما هو جديد فى هذا. فنزعة عبور القوميات 
والاعتماد المتبادل كانتا كلمتين مبتذلتين» ليس فقط قبل عشرين سنة٤)»‏ بل قبل ثمانين 
م خا ك ع افا رها في الفرق لتاس عبن فلي مل الخال كن وران 
نجل عو ۲٣۸‏ فى عام ۱۹١١‏ عن أثر "البريد السريع» والانتتشار الفورى 
للمعلومات المالية والتجارية عن طريق التلغراف» والتقدم غير المعقول لسرعة الاتصال 
بشكل عام" . وكان أنجل يرى أن النتيجة هى: 

اعتماد مالى متبادل لرعوس أموال العالم من التعقيد بحيث ينطوى حدوث 
اشرات ف وو ع افر ا ما ای فا واا کان ا ر کی فز 
كبير من الخطورة فإنه يجبر الممولين فى لندن على التعاون مع نظرائهم فى نيويورك 
لإنهاء الأزمة» ليس من باب الأثرة والغيريةء بل باعتبار ذلك مسالة تتعلق بحماية النفس 


من الناحية التجارية(. 


ومع أنه من المفترض أن التجارة ورأس المال وحركة الشعوب زادت جميعها زيادة 
كبيرة منذ بداية القرن العشرينء فإن هذا الافتراض مضال. ذلك أنه بالنسبة لسبع 
عشرة دولة تتوفر بيانات عنهاء لم تزد انتقالات السلع ورأس المال والبشر زيادة 
ضخمة. ففى عام ٠۹١١‏ بلغت صادرات تلك الدول باعتبارها جزءا من إجمالى الناتج 
المحلى ٠١,۹‏ بالمائة من إجمالى الناتج المحلى مقابل ٠١,١‏ بالمائة فی عام ۱۹۹۳ . 
ويالمثل لا تزال انتقالات رأس المال باعتبارها جزءًا من إجمالى الناتج المحلى أصغر مما 
كانت عليه فى تسعينيات القرن التاسع عشر. بل إنه بينما كانت هناك حركة كبيرة 
للناس فى أنحاء العالم فى عصور العولة القديمةء فاليوم صارت الهجرة أكثر تقييدا 


إلى حد بعيد). 


فما هو الجديد إذن بشأن العولة فى نهاية القرن العشرين؟ تكمن الإجابة عن هذا 
السؤال فى التغيرات الكيفية فى السياسة الدولية. بعبارة أخرى» التغيرات فى الطريقة 
التى يفكر بها الناس والجماعات وتعرف بها نفسهاء والتغيرات فى الطريقة التى تتصور 
بها الذرل والشركات وغيرها) من الكاتات الفاعلة مضالكها وشتعى لتخققها. وهذه 
التغيرات يجرى توضيحها فى الفصول المتعاقبة من هذا الكتاب» حيث نربطها 
بالاتجاهات الاقتصادية والظواهر السياسية المحددة. 

ال ركن فن هدا القل هو تحددة الفاضن الموفرة 8 وتقييم الافتراضات 
الأاساسية بشأن أثرها تقييمًا نقديًا. فعلى سبيل المثالء يشيع أن العولة تنتقص من 
سياسة الدولة. إلا أن هذا الفصل يوحى بأن أثر العولمة # يختلف فقط تبعا لقطاع 
اقتاد الى قخري دراشتة (كها نين امقر العامة لهذا الكحات) بل كذاك مقا 
لطابع كل دولة. فالدول القوية لم تؤثر على طبيعة العولة وسرعتها وحسب, وإنما 
تحكمت بالمثل فى اندماجها فى الاقتصاد الدولى. وريما تتغير سيادتها من الناحية 
الكيفيةء ولكن من المؤكد أنها لا تنتقص. إلا أن العولمة توجد أنواعًا جديدة من الحكم 
(مثل المؤسسات الإقليمية) وتضيف كيانات فاعلة جديدة فى العملية (مثل المنظمات غير 
الحكومية اناو والمنظمين المتعدين للقوميات). وقد تتيح هذه التطورات فرصنًا 
جديدة وكذلك تحديات حتى للدول الضعيفة التى فى النظام. 


عناصر العولمة الجوهرية 


تتكون العولمةء بالمعنى الذى يستخدم به هذا المصطلح فى أجزاء هذا الكتاب 
الخظفة من ثلاثة عنامنر متشابكة هى اتساع الأسواق» وتحذيات الدول 
والمؤسسات» وظهور الحركات الاجتماعية والسياسية الجديدة. ولا تمثل هذه العناصر 
تعريفات بديلة أى نظريات متضاربة. بل إنها تعكس جوانب مختلفة للعولة جديرة بان 
تعرضنها 'مفصلة: 


أول جوانب العولة الجوهرية هو تغير النشاط الاقتصادى الكونى. فقد سمح 
التغير التكنولوجى وإلغاء القيود الحكومية بإنشاء الشبكات المتعدية للقوميات فى 
الإنتاج والتجارة والتمويل. وقد بلغ الأمر بالبعض إلى تسمية هذا بالعالم "الخالى من 
الحدود "" وتمثل شبكات 'الإنتاح" الجديدة الشركات والشركات متعددة الجنسيات 
التى تستخدم وسائل الاتصال المتقدمة وتقنيات الإنتاج المرنة من أجل نشر أنشطتها 
فى أنحاء الأرض. وفى التجارةء تشير العوة إلى حقيقة زيادة كمية وسرعة السلع 
والخدمات التى يجرى التعامل فيها عبر أنحاء الأرض» كما ازداد الانتشار الجغرافى 
للمشاركين» وقوة المؤسسات التى تيسر التجارة وعمقهاء وأثر التجارة على الترتيبات 
الاقتصادية المحلية. 


وأخيرًا جرى تيسير العولمة فى مجال التمويل عن طريق الأدوات المالية الجديدة 
التى تسمح بمدى أوسع من الخدمات التى تباع وتشترى فى أنحاء الاقتصاد العالمى. 
وتتميز العولمة المالية الشاملة بتزايد السرعة والكمية والانتشار الجغرافى وأثرها على 
التمويل الدولى؛ أى خلق ما يمكن تسميته بحق "النظام المالى الكونى". وكما سيأتى فى 
الفصل الرابع» فإن إحدى النتائج هى أن العملات الوطنية - التى كان يعتقد لفترة 
طويلة أنها حجر الزاوية بالنسبة للسيادة - أصبحت غير مرتبطة بالأرض» حيث تركت 
الحكومات تتنافس فى السوق الكونية من أجل هيمنة عملتها واستخدامها. 

ومن المهم تذكر أن التكنولوجيا وحدها لم تشجع هذا التوسع فى الأسواق 
الكونية. بل إن التقدم التكنولوجى ومعه سياسات الحكومات أوجد الآثار التى 
ذكرناها آنقا. فعلى سبيل المثال» إن قرارات الدول الخاصة بمنح المزيد من الحرية 
للعاملين فى السوق وإلغاء القيود المفروضة على رأس المال فى فترة ما بعد الحرب 
هى التى جعلت عولمة التمويل المتزايدة فى السبعينيات ممكنة. وعلى القدر نقسه من 
الأهميةء فقد اختارت الدول فى تلك الفترة العزوف عن فرض المزيد من القيود المؤثرة 
على رأس المال0). 
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العنصر الثانى من عناصر العولمة سياسى. وهناك من يتطرف قائلا إن أسياسة 
كونية" جديدة فى سبيلها للظهور تتميزء شانها شأن 'الاقتصاد العالمى الخالى من 
الحدود" بالنظام السياسى الكونى الذى تصبح فيه الحدود السياسية للدول أقل أهمية 
بکثر) ففی النظام القديم كانت الدول ذات السيادة تتفاعل مع بعضها البعض طبقًا 
لقواعد اتفقت عليها باعتبارها دولاً. أما فى النظام السياسى المتشابك الجديد فيقال إن 
النفوذ والنشاط السياسيين يمتدان عبر حدود الدول القومية.' ودون قبول الرأى 
القائل بأن السياسة بأكملها أصبحت كونية» يمكن بيان العديد من التغيرات المهمة فى 
النفوذ السياسى والسلطة السياسية. وتعود هذه التغيرات إلى كل من التقدم 
التكنولوحى في الاتالات وال التفيراة السناسة حبة ان الخكوهات وغيزها فن 
الجهات الفاعلة تعيد تصور مصالحها ومجال سلطتها المشروع. 

ظهرت "القضايا الكونية" فى المقام الأول» مما يقتضى من الدول E‏ 
السياسات على مستويات تتعدى الدولة القومية. وتشمل هذه القضايا حقوق الإنسان 
والانحدار البيئى والأمان النووى. بل إن التكنولوجيات والسياسات نفسها التى تجعل 
أتواعا جديدة هن التشاط الاقتضادى ممكنة) تخسر فى الؤقك ذاته انتشار الجرة 
المتعدية للقوميات والأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين. وطبيعة هذه التطورات من القوة 
بحيث لا يمكن لدولة من الدول تنظيمها تنظيمًا فعالاً بمفردها. ولهذا السبب تكشف 
ا الفا عن تفر فن اهاه القر ان تل إلى الممتوي قلحي او الول قعل 
المستوى الإقليمى شهد العقد المنصرم انتعاشًا فى الترتيبات الجديدة؛ على سبيل المثال 
فإن كل دولة من دول العالم هى الآن بالفعل جزء من اتفاقية تجارة إقليمية ما. وكذلك 
الحال على المستوى العالمى» حيث نجد زيادة ليس فقط فى عدد المئؤسسات» بل كذلك 
فى عمق واتساع القضايا المطلوب معالجتها. وهذه التغيرات فى اتخاذ القرار لا توحى 
بالضرورة بوجود انتقاص من نفوذ الدولة وسلطتها الحاليين. بل إن ما تغير هو الطريقة 
(والمنتديات) التى تستخدم فيها الدولة نفوذها وسلطتها؛ حيث تختار الدولة الآن بين 
المشاركة فى الأنظمة التى تتخذ فيها القرارات بالتنسيق أو التعاون مع غيرها من الدول. 
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ويصاحب الزيادة فى اتخاذ القرار الإقليمى والدولى تغير فى الطريقة التى تتفاعل 
بها الحكومات. فالاتصالات الحديثة تعنى أن متخذى القرار القوميين (أو حتى دون 
القوميين) يمكنهم التفاعل تفاعلاً أفقيًا مع المسئولين فى بلاد أخرى. ويينما كانت 
العلاقات الدولية تدار فيما مضى من خلال القنوات الديلوماسية أو الاجتماعات رفيعة 
الخ فمن للخل أن تل اله اون على كل موان الككوهة أا ما 
عبر الحدود مع بعضهم البعض"') وربما يقوى هذا الروابط الإقليمية أو ينقضها؛ كما 
هو الحال فى أورويا. 

إن الحكومات وحدها هى التى تتفاعل أفقيًا . وهتاك عدد كبير من الكيانات الفاعلة 
من غير الحكومات يتفاعل بطريقة متشابهةء بما فى ذلك الشركات متعددة الجنسياتء 
والمنظمات غير الحكوميةء والجماعات دون القومية مثل النقابات المهنية أو الأقلية المحلية. 
وأدى الترابط المتزايد بين تلك الجماعات إلى تقوية وجودها الدولى» مما جعل تلك 
الكانات القاعلة من غير الذول ناتيا أك من جوائب السباسة العوة: 

وأخيرًا فإن العولة لا تشجع على حدوث تغير فى اتخاذ القرار فى الاتجاه لأعلى 
ناحية المنتديات الإقليمية والدولية وحسب» بل تشجع فى الوقت ذاته على حدوث تغير 
إلى أسفل تجاه المنتديات دون القومية. بعبارة أآخرى» لا تشجع العولمة على زيادة اتخاذ 
القرار دون القومى وحسب» بل تشجم فى الوقت ذاته على لا مركزية اتخاذ القرار داخل 
الدول. ونجد أحد أمثة ذلك فى أوروياء حيث زادت المناطق دون القومية شيئًا فشينًا من 
مكانتها داخل مؤسسات ااتحاد الأورويى. والواقع أن الاعتراف المتزايد بالمناطق دون 
القومية أصبع جزيًاً مهمًا من التمثيل الديمقراطى المتنامى والمحاسبة فى الاتحاد 
الأوروبى. ويالمثل فإن البنك الدولى وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف تسعى 
لتحقيق المزيد من البرامج التشاركية والقابلة للمحاسبة فى العالم النامى من خلال 
أسلوب أكثر لا مركزية يشجع مستويات الحكم المحلية"'). 


ظهور حركات اجتماعية وسياسية جديدة 


تأثير العولمة أكبر من تأثير الأسواق والدول. فهى تغير حياة الناس فى أنحاء 
الخالة وتؤشر على اتقافتهم وقيمهم وتنى طم الاتضال الجفيدة أن الإغادم والوسينقش 
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والكتب والأفكار والقيم الدولية يمكن نشرها جميعا بطريقة كونية وفورية بالفعل. وينتج 
هذا ما يصفه البعض بانه ثقافة كونية". إلا أن هذا الوصف يتجاهل الطريقة التى تنتج 
بها العولمة فى الوقت نفسه أنواعًا شديدة الاختلاف من ردود الأفعال والثقافات. فعلى 
سبيل المثال» فإنه فى الوقت الذى انتشرت فيه القيم والأفكار الغربية (إلى جانب 
سلاسل المطاعم) فى روسيا والشرق الأوسطء نجد فى هاتين المنطقتين من العالم كذلك 
تأكيدًا قويًا على الهوية القومية أو الدينية "ا لمضادة؛ حيث النزعة القومية القوية فى 
روسيا والظهور القوى للإسلام السياسى فى الشرق الأوسط. وأردود الأفعال' و"أشكال 
التمرد طك المخادة الفريثة قحظى برها بمستاعدة من التكنولوجبات الحديدة ألتى 
تجعل الاتصال والربط عبر الحدود ممكتًا؛ كتلك الشبكات المتعدية للقوميات المقامة حول 
الإسلام السياسى'. 


والمممح الشائع لكل من الغرينه وردود الأفعال المضادة لها هو تلك الجماعات 
والحركات التى تنظم نفسها باستخدام التكنولوجيا الجديدة والطرق الجديدة للربط عبر 
الحدود؛ التى يصفها البعض بأنها "المجتمع المدنى الكونى". وبشكل أكثر تواضعاء فإن 
الجديد هو مدى فقدان الموقع الإقليمى والمسافة الإقليمية والحدود الإقليمية لنفوذها 
المحدد. وتعنى التكنولوجيا الحديثة أن بإمكان الناس الارتباط فى فضاء لا تحده 
الأرض. ويمكن تغطية المسافة بفاعلية فى لمح البصر ولا تمثل الحدود الأرضية أى عائق 
ذى بال. ونتيجة ذلك أن بإمكان الجماعات المنظمة تنظيمًا متعديًا للقوميات أن تترابط 
مع بعضها بطريقة جديدة» حيث تتشكل حول فرضية التضامن المتعدى للأقاليم بدلاً من 
أن تكون داخل القيود القوميةء سواء أكانت حول الطبقة أو النوع أو المعتقد الدينى 
أو المهنة'). 
والأمر الشائع فى كل عناصر العولمة هو الإحساس بأن الأنشطة التى سبق القيام 
بها داخل الحدود القومية يمكن القيام بها على المستوى الكونى أو الإقليمى؛ حيث تكون 
"غب مرتبطة بالأزض" إلى خد ما ويصدق هذا بالمظ على أبحات الشركات. واستخدام 
العملات الوطنيةء ويعض القضايا السياسية الكونيةء والحركات الاجتماعية. والسؤال 
المهم هو من الذين تؤثر عليهم هذه التغيرات؟ 
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أثر العولمة 

المتضارية للآثار على الاستثمار وتدفق رأس المال وفرص العمل والأرباح والرفاهية. 
والافتراض الرئيسى هو أن العولة تقلل قدرة الدول على تعزيز أهداف الرفاهية داخل 
حدودها. ویعالج هذا الأمر معالجة تامة فى الفصل الخامس» إا اا أولا هتا . 


كثرًا ما يقال إن التقدم التكنولوجى الذى يحرك العولة يمن الشركات متعددة 
الجنسيات من التصرف بطريقة تحقق أكبر قدر ممكن من الكفاءة. ويعنى هذا أنها 
تستطیع الاستجابة بشكل أسرع وأكثر جذرية للتغيرات فى الأجور وتكاليف الضرائب 
عن طريق نقل إنتاجهاء على سبيل المثالء إلى مواقع أرخص. وتجبر مثل هذه 
الاستجابات الحكومات على إلغاء القيود على تنافسها على الاستثمار؛ وهى المنافسة 
التى توصف بانها "سباق إلى القاع" حيث تلغى الحكومات البنى التنظيمية التى تحافظ 
على ارتفاع الأجور والضرائب( ويقول البعض إن إلغاء القيود هذا يؤدى فى المقام 
الأول إلى قدر أكير من "الكفاءة التخصيصية“ > وقدر أقل من تدخل الحكومةء وتكاليف 
أقل» وأرباح أكبرء وفرص عمل آكثر. ويشير آخرون إلى العيوب المصاحبة للأجور 
المنخفضة وتدنى مستويات الرفاهية والظلم المتزايد. إلا أن كلا من هذه المقولات بشأن 
آثار العولة مضلل. 

بدايةء هناك دليل ضعيف على أن الحكومات تسعى فى الواقع إلى الشركات 
متعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبى بالغائها القیود کی تخفض الأجور وتقلل 
افر اتياعلل ران الال فانا: في العالم e‏ تجتذب الأجور المنخفضة 
والضرائب المنخفضة الشركات متعددة الجنسيات"') بل إن قدرتها التنافسية وجاذبية 
مواقع الاستثمار تعتمد بصورة أكبر على متطلبات إنتاج المعرفة المكثفة. باختصار. فإن 
المعطيات الأساسدة للرأى القائل بان العولة سوف تؤدى إلى إلغاء الدولة كما نعرفها 
لا أساس لها فى واقع الأمر» حتى لو بدا أنها تتمتع بجاذبية طبيعية. 

من الواضح إذن أنه لا بد من تحليل أثر العولمةء مع إعطاء اهتمام كبير للحقائق 
وكذلك النظريات التفسيرية المحتملة؛ وهو ما تحاول فصول هذا الكتاب عمله. وقى هذا 
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السياق يجدر بيان بعض التجمعات العريضة للفائزين والخاسرين ننيجة للعولمة فى 
الصناعة» وفى القوى العاملةء وفى المجتمعات» وفى المجتمع الدولى. 

قفى الصناعةء من المحتمل أن تخسر كل الشركات التى لا تتمتع بأنواع 
الامتيازات التنظيمية - المبينة فى الفصل الثانى - أمام المنافسين الذين يتمتعون بتلك 
الامتيازات. بل إنه من المحتمل أن تخسر الشركات التى كانت تعتمد فيما مضى على 
الاستثمار الحكومى (على سبيل المثال فى تلك الأوضاع التى كانت الحكومات تتمنى 
فيها نشر النمو الاقتصادى بشكل أكثر مساواة فى أنحاء بلد من البلاد» أو حماية 
فرص العمل من خلال دعم "المنتجين الوطنيين') بمرور الوقت» ذلك أنه بينما لا تقلل 
العولة التدخل الحكومى بالكامل» فمن المؤكد أن هذا النوع من الاستثمار يقلله. 

وفى القوى العاملةء هناك اعتقاد على نطاق واسع بأن العمال الذين يعتمدون على 
الد ا ف الكو او ف غوف الل الاي ت اله و و 
حيث إن هذه السياسات الحكومية تصبح غير متوافقة زمنيًا فى عصر جديد من 
التنافس الكونى. إلا أنه من الجدير بالذكر أنه فى العامين الماضيين وضعت الحكومة 
البريطانية حدا أدنى للأجورء وأجازت الحكومة القرنسية تقليل ساعات العمل الأسبوعية 
إلى ٠٠‏ ساعة. وهاتان الدولتان تتلقيان أكبر قدر من تدفق الاستثمارات الواردة فى 
أورويا (انظر الجدول .)١-۲‏ ويالطبع لا يمكن طرح مقولات مشابهة بشان الظروف فى 
الدول النامية (انظر ما يلى). بل إن الكثير من العمال يعانون ‏ على الأقل على المدى 
القصير- من آثار العولة. وحتى أكثر الروايات تفاؤلاً بشأن التكامل الاقتصادى 
والتحول الاقتصادى تقبل أن العمال الذين ل يتنقلونء والذين لا تقبل مهاراتهم النقل 
قد يعانون من الاقتصاد العالمى المتعولم. فعلى سبيل المثال» توحى الأدلة فى الدول 
الصناعية بأن العمال ذوى المهارات المنخفضة يدفعون الثمن بالفعل“). 

وفى مجتمعات فى أنحاء العالم هناك الكثير من الفائزين والخاسرين بسبب 
قتاضر الحولة المخثلفة ويسبب توليفة الآثار الاقتضادية والسياسية والاجتماعية. 
وتوحى الأدلة القائمة بالفعل بأنه بما أن الحكومات حررت السياسات لكى تندمج بشكل 
أكثر اكتمالاً فى الاقتصاد العالمى» فقد ازداد الظلم الاقتصادى بدون استثناء'). 
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وفيما يتصل بالحقوق والحريات السياسيةء ليس للعولمة سجل أفضل بكثير. ومنذ مدة 
ليست بالبعيدة كان هناك أمل فى انتشار المعايير الجديدة لحقوق الإنسان والديمقراطية 
من خلال الشبكات التى عززتها العولمة؛ والواقع أن الدول الصناعية كانت تحلم فى 
أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بتصدير توليفة من اقتصاد السوق المفتوحة 
والديمقراطية. إلا أن تجرية العقد المنصرم توحى بأن التغير السياسى لا يعقب 
بالضرورة الدمج الاقتصادى بشكل سلس ويسير؛ ذلك أن اتساع الأسواق لا يزيد 
بشكل آلى عدد الدول التى تعتنق الديمقراطية. وفى كثير من الدول النامية يتطلب 
تحرير الاقتصاد خيارات أو أولويات سياسية تتعارض مع الدافع الموازى إلى التحول 
الديمقراطى(". 

كما أثرت العولمة على السياسة فيما بين الدول» حيث خلقت الفائزين والخاسرين 
على المستوى العالمى. وفى إحدى الدراسات توصف النتيجة بأنها عالم يضم "منطقة 
سلام" و'منطقة اضطراب"" وفى الدول الصناعية الغنيةء قد تنتج العولمة إلى حد كبير 
'مجتمعًا أمنيًا تعدديًا ضخمًا'." ونظامًا جمهوريًا متماسكا "يتمحور حول النمو 
الاقتصادى والحكم الديمقراطى والتسامح الليبرالى" إلا أن منطقة الاضطراب تظهر 
فيها سياسة مختلفة. وينما تحاول الحكومات الضعيفة التعامل مع التفاوت الاقتصادى 
المتزايد والحركات الارتجاعية السياسية والدينية والقبلية العنيفة المضادة للعولة التى 
سبق ذكرهاء فإن النتيجة فى حالات كثيرة هى المزيد من إضعاف الدولة والديمقراطية 
وتزايد الاضطراب والفقر". 

وعلى المستوى الدولىء توفر العولة لبعض الدول فرصًا جديدةء ولكنها تبرز كذلك 
النفوذ والامتيازات الحالية للدول الكبيرة والقوية. وكما يشير الفصل الثامنء فإن 
النشاط الاقتصادى المتزايد المتعدى للقوميات بتطلب قواعد ونظمًا وتعزيزات كونية على 
المستوى الدولى. بل إنه يخلق الحاجة إلى من يطبق القواعد . ولهذا السببء» تلقى العولة 
الاقتصادية ضوءًا على أكبر وأقوی الدول فى الاقتصاد الکونی - ويشكل أخص الولايات 
المتحدة ‏ والدور الذى قد تقوم به الدولة فى ضمان فاعلية المؤسسات الدولية. ويجدر بنا 
أن نضيف هنا أن دور هذه الدولة القوية لا يكمن فى تطبيق القواعد وحسب» بل كذلك 
فى توليد وتشكيل الأفكار التى تبدو "عالمية" والاتفاق بشأن ما ينبغى أن تكون عليه 
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القواعد الدولية. وقى عام ٠۹۹٤‏ قال جون ويليامسون ١0ء" W!1‏ ەل وبستيفان 
هاجارد ١۲هووه١‏ «۸aمها‏ إننا من الناحية الفكرية على الأقلء نعيش فى عالم واحد 
وليس ثلاثة عوالم" وهذا العالم الفكرى "الواحد" (الخاص بتحرير السياسات 
والتحول الديمقراطى) ينظر إليه كثيرون ليس على أنه علامة من علامات الحكم الكونى 
وإنما باعتباره إحدى علامات الهيمنة الأمريكية. 


وتنطوى العولة على عمليات اقتصادية وسياسية واجتماعية يسرت الأمر لظهور 
فائزين وخاسرين جدد. ويتيح هذا القدر المتزايد من تكنولوجيا الاتصالات والسفر 
والاتصالات فرصًا جديدة بالنسبة لكثيرين يبحثون عن التحرر أو التغير الإيجابى. 
إلا أننا نجد فى الوقت ذاته أن القلق الأساسى بشأن العولة هو أنها تؤدى إلى تفاقم 
لفارت ك تفل اعات ال الفرل الاح ةل خو عات فن الو ها 
أكثر فقرًا من الناحية الاقتصادية وأقل قدرة من الناحية السياسية على التأثير على 
قواعد اللعبة"" ومن الواضح أن أثر العولة سوف يعتمد فى معظم الحالات على قوة 
الدولة وقدرتها على التكيف» ليس فقط باعتبارها موضع نفوذ وسلطة. بل كذلك 
باعتبارها موضع تمثيل وديمقراطية. 


العولمة وموت الدولة القومية 


فى العلوم السياسيةء أكثر الافتراضات كافة مثارًا للجدل بشأن العولمة هو فكرة 
أنها تنتقص سيادة الدولة واستقلالها. ويما أن ”الدولة" هى وحدة التحليل الجوهرية فى 
جزء كبير من العلوم السياسية ومعظم العلاقات الدولية» فهذه مسالة مهمة. فمن ناحية 
يصف كل من 'الاقتصاد العالمى الخالى من الحدود" و"السياسة الكونية" و" المجتمع 
المانى الكونى" (كما سبقت مناقشته) جميعها عانًا تنتقص فيه سيادة الدولة وقدرات 
أية حكومة. وردا على هذا الزعم» هناك أدبيات مساوية ومعارضة تقول إن الدولة باقية. 
بل إن بعض عناصر العولة تعزز دور الحكومةء رغم ادعاء ما هو عكس ذلك"). 
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والواقع أن أثر العولة متباين» وهناك محدد بعينه هو قوة الدولة) فكل الدول 
تتأثر بالعولمة مادامت تغير إمكانياتها وفرصها. إلا أن قدر انتقاص الاستقلال الذى 
يحدث الدول الضعيفة أكبر من ذلك الذى يحدث الدول القوية. 

وفى هذا السياق نجد أن الدول "القوية" لديها القدرة على التأثير على أدوار 
الاقتصاد الدولىء والقدرة على التحكم فى إدماجها فى الاقتصاد العالمى. فالولايات 
ال تخد ة رها من الدول الصتاعية على بيبل المثال د كان لها ادو مهم فى تشكل 
العولة. وقد شجعت قرارات هذه الدول الخاصة بإلغاء القيود والتحرر بالعديد من 
الطرق تدفق العملات والسلع والخدمات إلى جانب النشاط متعدد الجنسيات عبر 
الحدود الذى نربطه بالعولة. وكما أشرنا من قبل» فإنه فيما يتعلق بالتمويل أرست 
القرارات التى اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية فى الستينيات والسبعينيات 
قواعد عولة النقد وتدفق رءوس الأموال. 

وفى الوقت ذاته تفرض العولة قواعد حتى على الدول القوية. والمثال الواضحع على 
ذلك هو الطريقة التى تفرض بها أسواق رأس المال الدولية عقوية مدمرة وسريعة على 
أية حكومة تنفذ سياسة مالية أو سياسة أسعار صرف غير لائقة» كما حدث مع المملكة 
المتحدة وإيطاليا والبرازيل. إلا أن مدى عقوية الأسواق لأنواع السياسات الأخرى التى 
تنتهجها الدول القوية غالبا ما يكون مبالقا فيه. فعلى سبيل المثال» ليس هناك ما يدل 
على أن الحفاظ على دولة الرفاهية ذنب تعاقب عليه الأسواق. بل على العكس من ذلكء 
فان عولة الأسواق نفذتها فى أغلب الأحيان الحكومات التى زادت فى الوقت نفسه من 
حجم دول الرفاهية الخاصة بها. ومنطق ذلك هو أن الحكومة التى تنفتح على التجارة 
العالمية كان عليها أن 'تخفف" عن مواطنيها ضربات الأسواق العالمية وصدماتها كى 
تحول دون الاحتجاجات وردود الأفعال السياسية ضد الاقتصاد الكونى» كما حدث قى 
الثلاثينيات). 


والدول القوية هى كذلك تلك التى يمكنها التحكم - إلى حد ما- فى طبيعة سرعة 
دمجها فى الاقتصاد العالمى. على سبيل المثال» نجحت بعض الدول فى تهدئة السرعة 
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أو التحكم فى الشروط التى اندمجت على أساسها فى أسواق a‏ . وغالبًا 
ما تكون هذه الدول حراسسًا قساة لاستقلالها فى السياسة الدولية وحقوق الإنسان 
والقضايا الأمنيةء وكذلك ترتيباتها السياسية المحلية. وهذه الدول "القوية" نسبيًا 
ل ق ا الها را وا ا ل ك مه کرو فی 
الدول النامية من قبيل البرازيل وماليزيا والصين والعراق وإيران. واللافت بشأن هذه 
الدول "القوية"» باستثناء المملكة المتحدةء هى أن كلا منها يطرح إستراتيجية قومية قوية 
اناا ما ارفك ا م فى ارا ا الاو امرك بان خر 
فانها ندل الاقتهناد العا وهي ملك بافكارها الخاهة لتخافنى ها استاء رورت 
ويد ۸٥٠۲۲ W۷۵٠‏ "الليبرالية القسرية" وفى هذه الحالات كافة يكون للعولة تأثير قوى. 
وهو ما تدل عليه إعادة هيكلة الصناعات القومية والخاصة فى فرنساء والعقد المنصرم 
من التحرر الاقتصادى فى البرازيل» ويطريقة مختلفة تماما من خلال التدخلات القسرية 
الدولية فى العراق. إلا أنه فى الوقت ذاته فإن أَيّا من هذه الدول إما تستخدم قيود 
رأس المال أو على الأقل تفكر فيها جديا . وكذلك فإن كلا منها تحتفظ بحواجز حمائية 
فى قطاعات مهمة من الاقتصاد. وتعتمد قدرتها على تحقيق ذلك على مصفوفة من 
العوامل التى تشمل حجمها ومواردها وامتيازاتها الجيوإستراتيجية وقوتها الاقتصادية. 
وكذلك أيديولوجيتها القومية وقوة الدولة على المستوى المحلى؛ سواء أكانت تقوم على 
القمع أم الاتفاق. 

وعلى النقيض من ذلك» تعانى الدول الضعيفة من الاختيار فى علاقاتها 
الاقتصادية الدولية. فإن لها تأثيرا قليلاً أو معدومًا فيما يتعلق بوضع القواعد وتطبيقها 
فى النظام» وهى لا تتحكم كثيرًا فى دمجها فى الاقتصاد العالمى. بل إنه فى أعقاب 
أزمة الديون فى الثمانينيات فتحت دول ضعيفة كثيرة اقتصاداتها وحررتها وألغت 
القيودء» وهو ما كان نتيجة لما أسميناه من قبل 'التحرير القسرى" أكثر منه بسبب 
الاختيارات السياسية. وفى التسعينيات» وكما أوضح دانى رودريك )اه8 iصهطء‏ فقد 
استمر ذلك ب"التوافق الجبرى" الذى أجبرت بمقتضاه الدول الناميةء فى حالة 
المفاوضات التجارية بشآن اللكية الفكرية على سبيل المثال» على الدخول فى اتفاق ينقل 
ما قيمته "مليارات الدولارات" من أرياح الاحتكار من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية 
تخت شنار خفانة حقو اللكة الخاضة بالخترع"": 
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وقد ازدادت الدول الضعيفة ضعقا بسبب العجز عن التعامل مع الاضطراب 
السياسى والاجتماعى والتمرد الناتج عن العولة. وفى كثير من الأحيان كان التحرر 
الاقتصادى وإلغاء القيود يصاحبه الحد من دور الدولة؛ فى كل من الاقتصاد والمجتمعم 
فى العالم التامى (بينما ظلت نواة صلبة للنشاط الحكومى فى الدول الصناعية» على 
امتداد العقدين الماضيين من العولمةء بلا مساس - ولا يمكن مسها - مثل هيئة الصحة 
القومية فى المملكة المتحدة). وفى الدول النامية حيث كانت الحكومات فى الغالب ضعيفة 
قبل آى شىء ترك الحد من دور الدولة" بغفرض تشجيع التنافس الكونى فراعًا فى 
السلطة الشباسية وقد انض ذلك تشكل كير فى حتوت يشرق المتوسظط حت ائه فى 
أعقاب خفض الدعم والخدمات الأساسية خلال الثمانينيات أسرعت الجماعات 
الإسلامية وغيرها من الكيانات الفاعلة غير الحكومية بالدخول لتحل محل الحكومة 
بتقديمها الرعاية الصحية والغذاء والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية. إلا أن 
الإحلال كانت له آثار أعمق بالنسبة للدولةء حيث إن الكثير من الجهات القاعلة غير 
الحكومية لم يقدم السلع الاجتماعية وحسب» بل شكل تحديًا مباشرًا لسلطة الدولة 
ومشروعیتها . 

خلاصة القول أن أثر العولة على سياسة الدولة واستقلالها كان يختلف تبعا لقوة 
الدولة. كما أنه يختلف عبر مجال القضيةء كما تبين الفصول التى نعرضها فيما يلى. 


الاقتصاد السياسى للعولمة 


ترصد الفصول المتبقية من هذا الكتاب آثار العولمة فى سبعة من مجالات النشاط 
المختلفة فى الاقتصاد السياسى الدولى؛ المشروعات والاستثمارات المتعدية للقوميات» 
والتجارة الدولية والنزعة الإقليمية, والتمويل الدولى والمالء واتخاذ القرار القومىء 
وأنماط تفكير الفاعلينء والمجتمع المدنى الكونىء» والمؤسسات الدولية. وفى كل حالة من 
الحالات تحلل آثار العولة على كيانات فاعلة وعمليات بعينها. 
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يبحث الفصل الثانى التغيرات الكبرى فى الاستثمار الأجنبى المباشر. وقد شهدت 
التسعينيات زيادة ضخمة فى الاستثمار فى آسيا (جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا) 
وكذلك فى أوروبا الوسطى والشرقيةء وزيادة متواضعة فى اليابان والاتحاد الأرروبىء 
ومكاسب أصغر نسبيًا فى مناطق أخرى من العالم. فما الذى يفسر هذه التغيرات إذن؟ 
ترجع هذه التفيرات من ناحية إلى عوامل محددة خاصة بالقطاعات والدول والشركات. 
إلا أنها تعكس كذلك تحولاً فى أنشطة الشركات التى تنشر الآن أنشطتها فى أنحاء 
الأرض. وتعنى العولمة أن معظم المشروعات المتعدية للقوميات الناجحة هى تلك التى لها 
"قدرات جوهرية" قويةء أى تلك التى تجيد الإدارة وتنظيم الإنتاج والقدرة على الوصول 
أل لوان والنخة والتطوير. وق عبرت الشروغات مخ القومات فن الإشتصاد 
العالمى المتعولم كذلك ما تسعى إليه حين تستثمر فى الخارج. فقى السبعينيات كانت 
تبحث عن الموارد الطبيعية والعمالة الرخيصة وتسعى للوصول إلى الأسواق التى 
تجتذب الاستثمار المباشر الأجنبى. وفى التسعينيات تبحث الشركات متعددة الجنسيات 
EAR aS AAA EE‏ ا ا 
الحكومية الصديقة للأسواق» والحد الأدنى من تكاليف التعاملات المتصلة بالمسافات» 
و(فى بعض القطاعات والدول) عن "التجمعات" التى تخلق فوائد مثل تجمع العمالة 
التخصصة؛ كما يتضح فى مناطق تجهيز الصادرات. والنتيجة هى أن تدفق 
الاستثمارات المباشرة تغير» وعلى عكس الرآى الشائع فى الثمانينيات» لن يكفى 
التحرير الشامل وإلغاء القيود لاجتذاب الشركات متعددة الجنسيات. 

ويبحث الفصل الثالث أثر العولمة على العلاقات السياسية فى نظام التجارة 
العالمى. فحتى الثمانينيات كان يسيطر على مفاوضات التجارة الدولية وقواعدها الدول 
الصناعية التى أوجدت نمط تحرير ونزعة حمائية يعملان إلى حد كبير لما فيه 
مصلحتها. ويواجه هذا النظام عددا كبيرًا من الأعضاء الجدد حيث حررت الدول 
النامية اقتصادها ودخلت دول "الكتلة السوفيتية" السابقة الاقتصاد العالمى. بل إن 
التجارة لم تعد على ما كانت عليه. فعلى سبيل المثال تعنى الأنشطة المتعدية للقوميات 
الخاصة بالشركات (كما أوضحناها من قبل) أن الكثير من السلع والخدمات لم تعد 
تعبر من شركة فى دولة إلى شركة فى دولة أخرى» بل إنها ثنقل داخل مشروعات 
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متعددة الجنسيات تعمل قى دول مختلفة. وأدت هذه التغيرات فى عضوبة وطبيعة 
التجارة العالمية إلى جعل الكثيرين يتوقعون رؤية تقوية فى تعددية الأطراف؛ أى تقوية 
ونا ادا رة تسى اجار ةغل الشتوي الول 9 أن هدا لسن و الخال 
بالضرورة. بل إن تغيرًا ثالنًا ربما كان أقوى يعيد تشكيل العلاقات التجارية. فظهور 
التكتلات التجارية الإقليمية القوية قد يكون إلى حد كبير بمثابة عقبة فى سبيل ظهور 
مؤسسات دولية قوية. بالرغم من وجود منظمة التجارة العالمية التى أنشئت منذ فترة 
قريبة نسبيا. إل أنه من الممكن كذلك أن تعزز الأقاليم المكونة بطريقة مفتوحة وشاملة 
من الناحية السياسية تعددية الأطراف وتؤدى إلى إطار سياسى أكثر عدلاً لإدارة 
التجارة العالمية. 


ويبحث الفصل الرابع العولمة فى التمويلء وخاصة العلاقة بين الدول والعملات 
الوطنية. فعلى امتداد عقود كانت العملات الوطنية واحدة من العلامات البارزة لسيادة 
الدولة؛ حيث كانت الدول تحافظ محافظة غيورة على قيمة عملاتها وتدافع عن السيطرة 
عليهاء على الأقل لأسباب تتعلق بالكبرياء الوطنى. إل أن العلاقة بين الحكومة الوطنية 
والعملة الوطنية تغيرت بعد أن أصبحت الأسواق المالية أشد اندماجا فى النظام المالى 
العالمى. ففى النظام المالى الكونى أصبحت العملات قابلة للإحلال. ونتيجة لذلك تتنافس 
الحكومات الآن كى ترى أن عملتها تستخدم فى أكبر عدد ممكن من التعاملات 
والأماكن. وفى الوقت ذاته فقدت الحكومات السيطرة التى كانت لها فى يوم من الأيام 
على استخدام كل من عملتها وقيمتها. وأبرزت أزمة ۱۹۹۷ المالية فى شرق آسيا أنواعًا 
من القيود التى تواجهها الحكومات الآن. ففى شرق سيا لم يكن بمقدور حكومة من 
الحكومات التى تأثرت الحفاظ على الثقة فى قيمة عملتها حين انتشرت الأزمة المالية 
عبر المنطقة. وأجبر هذا حكومات المنطقة على بحث بدائل مثل مجالس العملات 
والاتحاد النقدى وقيود رأس المال باعتبارها طرقا لإدارة العملات الوطنية فى نظام 
لولاه لانفصلت الدولة عن عملتها الوطنية. 

ويرد الفصل الخامس على مقولة ضياع السيادة النقدية ببيان أن العولمة تفرض 
عددا من القيود على السياسة الاقتصادية ‏ على الأقل فى الدول الصناعية (منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية) - أقل مما يشيع اعتقاده. وهو يبين فى المقام الأول أن 
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النظرية التى تقول إن العولمة تحرم الحكومات من الاختيارات وتجبرها على القضاء 
على دولة الرفاهية نظرية واهية. إلا أنه من الخطاً افتراض أن بإمكان قطاع الأعمال 
التجارية فى الدول الصناعية إجبار الحكومات على تغيير ترتيبات قومية تشيم بين 
المواطنين مثل دولة الرفاهية. بل إنه حتى فى حال حدوث أزمة أو حين يتدهور الأداء 
الاقتصادى الكلى تدهورًا كبيرًا بحيث تواجه الحكومات حافرًا لكى تعمل تكون هناك 
عقبات كبيرة آخرى فى سبيل الإصلاح المؤسسى. وهذه المقولة النظرية تدعمها بقوة 
أدلة السياسات الحكومية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ولم تؤد العولمة إلى 
قيام حكومات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بفتح الحواجز والحدود ”على 
مصراعيها". بل إن دولاً كثيرة انفتحت أمام التجارةء ولكن انفتاحها أمام أسواق رأس 
المال كان أقل بكثير. وبتحديد أكثرء ليس هناك ما يدل على أن سياسة السباق إلى 
القاع" حدثت من خلال فرض العولة القضاء على دولة الرفاهية. وأخيرًا لا تبين الأدلة 
أن هناك تدهورًا فى الأداء الاقتصادى الكلى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية على مدى العقدين الماضيين»ء ولكن هذا يمكن تفسيره فى ضوء عوامل أخرى 
غير العولة. 

ويعرض الفصل السادس جوهر العولمة باعتبارها تغيرًا أساسيًا فى الطريقة التى 
يفكر ويعمل بها الفاعلون المؤسسيون فى أنحاء العالم. وهذا لا تدل عليه الشركات 
والطريقة التى أقامت بها شبكات مواقع الإنتاج الكونية ووضعت إستراتيجيات 
الاستثمار التى تنشر المخاطرة والخضوع للضرائب» ولا يدل عليه المستثمرون الدوليون 
الذين أصبحروا كونيين وحسب» بل تدل عليه كذلك عوامل أخرى. وتكشف زيادة 
الأنشطة الكوة المتخمات غير الحكومية: على سيل المثال: وعمق تشاط المتظمات 
الدولية عن طرق جديدة تتصور فيها الكيانات الفاعلة الدولية هويتها ومبرر وجودها. 
ويالمثل أعادت الحكومات والدول فى الوقت الراهن رسم المجالات التى تطالب بالسيادة 
عليهاء وكذلك الأسس التى تبرر بمقتضاها تدخلها. ويوضح هذا كله تغيرًا فى أنماط 
التفكير والعمل ذات الآثار المختلطة على العلاقات الدولية. ومن الصعب تعميم أثر 
التباين بين الدول وغيرها من الفاعلين على سبيل المثال. ويمكن بيان أن العولة تؤدى 
إلى تفاقم التباين بين الول وبعضها وداخل كل منهاء حيث يضرها إلغاء القيود 
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والتقشف والاستثمار المتغير. إلا أن هناك كذلك أدلة توحى بأن العولمة تمنح فرصًا 
جديدة حتى للدول الضعيفة من خلال الإنتاج المنتشر والأسواق الأكثر اتساعا والتراكم 
المرن. وأخيرًا فإن عمق العولة - وأثرها ليس فقط على أنماط التشغيل وإنما على 
التفكير كذلك - يعنى أنه رغم إمكان تقليل سرعة بعض جوانب العملية فإن محاولة 
نها ستكون غلا شديد الضخامة. 

ويتناول الفصل السابع ظهور المجتمع المدنى الكونى» حيث يعرفه بأنه مجتمع 
نى تتف ما هة أن كر من هدة الضقات توو نالع القضاة دات الخ ةة 
ال 2 ا و مل وال 
الإعلام الإلكترونية وشبكات الكمبيوتر)» ويه تنظيم كونى (سواء أكان مركزيا أم عبر 
إحدى الشبكات)ء وهى يعمل على افتراض وجود تضامن متعد للأقاليم (كأن يكون طبِقًا 
لمفهوم العرق» أو التوجه الجنسىء» أو المفهوم الكوزمويوليتانى للمواطنة). ومن الواضح 
أن العولة جعلت كل الأنشطة السابقة أيسر وأكثر انتشارًاء ونتيجة لذلك اتسع المجتمع 
الى الكو سمرغة خلال عفدن الاين وكان ر داك غلل السا هر لى 
ولاءات سياسية متعددة الطبقات وكذلك توسيمع مجال الممارسة الديمقراطية عن طريق 
إضناقة قرات جذيدة من المشاركة الفشنعبة والتشاور والخدل والتمكهل ,إل أن الثار 
ليست جميعها إيجابية بالضرورة. فوسائل الإعلام المعولة نفسها التى تستخدمها 
جماعات دولية جديرة بالاحترام يمكن أن تستعملها كذلك جهات غير جديرة بالاحترام؛ 
ولتكن الجريمة العابرة للقوميات أو العنصرية أو الأصوليين المتعصبين. وحتى حين 
تكون للجماعات أهداف تحظى بالاحترام» فإنها قد تسعى إلى حد كبير لتحقيق 
سياسات مضألة؛ حيث تخطئ فى تقدير حاجات العملاء أو تسىء فهم الرأى العام 
ويذلك تؤدى إلى نتائج سلبية. وربما يكون الأمر الأكثر خطورة هو أن المجتمع المدنى 
الكونى يعانى من مشاكل التمثيل والمحاسبة. فعلى عكس الحكومات» لا يمكن للمنظمات 
غير الحكومية زعم كونها منتخبة أو خاضعة للتمحيص العام الرسمى. ومع ذلك فإن 
المجتمع المدنى الكونى يمثل طريقة مهمة يمكن بها للمواطنين فى أنحاء المعمورة السعى 
المشروع للتأثير على السياسات التى توضع على المستوى الدولى أو الكونى. 
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ويتناول الفصل الثامن المؤسسات الدولية ويحلل كيفية محاولة الدول لإدارة العولة 
على المستوى الدولى. والتحدى الكبير هو إذا ما كان بالإمكان استغلال المئؤسسات 
الدولية فى تنظيم مجموعة جديدة وأكثر تدخلاً وأمحلية" من القضايا بطريقة أفضل مما 
كان عليه الحال قيما مضى. ويطلب فى الوقت الراهن من المؤسسات متعددة الأطراف 
اقتحام السياسة الداخلية لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بقضايا تتراوح بين حقوق 
الإنسان وتقنين الملكية الفكرية. ولكى تكون فعالة لا بد لها من إذعان ليس فقط من 
جانب الحكومات وإنما من جانب المواطنين كذلك. إلا أنه لن يتحقق لها الإذعان العميق 
فى الوقت الذى تعتمد فيه على حوافز قصيرة المدى للحكومات وعلى قمعم الحكومات 
القوية. غير أن توقع اتبا ع المنظمات الدولية لأسلوب سيطرة أكثر تشاركية ومساواة أمر 
محتمل. والتنافس القائم الآن بين الدول على السلطة والنفوذء وعجز الدول القوية عن 
التخلى عن امتيأزاتها الخاصة داخل المنظمات الدولية» والمصالح المستترة المنظمة داخل 
البلادء تمثل جميعها عقبة كود فى سبيل التغيير. 


خاقه 


تقدم فصول هذا الكتاب فى مجملها ارتيابًا محسوبًاً يقوم على النظرية والأدلة 
بشأن الروايات المتفائلة أو المتشائمة البسيطة الخاصة بالعولة. وليست العولمة مجرد 
طغيان الأسواق على سيادة الدول. فالدول والأسواق وغيرها من العوامل تدخل فى 
عملية تشكل طبيعة العولة وسرعتها. ويينما تنتقص بعض أشكال سيادة الدولة (مثل ما 
يتعلق بالسياسة النقدية الرسمية)ء فإن حلبات جديدة القوة وا منافسة تنفتع. وتشمل 
هذه الحلبات المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية والتنافس بين العملات. وفى الوقت 
ذاته لا تغير العولة ما تفعله الدول والشركات والبشر وحسب» بل تغير كذلك الطريقة 
التى يرون بها أنفسهم وما یریدونه. وهی ل تؤدی إلى تقارب كونى؛ ففى حالة الشركات 
متعددة الجنسيات تقوم الشركات بعمل حسابات معقدة متعددة الظلال بشأن كيفية 
التنظيم ومكان الإنتاج. وفى حالة الشعوب» تندمج بعض الجماعات والمجتمعات بشكل 
ا فى العالم الذى يحدده الغرب» بينما تحدد جماعات ومجتمعات غيرها هويات 
وقيماً بديلة وتدعو لها. وفى المجال السياسىء» بينما تفقد الدول والشركات وغيرها من 
الكيانات الفاعلة الاستقلال فى بعض المجالات» فهى تكسب نفودا فى غيرها. إلا أن 
المكاسب والخسائر ليست مقسمة بالتساوى بين الدول القوية والضعيفة. وعلى المستوى 
الدولی قد تزيد العولة إلى حد كبير من تمكين تلك الدول التى شكلت العولة فى المقام 
الأول؛ حيث تعزز قدرتها على تنظيم أثرها الحالى. 
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الفصل الثانى 
العولة والجغرافيا الجديدة للاستثمار الأجنبى المباشر 


جون إتش داننج 


تأثرت التطورات التى شهدها الاقتصاد العالمى على مدى العقدين الماضيين تاثرًا 
عميقًا بنمط الاستثمار الأجنبى الذى تقوم به الشركات متعددة الجتسيات()ء مما أدى 
الى خو اده کیره فی ا لاان فی ااا و ف ووی وروا وناد توا تة 
فى اليابان والاتحاد الأوروبىء ومكاسب أصغر نسبيًا فى مناطق العالم الأخرى كافة)ء 
وتوحى الأدلة المقدمة بان الشركات متعددة الجنسيات غيرت أنماط استثمارها 
استجابة لثلاثة عوامل هى: التغيرات التى طرأت على قدرتها التنافسيةء والتعديلات التى 
أدخلت على ما تسعى للحصول عليه من الدول التى تستثمر فيهاء والتحول الذى حدث 
فى طريقة ربط الإنتاج بالأسواق المحلية. وترتبط هذه العوامل ببعضها ارتباطًا قوي 
ويمكن تعريفها بشكل فنى أكثر بأنها: 

)١(‏ امتيازات الشركات التنافسية أو المتعلقة با ملكية. 

(۲) امتيازات الدول التنافسية أو المتعلقة بالموقع. 

(۳) الأساليب التى تنسق بها الشركات امتيازاتها المتنقلة المتعلقة با ملكية مع 
امتيازات الدول الثابتة المتعلقة بالموقع (على سبيل المثال إذا كانت الشركات تختار 
شراء أو بيع الأصول أو حقوق الأصول من خلال أسواق المنتجات الوسيطة وعلاقات 
الشبكات» أو إذا كانت تفضل اندماج الأسواق بالنسبة لهذه الأصول أو الحقوق)('. 
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ويشير الفصل إلى أن الأحداث السياسية والاقتصادية الدولية الأخيرةء إلى جانب 
التقدم التكنولوجى» أثرت على الامتيازات المتعلقة بالملكية والموقع دمج الأسواق التى 
تواجه الاستثمار الأجنبى المباشر( كما يشير كذلك إلى أن هذه الأحداث نفسها 
أحدثت تغيرًا أساسيًا - قد لا يمكن نقضه _ فى الأهمية النسبية لمتغيرات كل من 
امتيازات الملكية والموقع دمج الأسواق» باعتبار أنها تؤثر على كل من إستراتيجية 
الشتركات مكعددة الختسبات تجاه الاشتثمار الأجتبى:المباخنر وموقع أنشظتها ذات 
القيمة المضافة() وهو فى هذا يولى الاهتمام فى المقام الأول للتفريق بين حاجة 
الشركات المتصورة للاستغلال (الاستيلاء على الريع الاقتصادى مثلاً) من ناحية 
امتيازات الموقع المحددة الموجودة بالفعل» وحاجتها إلى حماية هذه الامتيازات 
وزيادتها" كما كان هناك اهتمام كذلك بالأهمية المتزايدة للاستثمار الأجنبى المباشر 
عالى القيمةء كما يشهده - على سبيل المثال - التوسع الكبير فى أنشطة البحث والتطوير 
الضخمة التى تقوم بها الفروع الأجنبية للمشروعات متعددة الجنسيات بصورة خاصة 
فى الدول الصناعية المتقدمةء وإن لم يقتصر الأمر عليها. 

ويمضى الفصل بالطريقة التالية: يوضح الجزء التالى التحديات التى فى جغرافيا 
تدفق الشرکات متعددة الجنسیات فیما بین الفترتین من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰ ومن ٠۹۹۰‏ 
إلى ۹۹١‏ . وعد ذلك نقدم بعض التفسيرات للتغيرات التى جرى تحديدها. وتلى ذلك 
مناقشة لكيفية تنوع الشركات متعددة الجنسيات تبعا لإستراتيجية الشركات 
المسقشمرة والأفنشطة التي شارك فيهاة والنول الث نى الها احلا وتلفض 
اناف اهم الا اى تومل الها النضل 


الجغرافيا الجديدة للاستثمار الأجنبى المباشر 


يبين الجدول )١-۲(‏ التوزيع المتغير لتدفق الاستثمارات الأجنبية المياشرة حسب 
إقليم ودولة المقصد فيما بين النصف الثانى من السبعينيات والست سنوات الأولى من 
التسعينيات). ففى الفترة الأولى بستخدم متوسط سنوى لمدة سبع سنوات من التدفق. 
وهى فترة من الطول بما يكفى لتسوية أى دمج أو تملك 'وعر". ويستخدم تدفق 
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الإشنتففان الاح الاو فكل اشاس وى انات الات ن رى اة 
الدولى ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة ۸٥۳۸0‏ يُجمّعها بانتظام.) وهى قابلة 
للمقارنة بشكل معقول على مر الزمان. 

ويشير الجدول )١-۲(‏ إلى أنه كانت هناك تغيرات مهمة جدًا فى جغرافيا الاستثمار 
الأجنبى المباشر على امتداد العقدين الماضيين. ومقارنة البيانات التى فى العمودين ۲ وء 
وكذلك تلك التى فى العمود ٠٠‏ تبين أنه من بين المناطق الرئيسية فى العالم زادت 
مناطق جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا ووسط وشرق أورويا حصتها من الاستثمار 
الوارد إليها زيادة كبيرةء بينما حققت اليابان والاتحاد الأوروبى ") مكاسب متواضعة. 
ومن ناحية أخرىء» فإنه بينما سجلت الاقتصادات المتقدمة الأخرى فى الأمريكتين وغرب 
آشا وأفريقا كذلك زمانة طلقة فى الاستتارآت الؤازدة وق خالة الولانات اة 
زيادة ضخمة') - فقد خسرت بعض جاذبيتها الأولى» مقارنة بمكاسب المناطق 
أو الدول الأخرى'. 
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جدول ١-١‏ توزيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب المنطقة أى الدولة المضيفة ۱۹۸۰-۱۹۷۰ و1۹۹1-1۹۹۰(بالدولار ال 
دورنع 5 aT‏ ر مرن 


E O 
I SET ET" 


YTEVYE YFYIAYT 


جمالى التدفق V4,‏ 


الاقتصادات المتقدمة YY,Y 10A!‏ 
أورويا الغربية 40 Mo,‏ 
ومنها: الاتحاد الأرروبى(ا) TT, é ATAEV‏ 
أمريكا الشمالية o.4۲‏ 0۸1,۷ 
ومنها: الولايات المتحدة £fVo¥‏ 1,۹ 
اليابان 1.1۳ ,111 
اقتصادات متقدمة أخرى ۹134 AT,‏ 
ومنها أستراليا f01,Y 0A.0‏ 
الاقتصادات النامية VEVVA‏ ۹1,۹ 
أفريقيا 4Î EAA‏ 
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى a: o1‏ 
ومنها: أمريكا الجنوبية o1, \YAYE‏ 
آسیا o¥ءfA T\,o‏ 
ومنها: جنوب وشرق وجذوب شرق اسیا TIT, foAoY¥‏ 
غرب ووسط آسیا(ب) 1¥ 4,۱ 
دول نامية أخری(ج) 1A۸‏ 40,۸ 
وسط وشرق آوروبا 1910 TIAAEY,‏ 


(أ) يضم ١١‏ دولة فی عام ۱۹۹٤‏ . 
(ب) بما فى ذلك دول الشرق الأوسط. 


(ج) الباسيفيكى وأوروبا النامية. 


UNCTC, Transnarional Corporations and World Development {New York, UN 1988), UNCTAD, Worid investment Report 1995 Transnational: رlimصhdl‎ 
Corporations and Competitiveness (New York and Geneva, UN 1955), UNCTAD, World Investment Record 1998 (Genevo and New York: United Nations 1998). 


يقدم الجدول )١-۲(‏ تفاصيل عن المتلقين الرئيسيين للاستثمار المباشر الوارد خلال 
فترتين فى الدول المتقدمة والنامية. وإجمالاً كانت أكبر عشر دول متلقية للاستثمار 
الأجنبى المباشر فى الفترة من ٠۹۷١‏ إلى ۱۹۸٠‏ تمثل ۷٤,١‏ بالمائة من كل تدفق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة» حيث كان ما يزيد قليلاً على النصف يوجه إلى الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا. ويحلول النصف الأول من التسعينيات كان 
ذلك التركيز الجغرافى قد هبط إلى ٠٠.١‏ بالمائةء مع أن أربعًا من كبار الدول هى 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصينء ¥ تزال تمثل ٤١, ٤‏ بالمائة من 
إجمالى تدفق الاستثمارات الأجنبية المياشرة. 


ويبين الجدول (۲-۲) كذلك أنه من بين أهم التغيرات فى توزيع الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الواردة بين الدول النامية على مدى العقدين الماضيين هو صعود 
الصين إلى مركز ثانى أكبر متلق ثم تداعى قوة البرازيل الجاذبة وواحدة من أكبر 
الدول المصدرة للبترول فى السبعينيات» وهى مصر. وكان هناك بعض التغير فى ترتيب 
أكبر المتلقين للاستثمارات الأجنبية المياشرة. ومن بين الدول المتقدمة زادت حصة كل 
من فرنسا وإسبانيا وكندا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقدينء ومن 
ال الا ا عرزت افو رة وا لانشن وناناا مر کا ریا كرا 

وجدير بالذكر أن هناك بعض الاقتصادات المتقدمة والنامية الرائدة التى لم تتلق 
من الاستثمار الأجنبى المباشر ما كانت تتوقعه. واليابان أوضح مثال على ذلك؛ فهى 
تمثل 1, ٠‏ بالمائة من التدفقات إلى الدول المتقدمة فی الفترة من ۱۹۷۰ إلى ٠۹۸۰‏ 
و١, ٠‏ بالمائة فى الفترة من ٠۹۹۰‏ إلى ۹۹١‏ . ومن بين الدول الأوروبية الكبرى» تلقت 
إيطاليا ربع حصة فرنسا فقط فى الفترة الأولى وخمسها فى الفترة الثانيةء بينما 
اجتذبت بعض الدول الصناعية الجديدة الأكثر سكاتًا فى آسيا - إندونيسيا وكوريا 
وتايوان والفليبين - كميات متواضعة (وإن كانت متزايدة) من تدفق رءوس الأموال 
الجديدة. 


36 


جدول؟۲ - كبر المتلقين للاستثمارات الأجنبية المباشرة الرارد فى الفترة من ۱۹۱۷۰۵ إلى ٠۹۸۰‏ 


الول المتقدمسة 

الدولسة ۱۹۸۰-۱۹۷٥‏ الدولة .۱۹۹1| 7⁄ 

مليون دولار مليون دولار 

YA,Y | ffVoV,!1 الولايات المتحدة‎ VA الولايات المتحدة‎ 
\f,A | AMT, المملكة لمتحدة‎ o¥40.6 المملكة لمتحدة‎ 
\T,é | -4.,1 IY, فرنسا‎ 
1,0 NNN 1,٦ هولندا‎ 
Fo, | 4404,۲ TV, E أستراليا‎ 
0,۱1 VVV.,F 1.,1 بلجیکا (د)‎ 
٤ 1A0 1.0, الانيا‎ 
٤ 114,4 \V.,0 إسباني‎ 
¥4, | TTY, ۹41,1 الثمانية الكبار‎ 
\oTA.,4 EY الكل‎ 


(أ) الموقع أن بيرمودا كان ترتيبها أعلى - السادس - إلا إذا استبعدنا ملاذات الضرائب الآمنة من ترتيبنا . 


(ب) من استثمارات كل الدول المتقدمة . 


(ج) لوکسمبورج 


(New York, Un 1988 }; UNCTAD, Worid investment Report 1995 : Transnational : ردluall!‎ 


من ۱۹۹١۰‏ إلى ۱۹۹١‏ (المتوسطات النسرية) 


مالیزيا 
سنغافورة 
فر 

إيران 
إندونيسيا 
هونج کونج 
الثمانية الكبار 
الكل 


الدول المتقدمة 


۱4۹1-1 ۰ 
مليون دولار‎ 
YTETE,Y 
VeAN,Y 
oY, 
YETA 
TMA. 
TYYY,Y 
YEAT,1 
4.4 
o\Tor 
VEVVY,7 


Transnational Corporations and World Development 


UNCTC 
and Competitiveness (New York and Geneva, Un 1995) ; UNCTAD, World Investment Report 1988 (Geneva and New York United Nations 1988). 


فى الفترة من ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۸٠‏ كانت الدول العشر المتلقية الكبرى للاستثمار الأجنبى المباشر المبينة فى الجدول أعلاء تمثل ۷٤ . ١‏ من إجمالى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر » 
وفی الفترۃ من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹٤‏ كانت تمثل 1۸,۸ . وفى الفترة الأولى كانت اليابان تمثل 1, /٠‏ من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الدول النامية » بيتما كانت /١‏ فى الفترة الثائية . 


للانتباه من حيث كونها تظل صغيرة جدا رغم حصتها من إجمالى الاستثمار الأجنبى 
المباشرء ذلك أن معدل نمو الاستثمارات المىجه إلى هذه الدول على مدى العقدين يزيد 
كثيرًا على المتوسط"' إل أنه بصورة عامة كان هناك اتجاه طفيف نحو التوزيم 
الجغرافى الأكثر مساواة للاستثمار الأجنبى المباشر. ففى حالة الدول المتقدمة كان 
الأتخراف العيارئ فى ختود متوسط كسا الاستتارات الاج المباشرة الواررة 
البالغ ۱۲٠١‏ ملیون دولار فى الفترة من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۸۰ هو ٠۹۹١‏ مليون دولارء 
ويالنسبة للدول النامية التی متوسطها فی حدود ٠۹۰١‏ مليون دولار» كان ٠٠٤‏ مليون 
دولار. وكانت المتوسطات والانحراف المعيارى بالنسبة للكمية السنوية المتوسطة 
للاستثمار الأجنبی المباشر فی الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹٤‏ هى ٠1٠۹‏ ملابين دولار 
AAEAg‏ مليون دولار بالنسية للدول المتقدمة و10۰ ملیون دولار و۱۳۳۵ مليون دولار 
للدول النامية. 


تفسير التغيرات التى تحدث فى جغرافيا نشاط الشركات متعددة الجنسيات 


عند تفسير التغيرات التى تحدث فى التركيبة الجغرافية للاستثمار الأجنبى 
المباشر فى العشرين سنة الأخيرةء يجدر بنا أولا بحث التغيرات الأساسية فى 
السيناريو السياسى والاقتصادى الكونى على امتداد تلك الفترة. ومع أنه ليس هناك 
حد فاصل واضح فى الوقت أدى إلى حدوث التغيرات» فإن بداية حكومتى مارجريت 
تاتشر فى المملكة المتحدة (۱۹۷۹) ورونالد ريجان فى الولايات المتحدة )۱۹۸٠(‏ تصلع 
لان تكون حدا فاضلاً بين حقيتين من الاستثمار الأجنبى المباشن مثل أ تاريخ آخر: 
ويما أن هذه التغيرات معروفة إلى حد ما» فهى ملخصة فى الجدول (۳-۲) الذى يوردها 
رف قا ا ع ل لكر مو اكت اع اى ت ان اغا 
متبادلاً. وعمومًا فإن القول بأن آثارها المجمعة على () الامتيازات التنافسية المتحركة 
للمشروعات و(ب) وجاذبية الموقع الثابتة الخاصة بالدول قد غيرت تنظيم الشركات 
متعددة الجنسيات وجغرافيتها. 


القيمة المتغيرة للامتيازات التنافسية 


قبل أواخر السبعينيات كانت الامتيازات التنافسية الأساسية التى فى حوزة 
الفروع الأجنبية للمشروعات متعددة الجنسيات مقابل نظيراتها المحلية (وكان بعضها 
مشروعات متعددة الجنسيات) هى وصولها المتميز إلى أصول غير ملموسة بعينها. 
وتحن فى هذا الفصل نستخدم الحرف ”ك لوصف امتيازات التنافس" أو 'الملكية" هذه 
التى تشمل إدارة وتنظيم الشركة»ء ووصولها إلى الأسواق والبحث والتطوير الخاص 
بها “١.‏ وفى الغالب كانت تلك القدرات الجوهرية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات 
تعكس هبات الموارد الخاصة بدولها الأم وليس هبات موارد الدول المضيفة التى تعمل 
فيها . وكان القليل من الشركات متعددة الجنسيات فى تلك الفترة يمارس إستراتيجيات 
الإنتاج أو التسويق المتكاملة على المستوى الكونى» مع أنه كانت هناك تجارة فيما بين 
الشركات داخل الاتحاد الأورويى» وخاصة بين الفروع الأمريكية. وينما كان ميل 
الشركات متعددة الجنسيات إلى زيادة المكون الأجنبى فى إجمالى أنشطتها ذات القيمة 
الختاقة وى لن :لاست كمال الأجتبى المتاشن الأكفن فلسلا أو التاحة عن 
الكفاءة." فإن معظم الشركات كانت تسعى لتحقيق الإستراتيجيات متعددة المحلية 
وصولاً إلى عملياتها الكونية. وكانت معظم فروع الشركات الأجنبية خارج قطاعات 
التصنيع القائم على الموارد والعمالة المكثفة تدار على أساس ”مستقل" وقليلاً ما كانت 
تتعامل مع بعضها البعض. 
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ma‏ الد ینيات 


-١‏ نهضة اقتصاد السوق باعتباره الشكل الغالب التنظيم الاقتصادى الذى تبنته معظم الدول. 
وواکب هذه النهضة التحرر الاقتصادى وإلغاء القيود وخصخصة الأسواق ممأ قلل التكاليف 
المصطنعة لحركة السلع والخدمات والأصول. 

- وغى ضوء ١ء‏ كان هناك إعادة توجيه لفلسفات الحكومات القومية الخاصة بالاقتصاد الكلى 
والتنظيم الكلى من أجل سياسات أكثر تمكيتًا للأسواق وأقل تشويهًا لها؛ على الأقل فيما تعلق 
بان نشطة خلق الثروة. 

۳- دخول جيل جديد من التطورات التكنولوجية مجال العمل وخاصة ما حدث فى الاتصالات. 
مما أدى إلى تسريع الاتجاه نحو الرأسمالية القائمة على المعرفةء وما قلل فى الغالب إلى خفض 

-٤‏ فى ضوء الثلاث نقاط السابقة كان هناك تشجيع للكثير من الخطط الاقتصادية الإقليمية 
(وخاصة استكمال السوق الداخلية فى أوروبا والنافتا والآسيان). 

-٥‏ فى ضيوء النقاط الأريع السابقة كان هناك تنافس متزايد بين الشركات؛ بما فى ذلك 
الشركات التى تنتمى إلى جنسيات مختلفة. وفى الواقع يحل التنافس الإقليمى والكونى على الموارد 
والأسواق محل التنافس القومى؛ وخصوصًا فى الصناعات الدولية. 

-٦‏ وفى ضوء النقاط الخمس السابقة أعادت الشركات تنظيم وهيكلة مجال وتركيبة أنشطتها 
ذات القيمة المضافة. وهو ما آدى فى بعض الأحيان إلى تقليص حجم أسواق المنتجات الوسيطة. وفى 
حالات أخرى شجع ذلك على مزيد من الدمج والتملك بحيث يمكن للشركات تحقيق فوائد أفضل من 

۷- وكان من بعض نتائج النقاط من ١‏ إلى ١‏ وظهور الصين والدول الصناعية الجديدة 
واقتصادات أورويا الوسطى باعتبارها كيانات فاعلة فى اقتصاد السوق الكونيةء حيث كان لكل منها 
ميول مختلفة لأن تستثمرها الشركات الأجنبية وأن تشارك فى الاستثمار الأجنبى المباشر الصادرء 
أن حدثت تغيرات كبيرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر منذ منتصف السبعينيات. 


وفى سيناريو السبعينيات» وفيما يتعلق بتأثير جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر 
على توزيع الامتيازات المتعلقة بالملكية بين الشركات متعددة الجنسيات» غالبًا ما كان 
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هذا يعكس كذلك بنية الأصول الطبيعية والمخلقة والأسواق فى دولها الأم. وهناك الكثير 
من الأدلة الإمبريقيةء الخاصة بكل من جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر 
وجغرافيا الدول المتلقية التى تجتذب الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد» التى تدعم هذا 
التاكيد ا" بل إن هذه الامتيازات نفسها المتعلقة با ملكية تساعد على الأقل فى توضيح 
ا اا قافن الامو اة | هان الات الان ان 
والأمريكى فى اليابان"'ء والاستثمار الأجنبى اليابانى المباشر فى الولايات المتحدة*) 
والاستثمار الأجنبى المباشر الذى تقوم به مشروعات العالم الثالث متعددة 
ال 


شرت ع مدي القفين الافخن هة وة ا تارات الفاق ركا 
دة المقتات: فته وة اة از اة الفاضة هذه لرك ت خخا اقل 
انت راسك درت ن حاها وي و ا کن اک ا 
إنه رغم استمرار كون قدرات الشركات.الجوهرية هى الامتلاك الحصرى أو المميز 
لأصول بعينهاء فإن هذه هى الطريقة التى يجرى بها حكم وتنسيق هذه الأصول 
باستخدام أصول شركات أخرى وما تتمتع به الدول والاقاليم التى تعمل فيها من 
قرات دة اهن )لذي ترك الى خد كر ا لارا رة الفك غا 
متعددة الجنسيات وتحديد مواقع أنشطتها المتعددة ذات القيمة المضافة. 

فتاكت امتا اه 5 ا اة الكابرة لرة: 
وتشمل هذه العمليات تكاليف التعاملات المنخفضة والفوائد المنسقة التى تزيد فى 
حجمها عن تلك التى تحدثها أو تقدمها الأسواق الخارجية؛ ويتضح هذا بشكل خاص 
فى حالة الشركات القائمة على المعرفة أو العلم التى لها قواعد متعددة الأوطان(") 
وهذه الشركات هى التى تحتل أفضل المواقع للاستفادة من تحرير الأسواق والتكامل 
الإقليمى ولتعزيز تقسيم العمل الدولى غير القاثم على اتجاه الموارد الطبيعيةء وإنما على 
اتجاه الأصول الُحَلّقة. إن جغرافية الإنتاج الجديدة لها آثار شديدة الاختلاف بالنسبة 
لموقع نشاط الشركات متعددة الجنسيات. وفى وقت سابق استعيض عن محددات مثل 


40 


جودة الموارد الطبيعية وتكلفتها والعمالة شبه الماهرة بعوامل مثل توافر البنية التحتية 
الفيزيقية والبشرية المساندة والمتقدمة وسهولة الوصول إلى الأسواق الكونية"". 

ولم يكن تأثير الامتيازات المتغيرة المتعلقة با لملكية الخاصة بالشركات على جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر أكبر من تأثير البحث والتطوير عليها. وفيما قبل السبعينيات 
كان هناك قدر قليل نسبِيًا من البحث والتطوير ‏ وعلى الأخص البحث والتطوير 
الأساسى - الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات خارج دولها الأم" بل إنه 
حيتما كان البحث والتطوير يجرى فى الخارج كان الدافع الأساسى بالنسبة للنشاط 
الاستحداثى الذى يجرى فى الخارج هو تعديل البحث والتطوير الذى أجرى فى الدولة 
الأم وخلق منتجات وعمليات هامشية؛ وهو ما يشير إلیه کومیرل ۴ا۴۲" »مں» على أنه 
"البحث والتطوير المستغل الذى يجرى فى الدولة الأ "). 

وعلى مدى العقدين الماضيين لم يحدث فقط أن ارتفعت نسبة النشاط الاستحداثى 
الذى قامت به الشركات متعددة الجنسيات خارج دولها الأم ارتفاعا حادا.“ بل إن 
أسباب القيام بهذا النشاط - على الأقل فى الدول الصناعية ‏ اتسعت لتشمل كلا من 
خلق منتجات وعمليات جوهرية جديدة وتملك منشات البحث والتطوير اللازمة لتقدم 
إنتاجية البحث والتطوير المحلىء أو كما يقول كوميرل ل 'زيادة حجم البحث والتطوير 
الذى يجرى فى الدولة الأم ٠"‏ وهذه الإستراتيجية لها أثار عميقة على أنماط 
الاستثمار. والواقع أنها توحى بنمط جغرافى أكثر تركيرا للاستثمار الأجنبى المباشر 
للاستفادة من تجمعات الخبرة والتكلفة التكنولوجية. ومن المؤكد أن الأدلة الإمبريقية 
المىجودة تدعم هذا الاعتقاد وتشير إلى أنه رغم هذه الزيادة فى حصة الاستثمار 
الأجنبى المباشر المىجه إلى الدول النامية فى السنوات الأخيرة. فإن حصة نشاط 
البحث والتطوير الذى توجهه الشركات متعددة الجنسيات هذه الوجهة ريما يكون قد 
انخفض إلى حد كبير"' ولا يعنى هذا القول بان الشركات متعددة الجنسيات تقوم 
بقدر أقل من البحث والتطوير فى الدول الناميةء بل إن الاستثمار الأجنبى المباشر 
المتصل بالاستحداث لم يتبع النمط المكانى نفسه الذى اتبعته أنواع الاستثمار الأجنبى 


المباشر الأخرى . 
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الامتيازات المكانية المتغيرة الخاصة بالدول 


فى الوقت الذى ازداد فيه نشاط الشركات متعددة الجنسيات اتساعًا وعمقًا (من 
الاستثمار الأجنبى المباشر الباحث عن الأسواق والباحث عن الموارد الطبيعية إلى 
الكفاءة والاستثمار الأجنبى المباشر الباحث عن الأصول الإستراتيجية' كان على 
الشركات أن تعيد تقييم إستراتيجياتها المكانية. وفى الوقت ذاته كان للأحداث 
الاقتصادية العالمية أثر مباشر على بنية وطابع الامتيازات التنافسية للدول. 


وفى السبعينيات كانت الامتيازات المكانية للدول تكمن فى المقام الأول فى امتلاكها 
الخ لا د الط و الال بولاف ار كه الا ةو وة ووه الى 
الأسواق للحصول على المنتجات المصنعة. واجتذبت الهبات المتعلقة بالموقع المستثمرين 
الأحاتف الوازين الساغين الى اخافة القنةة الى امترات التافعتة (اوالتكركة 
لمتصلة بالملكية). وكانت نظرية الموقع التقليدية تميل إلى تصنيف المتغيرات المؤثرة على 
نخدي مواقع الإنتاج الأجْذة إلى ثا مخت وغات :وهي الحا كاف وا اة 
بالإيرادات والمتصلة بالأرباح"/ ومن الطبيعى أن الامتيازات التى تتمتع بها دولة 
بعينها كانت تؤثر كذلك على الضرائب التى تفرضها الحكومة أو الدعم الذى تقدمه(""'. 

وفى بعض القطاعات» ومن أجل الاستثمار الأجنبى المباشر المرشد (أى الباحث 
کا اق فوامل سكل الف لطامت وفنا ها لها مجن الاه كذاك: 
وخاصة تلك العوامل التى كانت تتيح للشركات فرصة استغلال الاقتصادات ذات 
الأحجام الكبيرة والاستيلاء على فوائد السيطرة المشتركة على الأنشطة ذات الصلة. 
بل إنه فى القطاعات ذات التكنولوجيا الفائقة والمعرفة المكثفةء كانت فروع الشركات 
تة الجتسنات الاس فى النرل اله تدا الختالة ذا الفرفة اة أك 
ال ا ف کان اك غه به إلى أن العمالة ذات المعرفة المكثفة 
تضيف قيمة إلى الأصول المتعلقة باللكية التى تتقل من دولها الأم. بل إن الامتيازات 
کائت أكبر خين كانت الفروع مسئولة عن خطوط الإنتاج الكأمل الخاض بها : وهذه 
الشركات ذاتها كانت تتقدم بمطالب أقوى بشأن البنية التحتية الفيزيقية الملية 
وخاصة النقل والاتصالات» وكانت عادة ما تقَيُم وجود التجمعات دون القومية الخاصة 
فة القمة اشنا فة تة طحا 
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وعلى مدى العقدين الماضيين أصبح النوع الأرل من الاستثمارات الأجنبية 
المياشرة على قدر كبير من الأهمية. وكان ذلك يرجع إلى حد ما إلى تعدد جنسيات 
الكثير من المستثمرين الأجانب» وهو ما شجع فروع الشركات على الدخول فى 
التخصص الأفقى. ويرجع تغير نمط الاستثمار كذلك إلى التخلص من التكاليف المتصلة 
بالمسافة أو الحد منها (انظر الفصل السادس)ء وخاصة فيما بين الدول التى هى جزء 
من اتحاد جمركى ما أو منطقة تجارة حرة ما كالاتحاد الأورويى. والنتيجة هى أن نمو 
التجارة بين فروع الشركة الواحدة وبين أجزاء الإقليم الواحد فاق إلى حد كبير نمو 
التجارة فيما بين الشركات وفيما بين الأقاليم"" وفى التسعينيات نجد أن الاستثمار 
الأجنبى المباشر يحدده بشكل أقل التكلفة المتصلة بالدولة الخاصة بهبات عناصر 
الإنتاح أو حجم الأسواق المحليةء وتحدده بصورة أكبر تلك المتغفيرات التى تيسر 
الاقتصادات الضخمة الخاصة بالشركة أو المصنع."" والاستغلال الفعال للأسواق 
الإقليمية والكونية. 

ويميل الاستثمار الأجنبى المباشر الأكثر بحتًا عن الكفاءة فى الدول النامية إلى أن 
یکون متكاملاً أفقيًا» مع وجود مستثمرين يبحثون عن المواقع التى تتيح عرضنًا مناسبا 
من العمالة شبه الماهرة والماهرة قليلة النفقات» والبنية التحتية الجيدة» والسياسات 
الحكومية الصديقة للسوق» والحد الأدنى من تكاليف المعاملات المتصلة بالمسافات. 
بل إن "التجميع" قد يتيح كذلك جاذبية مكانيةء وخصوصنًا فى الدول التى تترك قاعدتها 
الصناعية العامة شينًا يمكن تمنيه. و'التجميم" (أو "اقتصادات التكتل') الذى كان أول 
من عرقه الفرıد‏ مlرJİ alfred Marshall‏ )۱11°( ھک الشركات المشاركة من 
الاستفادة من البنية التحتية المشتركةء والتجمع المتخصص للعمالة أو المستهلكينء 
والتعلم من اتحادات المنتجين المحلية ومنافسيها. ومن ثم تطوير مناطق تجهيز 
الصادرات أو مناطق التجارة الحرة والمحاولات المتعمدة من جانب الحكومات المحلية 
لتيسير إقامة المناطق الصناعية من نوع أو آخر(" وأمثلة هذا النشاط الاقتصادى فى 
الدول النامية كثيرة وهى عديدة بصورة خاصة فى تلك البلاد التى تجتذب فى الوقت 
الراهن قدرًا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى شرق آسيا؛ فى الصين 


وكوريا الجنويية وماليزيا وإندونيسياء وفى سنغافورة التى هى فى حقيقة الأمر "مدينة دولة. 
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وعى الكش من ذلك نجد أن الأسحثمار الأجتبى المناش ر الأكث دمجا من 
الناحية الأفقية بتركز فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة. ولا نلاحظ فى هذه 
الاقتصادات ۔ وعلى الأخص فى بعض القطاعات ذات المعرفة المكثفة ‏ التجمعات 
الإقليمية ذات النشاط الاقتصادى وحسب» بل إن الاستثمار الأجنبى المباشر ينجذب 
إلى هذه التجمعات. وكذلك هناك أمظة كثيرة من التجمعات التى تكونت مؤخر(*" 
وتشمل هذه التجمعات» فى الولايات المتحدةء تكتلاً لشركات التكنولوجيا الحيوية وأشباه 
المىصلات فى وادى السيليكون ومنطقة الخليج بولاية كاليفورنياء وشركات الأدوية 
والاتصالات فى نيو جيرزى» إلى جانب مجموعة من شركات التكنولوجيا الفائقة على 
امتداد محور إم فور 4 فى المملكة المتحدة (وعلى الأخص فى المنطقة بين سلو 
وسويندون)» والخدمات المالية فى حى السيتى بلندن» وتجمع أكبر مصانع البحث 
والتطویر وشرکات أشباه الموصلات فی منطقتی طوکیو وأوساکا بالیابان" . 

إلا أن هناك رد فعل آخر من جانب الشركات تجاه الأحداث الاقتصادية الأخيرة - 
وخاصة تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجى ‏ التى أثرت كذلك على الاستثمار الأجنبى 
المباشر فى عدد من حالات الدمج والتملك والتحالفات الإستراتيجية التى استهدفت 
على وجه التحديد حماية أو تعزيز الربحية الكونية أو حصة السوق الخاصة بالشركات 
المشاركة. وفيما بين ۱۹۸٠١‏ و١۱۹۹ء‏ على سبيل المثالء يقدر أن حالات الإدماج والتملك 
عبر الحدود فى أنحاء العالم بلغت ٠١‏ بالمائة من تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر. 
وكان ثلاثة أرباع ذلك تقريبًا فيما بين الدول المتقدمة"' ويامثل تضاعف عدد اتفاقيات 
التكنولوجيا الدولية بین الشرکات التی ابرمت فیما بین ۱۹۸۰ و۱۹۸۳ وبين ٠۹۹۲‏ 
و۹ . 

ونجد فى التسعينيات أن الشركات التى ترغب فى الحفاظ على امتيازاتها 
التنافسية القائمة بالفعل أو زيادتها تميل إلى تملك الشركات الموجودة فى مواقع أخرى 
التى تتمتع ببنية من الأصول الطبيعية والمخلقة المشابهة لها إلى حد كبير أو الأكثر 
تقدمًا أو الاندماج مع هذه الشركات. ومن المؤكد أن هذا ينطيق على حالات الإدماج 
والتملك والتحالفات المقصود بها تقوية أو استكمال القاعدة التكنولوجية الخاصة 
بالشرکات المستثمرة أو تسريع عملية الاستحداث. وكانت تلك المشروعات الساعية 


44 


للحصول على الأصول» ومعها الرغبة فى الوصول إلى الأسواق غير المالوقةء تمثل 
أغلبية كبيرة من كل العلاقات العابرة للحدود فى السنوات الأخيرة". 

وفى المقابل» فإنه فى الأسواق الناشئة حديئًاء ويشكل خاص فى الصينء كانت 
مشروعات 'المجال الأخضر" المملوكة بالكامل أو المشتركة النمط الأساسى الخاص 
بدخول الشركات متعددة الجنسيات. وطبقا لما ذكرته مصادر مؤتمر التجارة والتنمية 
التابع للأمم المتحدة فإنه على مدى العقد الأخير تحقق خمس أنشطة الدمج والتملك 
عبر الحدود فقط فى الدول الناميةء مع أن هذه النسبة تزيد حالًا زيادة حادة(““) 
والواقع أننا نشك - رغم وجود القليل من الحقائق الممموسة التى تدعم هذا الشك - فى 
أن هناك استثمارا أجنبيا مجاشرا يسعى الحضول على الأصول الإستراتنجية من 
جانب الشركات الكورية والتايوانية والماليزية والتايلاندية والبرازيلية فى أورويا يزيد على 
الاستثمار الأجنبى المباشر الساعى للحصول على الأصول الإستراتيجية الذى تقوم به 
الشركات متعددة الجنسيات الأورويية والأمريكية فى آسيا أو أمريكا اللاتينيةء وأن ذلك 
هو الحال على وجه التحديد فى الجزء الأول من التسعينيات. 


بعض التغيرات فى طريقة تنظيم الامتيازات التنافسية للشركات 


أخيرا حك هذا الجزء من الفضل اكان لى المحتفل تار جقرافة الاتشان 
الأجنبى المباشر بالتغيرات فى الأنماط التى تنظم بها الشركات أنشطتها العابرة 
للحدود. ويقال إن الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره وسيلة لاستغلال وزيادة 
الامتيازات المتعلقة با ملكية مازال يزداد أهمية. إا أن الطرق الجديدة لتنسيق امتيازات 
الشركات كان لها أثر أقل بكثير. ولنتذكر أن الشركات يمكنها تنسيق امتيازاتها 
المتعلقة بالملكية المتنقلة وامتيازات المواقع الثابتة الخاصة بدول بعينها عن طريق اختيار 
شراء الأصولء أو حقوق الأصول» أو بيعها من خلال أسواق المنتجات الوسيطة 
وعلاقات الشبكات» أو يمكن للشركات عوضًا عن ذلك أن تدمج السوق من أجل هذه 
الأصول أو الحقوق. إلا أنه ليس من الواضح أن طرق العمل هذه لها أثر كبير على 
جغرافية نشاط الشركات ذى القيمة المضافة“) وريما يرجع هذا إلى الموقف الأكثر 
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استرخاء بكثير من الملكية الأجنبية للأصول ال محلية فى أجزاء أخرى من العالم» وعلى 
الأخص فى الأنظمة الاشتراكية السابقة والعديد من دول أمريكا اللاتينية؛ مثل ماليزيا 
وكوريا والمكسيك وشيلى. وفى الوقت نفسه فإن الموقف من تقليل الحواجز الموجودة بين 
أجزاء الإقليم الواحد فى سبيل التجارةء وشبكات الإنتاج العابرة للحدود الأكثر 
تفا و كل خاض فك اة الم عات تة السات النانانتة وها من 
المشروعات الآسيوية فى جنوب وشرق سيا والمشروعات الأمريكية متعددة الجنسيات 
فى أمريكا اللاتينية - يزيد من سرعة الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذه الأجزاء من 
العالم. ونقدم ملخصًا للتفسيرات المقترحة بالنسبة للتغيرات الأخيرة فى جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر فى الجدول )٤-١(‏ (ولم تخضع هذه الاستنتاجات بعد لأى 
اختبار إحصائی رسمی). 


بعض العوامل الخاصة المتعلقة بالدول والقطاعات والشركات المؤثرة 
على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر 


هناك بعض التغيرات فى جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر على مدى هذه 
الفترة وهو ما يمكن تفسيره عن طريق مجموعة من المتغيرات البنيوية والإستراتيجية 
المتعلقة بالشركات. فعلى سبيل المثال» زادت حصة الصين من الاستثمار الأجنبى 
المباشر لأن واحدة من الدول المصدر الرئيسية - وهى هونج كونج (التى كانت لا تزال 
خاضعة للبريطانيين باعتبارها معارضة للصينيين فى تلك الفترة) - زاد استثمارها 
الأجنبى المباشر فى الصين مقارنة باستثمارات الدول الأخرى. ويا مثل فإنه بينما توجد 
الخدمات المصرفية والمالية عالية القيمة فى المقام الأول فى الدول الصناعية المتقدمة» 
ويتزايد نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى تلك الخدمات ينمو مقارنة بالنشاط فى 
القطاعات الأخرى» فى حال بقاء العناصر الأخرى بلا تعديل» فمن المتوقع أن تكون 
جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر ككل فى مصلحة تلك الدول. ومن ناحية أخرى يبدو 
أن الدول النامية هى المتلقى الرئيسى لتدفق رأس المال الناشئ عن خطط الخصخصة 
وتجدد اهتمام الشركات الأجنبية بمشروعات تطوير البنية التحتية"“. 
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وفيما يلى يبحث هذا الفصل ثلاثة أنواع من التغيرات التى أثرت على توزيع رأس 
امال الخاص بالاستثمار الأجنبى المباشر على مدى العقدين الماضيين؛ وهى البنية 
المتغيرة للدول المصدرة لرأس المالء والتركيبة المتغيرة لامتيازات الشركات متعددة 
الجنسيات» والصفات والاستراتيجية المتغيرة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات. 


بنية الدول المصدر 


كما يبين الجدول )٥-۲(‏ كان التغير الرئيسى فى التركيبة الجغرافية لرصيد 
الاستشمار المتجه للخارج فیما بین ۱۹۷۲ وأوائل ۱۹۹٩‏ هبوطًا مقداره ۲٢,۲‏ بالمائة فى 
نصيب الولايات المتحدة, وهو ما يقابل ٤‏ ,۲ بالمائة زيادة فی نصیب الیابانء و٣,١٠‏ 
زيادة فى نصيب غرب أورويا وغيرها من اقتصادات السوق المتقدمةء وآ ,۷ بالمائة 
زيادة فى نصيب الدول النامية. وبالنسبة للدول المتقدمة الأخرى زاد معظمها من نصيبه 
فى الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد - وهو ما ينطبق إلى حد كبير على فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وأستراليا وإسبانيا وبلجيكا - إل أن عددا قليلاء وهو هولندا وجنوب أفريقيا 
والمملكة المتحدة» قال نصيبه. 
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جدول )٤-۲(‏ الجغرافية الجديدة للاستثمار الأجنبى المباشر: بعض التفسيرات المقترحة 
المعلنة فيما يخص أشكال الامتيازات المتعلقة بالملكية والموقع ودمج الأسواق التى تواجه 


الشركات المستثمرة 


4A. — 1۹%0‏ 
امتيازات ال لكية (الخاصة تلك الامتيازات المرتبطة بامتلاك 
بالشرکات) الأصول غير الملموسة المتعلقة 
بالدولة آو الوصول المميز إليها ء 
أى التكنولوجيا والعلامات 
التجارية والخبرة الإدارية وتنظيم 
المشروعات » والوصول إلى أسواق 
عوامل الإنتاج أو المنتج الوسيط 
أو السلع النهائية . 
الامتيازات المكانية (الخاصة بالنول) المتغيرات المتعقلة بالموقع التى لها 
صلھا ب : 
تكاليف عوامل الإنتاج المحلية . 
حجم الأسواق وتموها . 
تكاليف المواصلات والرسوم وغيرها 
من الحواجز الاقتصادية والنفسية . 
الحوافز أو العقبات التى تفرضها 
الحكومة على الاستتمار الأجنبى 
المباشر »بما فى ذلك شروط الأداء . 
البيئة الاقتصادية الكلية أو 
التنظيمية الكلية الميسرة للأسواق 
التى توفرها الحكومات المضيفة . 
النظام السياسى والاقتصادى 
القن 
امتيازات دمج الأسواق ه تلك الناتجة عن الأسواق غير الكاملة من 
أجل أصول محددة غير ملموسةء ومن 
تعلم الخبرات والسيطرة على الأنشطة 
المتداخلة ذات القيمة المضافة فى السوق 
المحلية بشكل أساسى. 


۱۹۹71 - ۰ 

٠‏ تلك المرتبطة بتعدد الجنسيات فى 
حد ذاته . 

* التعليم المؤسسى والقدرة على 
البحث عن الأصول التكميلية 
واستغلالها . 

# القدرة على إنجاز محفظة دنيا 
من الأصوب والجمع بين 
امتيازات اللكية والهبات المتصلة 
بالموقع الخاصة بالدول الأجنبية . 


* توفير الموارد والقدرات المرتبطة 
بالموقع التى تساعد الشركات 
على استغلال وزیادة امتیازاتها 
التنافسية القائمة بالفعل . 

التحديث المستمر للأصول 
المرتبطة بالموقع بتشجيع 
الاستثمار الأحنبى المياشر عالى 
القيمة دائمًا . 


* تلك الناتجة عن الملكية أو السيطرة على 
الأنشطة المتداخلة فى المناطق الجغرافية 
المختلفة. وتشمل هذه الامتيازات نشر 
المخاطر السياسية والبيئية والدمج الكلى 
للوظائف والاستراتيجيات الضرورية جدًا. 


والآن يبرز سؤالان. أول هذين السؤالين هو كيف يختلف الاستثمار الأجنبى المباشر من 
الدول التى ازدادت حصتها الشاملة عن الاستثمار الأجنبى المباشر الخاص بالدول التى نقصت 
حصتها الشاملة ؟ أما السؤال الثانى فهو إلى أى حد آثر هذا الاختلاف على الجغرافية امشاملة 
للاستثمار الأجنبی المباشر فیما بین ۱۹۷۰ و۱۹۸۰ وفیما بین ۱۹۹۰ و٩۱۹۹؟‏ 
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الجدول ٠-۲‏ أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب الدول والاقاليم الأم الرئيسية ۱۹۹٩-۱۹۷۲‏ (بالليار دولار) 


الاقتصادات المتقدمة Y0‏ 
سرب آورویسا A.1‏ 
ومنها الملكة المتحدة V,0‏ 
قرا ۸.۸ 
الانيا 1.۹ 
إيطاليا ,1 
هولنسدا 10,4 
السسسويد ۳ 
سویسرا 3 
دول أخرىی 0,0 
أمريكا الشمالية ۱41 
ومنها الولايات المتحدة 11,۳ 
کن ا V۸‏ 
اليار ان 1.,۳ 
دول متقدمة أخرى i‏ 
3 
ومنها أستسراليا 
(i)‏ 
اقتصادات نامية 
قدر لا یذکر | قدر لا یذکر | قدر ۷ یذکر | قدر ۷ یذکر أ قدر ا یذکر | قدر ۷ پذکر 
وسط وشرق أوروبا 
A,‏ 
الإجمم الى 
ملحوظة : 


(آ) محسوب بطرح تدفق الاستئمارات الأجنبية المباشرة ل ۱۹۷۹-۱۹۷۲ من بيانات رصيد ۱۹۸۰ (1988 .)0N°€140,‏ 


UNCTC Transnational Corporations and World Development ‘(New York, UN 1988) UNCTAD, World Investment Report 1988 :ulصdl‎ 
(Geneva and New York: United nations1 988) 


يعرض الجدول (1-۲) بعض التفاصيل الخاصة بجغرافية الاستثمار الأجنبى 
المياشر الخاص بغرب أورويا واليابان والولايات المتحد5") فى النصف الأخير من 
السبعينيات والسنوات الست الأولى من التسعينيات. فما الذى تبينه؟ إنها ولا وقبل كل 
شىء تصور فى كلتا الفترتين بعض الاختلافات الأساسية فى جغرافية الاستثمار 
الأجنبى المباشر الخاص بالمناطق أو الدول الثلاث. ففی الفترة من ۱۹۷۵ إِلی۹۸۰٠‏ 
وجهت المشروعات اليابانية متعددة الجنسيات نسبة من استثماراتها إلى الدول النامية. 
وخاصة آسياء أعلى إلى حد كبير مما وجهته نظيرتها الأورويية أو الأمريكية. وفى 
المقابل كانت حصتها من رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الزائد فى غرب أورويا أقل 
من ربع نصيب أى من الشركات الأمريكية أو الأوروبية(““. 

الأمر الثانى» وربما الأكثر لفتًا للانتباه هو أننا نلاحظ تغيرات مختلفة اختلاقا 
كرا فى دراش الامتمارات اانه الناك رة الخاضة فلت مسكهرين رتن 
منذ أواخر السبعينيات. ففى الوقت الذى زادت فيه المشروعات اليابانية متعددة 
الجنسيات أنشطتها الخارجية كأشد ما يكون فى الدول المتقدمة (وعلى الأخص فى 
الولايات المتحدة فى الثمانينيات وأورويا فى التسعينيات)»ء أعادت المشروعات الأمريكية 
دة الات كؤخة اف اماتا تا عن الول الف ومن داخ ارق گان 
الملستثمرون الأوروييون ينجذبون أكثر وأكثر إلى المواقع القريبة من بلادهم منذ بداية 
برنامج السوق الداخلية الخاص بالاتحاد الأورويى( ومع أن هذا غير موثق فى 
الجدول )١-۲(‏ فقد كان هناك كذلك إعادة توجيه للاستثمار الأجنبى المباشر من قبل 
دول العالم الثالث بعيدا عن الدول النامية فى اتجاه الدول الصناعية المتقدمة فى 
الثمانينيات"“) ولكن دولا نامية أخرى» وخاصة الصين» استوعبت فى التسعينيات قدرًا 
كيرا من تلك الاستتمارات“). 

ثالتًا: عند مقارنة التوزيع المكانى للاستثمار الأجنبى للمناطق الثلاث باستثمار 
الدول كافة: ل بد من تقدير أن الوزن النسبى للعناطق الثلاث باعتبارها مصادر 
للاستثمار الأجنبى المباشر قد تغير. وكما أوضح الجدول )٥-۲(‏ فإن غرب أورويا واليابان 
والدول الناميةء إذا ما تعاملنا معها باعتبارها مجموعةء قد زادت حصتها من الاستثمار 
الأجنبى المباشر كله. وبما آنه فى كلتا الفترتين وجهت اليابان والدول الآسيوية النامية 


50 


نسبة أكبر من استثماراتها الأجنبية المباشرة إلى دول آسيوية أخرى» فليس مستغريًا 
أن نسبة إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى الدول الآسيوية النامية - 
والصين على وجه التحديد ‏ ارتفعت ارتفاعًا حادا. ومن ناحية أخرى» وبينما اقتربت 
بنية الاقتصاد اليابانى من بنية الاقتصادات الأورويية الكبرى على مدى العقدين 
الماضيين» فقد تغيرت التركيبة الصناعية لاستثمارها الأجنبى المياشر“ وكان 
الاستثمار الأجنبى المباشر اليابانى يفضل الدول الصناعية المتقدمة باعتبارها موقعا 
للانتاج وأنشطة ما قبل الإنتاج (أى أنشطة البحث والتطوير). 


وختامًا فإن البيانات المعروضة فى الجدولين )٥-۲(‏ و(١-١)‏ توحى بأن التركيبة 
المتغيرة لإجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر تعكس الجغرافية المتغيرة للدول أو المناطق 
المصدر الرائدة وأهميتها باعتبارها مستثمرين أجانب مباشرين. إلا أن هذه التغيرات 
أبطلت بعضها . ويذلك فإنه بينما ركز المستثمرون اليابانيون قدرا أكبر من الاهتمام على 
ا ا ف كان ام ون ا ار كن كن دابا لن 
الاقتصادات النامية. واستمر المستثمرون الأوروييون فى تفضيلهم للدول الصناعية 
الأخرى» ولكن بعضًا من الجاذبية القديمة الخاصة بالولايات المتحدة نقص» وخاصة منذ 
عام ۱۹۸١‏ . ويينما ظهرت الصين باعتبارها واحدا من ثلاثة متلقين كبار للاستثمار 
الأجنبى المباشر منذ ٠۱۹۹ء‏ فإن الجزء الأكبر من هذا التدفق لم يكن مصدره 
الشركات متعددة الجنسيات الخاصة بالعالم الأول» بل الجماعات العرقية الصينية فى 


اک اکر مو ھر اسا 
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الجدول ٠-۲‏ التوزيع الجغرافى للتغيرات فى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر ۹۸٠-٠۹۷١‏ وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة -٠۹۹۰‏ 
الولايات المتحدة وغرب أورويا واليابان 


۱۹41 - ۰ 14A. — Vo 


الولايات المتحدة 
النرل المتقدمة 
غرب أوروپا 
ومنها الملكة المتحدة 
أمريكا الشمالية 
ومنها الولايات المتحدة 
اليابان 
درل متقدمة آخری ; (YY‏ 
ومنها استرالیا ونیوزیلاند . 1.,0 
دول نامية 14,۹ 
اسيا 
ومنها الصين 
امريكا اللاتينية 
آفريقيا 
دول آخری 
وسط شرق أوروبا 
الإجمالى 
(حصة کل منطقة فی إجمالی رصید الاستثمار الأحنبی ۱۹۸۰و1٦۱۹۹)‏ 


ملاحظات: (أ) كانت المملكة المتحدة وألانيا وهولندا فى عام ۱۹۸٠‏ تمثل ما بين /۷١‏ وه۷/ من إجمالى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الأوروبى الصادر. وتعود بيانات المملكة المتحدة إلى 
4 = ۱۹۸۰ والمانیا إلى ۱۹۷1~ ۱۹۸۰ . 


(ب) تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بالدول كافة فى كلتا الفترتين. وهذه البيانات ليست مقارنة بشكل مباشر مع التغيرات فى بيانات الرصيد» وفى بعض الأحيان 
تحدث انحرافات» كما فى حالة البيانات اليابانية حيث تزيد تقديرات وزارة التجارة الأمريكية زيادة كبيرة عن البيانات التى أخذها صندوق النقد الدولى من حسابات ميزان المدفوعات اليابانى. 


(ج) بيانات أمريكية. (د) بما فى ذلك كندا. (ه) بما فى ذلك أفريقيا ومناطق غير مخصصة. 


المصدر: تغیرات ۱۹۸۰-۱۹۷۰ فى كلا الرصيدين من 1990-1994 ,8^ NCC, Transnational corpora i0‏ وتدفق الاستشار الأجنبی المباشر من |2 OECD, |^)8F^8†|0‏ 
Directt Investmen.‏ 


التركيبة الصناعية لنشاط الشركات متعددة الجنسيات 


كما توحى الفقرات السابقةء فإن أنماط نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
الأوروبية الغربية والأمريكية واليابانية تعود» جزئَيًا على الأقلء إلى هبات الموارد النسبية 
وظروف الأسواق الخاصة بدولها الأم. وحتى وقت قريب جدا“)ء كان معظم الباحثين 
یعتقدون أنه من المحتمل أن يتركز الاستثمار الأجنبى المباشر فى قطاعات تحددها 

)١(‏ كثافة رأس المال والمعرفة. 

)( تفاضل المنتجات. 


(۲) تقديم الخدمات التى تدعم أنواعًا أخرى من الاستثمار الأجنبى المباشر. 
أو المعلومات المكثذقةء او "المميزة"' بصورة أو باخری. 

طوال جزء كبير من فترة ما بعد الحرب كان نمو الاستثمار الأجنبى المباشر يتركز 
فى تلك القطاعات؛ وبشكل خاص البترول والسيارات والإلكترونيات والمعدات الكهربية 
والآلات المكتبية والصناعات الدوائية والأغذية المعباة والبنوك والمال والاستشارات 
التجارية والخدمات المتصلة بالتجارة. والواقع أنه حتى أواخر الثمانينيات استمرت 
حصة مبيعات فروع الشركات الأجنبية من المبيعات الكونية الخاصة بالشركات متعددة 
الجنسيات فى تلك القطاعات فى الازدياد. وبذلك يكون مفهومًا أن تلك الدول التى تتمتع 
بامتياز تنافسى ديناميكى فى تلك الأنشطة سجلت أكبر زيادة فى استثمارها الأجنبى 
المياشر الصادر. 

وفى الوقت ذاته فإنه على امتداد العمشرين سنة الأخيرة أثرت سلسلة من 
التطورات التكنولوجية والتنظيمية المهمة ليس فقط على النمط القطاعى للنشاط 
الاقتصادى» بل كذلك على النظام ذاته الذى يحدث فى إطاره إنتاج السلع والخدمات. 
وأحياتًا يشار إلى نظام الإنتاج الجديد باعتباره "النزعة التويوتية") التى تصور نمط 


(+) نسبة إلى شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات. (المترجم) 
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[نتاخ كى رة ورشاقة بى انط المركزى العضوى الذع فرق الباحخون نة 
وبين نظام "النزعة الفوردية") أو الإنتاج الضخم الذى يتميز بمركزيته الآلية('*) 
وهذه التغيرات فى أنظمة الإنتاج» مقرونة بتزايد مسامية الحدود القومية وطبيعة 
الكثير من الاستحداثات التى تتسم بقدر كبير من الحيوية وعدم التحديد وتجميع قدرات 
التعلم فيما بين الشركات المتصلة ببعضهاء تميل إلى طمس الفرق بين الأنشطة 
اقتاد الى تفل أن نكف فا العارة أو لار ا لأخقين الاك ولك 
التى ليست كذلك. 

وختى الآن لس ليذه التفبرات التي تركزت بضورة كبدرة فى الاقتضاذات 
الصناعية المتقدمة» سوى أثر محدود على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر. ولكن 
عند مقارنة الفترة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹۹٩‏ بالفترة من ۱۹۷۵ إلى ۱۹۸۰ يتضح تطوران 
مهمان. أولهما هو تقسيم العمل الأفقى العابر للحدود لاحتواء الأنشطة عالية القيمة 
والاستفادة من شبكات المواصلات والاتصالات الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة. 
وصناعة المنسوجات والملابس المعاصرة نموذج ممتاز لقطاع يحتوى على مجموعة كبيرة 
من الترتيبات التنظيمية العابرة للحدود الذى يقوم نجاحه على تطبيق أحدث التطورات 
التكنولوجية؛ على سبيل المتال فى تقنيات التصميم والتصنيع التى تجرى بمساعدة 
الكمبيوتر» وفى النقل شبه الفورى للمعلومات كالتصميمات والمواصفات وتكنولوجيات 
التجهيز وجداول التسويق» وذلك باستخدام الإنترنت أو الفاكس أو البريد الإلكترونى. 
ويجرى كذلك تحديث قطاعات تقليدية أخرى من البناء والتشييد وهى تزداد كثافة فى 
الاستتمار الأجنبى المباشر. وفى الوقت نفسه تحيى خطط تحرير الأسواق والخصخصة 
والقابلية المتزايدة لكثير من الخدمات للتجارة) الاستثمار الأجنبى المباشر باعتباره 
نمط توصيل لمجموعة كاملة من منتجات البنية التحتيةء وخصوصًا الاتصالات وا رافق 
العامة وكذلك تلك المنتجات التى كانت مقيدة تقييدا شديدًا فيما مضى؛ مثل الخدمات 
المصرفية والتأمين ويعض الخدمات المهنية. 


(«) نسبة إلى شركة فورد الأمريكية لإنتاج السيارات. (المترجم) 
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التطور المهم الثانى فى العقد الماضى هو الأهمية المتزايدة للخدمات الوسيطة 
والنهائية للاستثمار الأجنبى المباشر. ففى عام ۱۹۸۰ على سبيل المثال کان ۲۹ بالمائة 
من إجمالى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الخاص بالمشروعات الأمريكية متعددة 
الجنسيات فى القطاع الثلاثىء و١٤‏ بالمائة فى قطاع التصنيع. وكانت النسب المناظرة 
الخاصة بالمشروعات الأوروبية واليابانية (الرائدة) ما بين ٠١‏ بالمائة و۳۷ بالمائة ويين 
۷ بالمائة و٤٣‏ بالمائة على التوالى. وبحلول عام ٠۹١١‏ كانت نسبة الاستثمار الأجنبى 
المباشر كله الذى يمثه القطاع الثلاثى قد ارتفعت إلى ٠٠١‏ بالمائة فى حالة الشركات 
الأمريكية وإلى ١ه‏ بالمائة فى حالة الشركات الأوروبية وا بالمائة فى حالة الشركات 
اليابانية." فى الوقت الذى انخفضت فيه نسبة التصنيم إلى ١ه‏ بالمائة و٤‏ بالمائة 
و٣۷‏ بالمائة على التوالى. وفى المتوسط, كانت الخدمات فى الفترة بین ٠۹۸۰‏ 
و٥۱۹۹‏ تمثل ما يزيد قليلا على ثلاثة أخماس كل نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
الجديد. وإذا أضفنا كذلك مكون الخدمات الخاص بالسلع المنتجة فى قطاع التصنيع - 
وعلى الأخص السلمع ذات المعرفة المكثفة ‏ فقد تزيد هذه النسبة إلى الثلثينء أو ريما 
أعلى من ذلك فى حالة نشاط المشروعات الأمريكية متعددة الجنسيات. 

إن البيانات الإحصائية الخاصة بجغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر فى 
الخدمات متفاوتة إلى حد كبير. ونحن لا نعرف أن أقوی نمو فى نشاط الشركات 
متعددة الجنسيات فى الخدمات على مدى العشرين سنة الأخيرة كان بين ما تسمى 
دول "الثالوث" (الاتحاد الأورويى والولايات المتحدة واليابان). وفى حالة الدولة التى 
اجتذبت أكبر قدر من الاستثمار الأجنبى المباشر على امتداد تلك الفترة (وهى الولايات 
المتحدة) فإن حصة الزيادة فى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه إلى القطاع 
الثلاثی (أو المتصل بالخدمات) فیما بین ۱۹۸٩‏ و۱۹۹۷ كان ۴ه بالمائة) والواقع أنه 
إضافة إلى القليل من العوامل الصناعية ‏ وخاصة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية 
والسلع الكهربية ‏ ركزت المشروعات اليابانية متعددة الجنسيات أنشطتها الخارجية فى 
الخدمات المالية والتجارية والنقل والعقارات وفیما بین ۱۹۸٩‏ و٤۹١٠‏ جرى توجيه 
ما لا يقل عن ۲۷ بال مائة من الزيادة فى رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر فى الشركات 
اليابانية إلى القطاع الثلاثى'*) وفى الاتحاد الأوروبى كذلك» وعلى امتداد العقد 
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الماضیء» زادت حصة الاستثمار الأجنبی المباشر البینی والخارجی للاتحاد الأوروبى فى 
الات اة الخ مات غالة الما زاج كر ة دا 

وفى كثير من الدول النامية كذلك فاقت زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر 
(قطاع الخدمات) زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر الصناعى") إلا أنه على عكس 
نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى الدول المتقدمة (إلى جانب نشاط المستثمرين 
لأول مرة) فإن الكثير من النشاط الذى يجتذبه العالم النامى اتخذ شكل الأنشطة 
المشجعة للتجارة أو استثمار البنية التحتيةء وعادة ما يكون كلاهما مقدمة للاستثمار 
الأجنبى المباشر فى القطاعات الأساسية أو الثانوية. ويذلك فإنه منذ الثمانينيات» على 
سبيل المثال» كان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين وموانئ أمريكا 
اللاتينية يوجه بصورة كبيرة إلى خطط الخصخصة فى خدمات مثل الطاقة الكهربية 
والاتصالات والفنادق والبناء والتشييد. ويبدو أن إلغاء القيود الذى حدث مؤخرًا فى 
بعض المرافق العامة وأجزاء من الخدمات المالية فى الهند يفتح الباب أمام المزيد من 
نشاط الشركات متعددة الجنسيات المتصلة بالخدمات فى ذلك البلد. 

وفى الختام» فإنه بينما يعيد تنفيذ أنظمة الإنتاج الجديدة والتحرك نحو الرأسمالية 
القائمة على المعرفة فى الاقتصادات الصناعية المتقدمة توجيه الأولويات المكانية الخاصة 
بالشركات متعددة الجنسيات نحو هذه الاقتصادات» فإن ظهور الدول الجديدة القوية 
فى العالم الثالث وتحرير الأسواق وخصخصتها من أجل البنية التحتية والخدمات 
المساعدة للتجارة يؤدى إلى تغير مضاد فى موقع الاستثمار الأجنبى المباشر فى اتجاه 
الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وفى الوقت الراهن يدعم الأثر الصافى 
لهذه القوى الدول الصناعيةء رغم الشك فى أن الاتجاه الحالى يمكن إلى حد كبير 
تغييره إذا زادت دول العالم الثالث حصتها فى الناتج العالمى. 


السمة المتغيرة للمشروعات الكبرى متعددة الجنسيات 


المتغير السياقى الثالث المحتمل تأثيره على جغرافية الاستثمار الأجتبى المباشر هو 
متغير السمات المميزة للمشروعات متعددة الجنسيات. وهناك نوعان رئيسيان لهذه 
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السمات. أولاًء هناك السمات الهيكلية للشركات؛ أى عمرها وحجمها ودرجة تعدد 
جنسياتها وأنواع منتجاتها وقدراتها الاستحداثية ودرجة إدماجها الأفقى وهلم جرا. 
ثانا : هناك الأفعال أو ردود الأفعال الإستراتيجية الخاصة بالشركات فى اتجاه ملكية 
قدراتها الجوهرية وإدارتهاء وموقع الأنشطة ذات القيمة المضافة الناشئة عن هذه 
القدرات أو المرتبطة بها. 


وبسبب ضيق المساحةء سوف يقدم هذا الجزء عددا قليلاً من الحقائق المختارة 
بعناية حول جغرافية الاقتصاد الأجنبى المباشر الخاص بشركات بعينهاء إلى جانب 
تأمل أسبابها ومدى إمكانية تفسيرها للبيانات المبينة فى الجداول السابقة. ولكى نحكم 
السيطرة - قدر استطاعتنا ‏ بالنسبة لاختلافات الدول (المصدر) والقطاعات» بقتصر 
التحليل على ستة قطاعات فقط هى تكرير البترول والمنتجات الغذائية والكيماويات 
والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات. وفيما يتعلق بالقطاعين الأولين» سوف 
نبحث سمة الاستثمار الأجنبى المباشر الخاصة بالمشروعات الأمريكية والأوروبية 
متعددة الجنسيات. وفيما يتعلق بالقطاع الثالث سوف نبحث المشروعات الأوروبية 
متعددة الجنسيات» وفى الرابع المشروعات اليابانية والأورويية متعددة الجنسيات» وفى 
الخامس المشروعات الأمريكية متعددة الجنسيات, وفى السادس مشروعات متعددة 
الجنسيات من الولايات المتحدة وأورويا واليابان. ويبين الجدول (۷-۲) التفاصيل 
مستخدما مۇشرا خاًا بتعدد الجنسيات من وضع مؤتمر التجارة والتنمية التابع 
للأمم المتحدة0). 

ويعرض الجدول (۷-۲) صورة مختلطة. ولنأخذ أولاً درجة تعدد الجنسيات الخاصة 
بالشركات الأمريكية فی عام ۱۹۹٩‏ . ففى قطاع البترول يتراوح المؤشر بین ۲٣,٤‏ 
بالمائة و۲,۷ بالمائة ولكن هناك ارتباطًا كبيراً بين درجة تعدد الجنسيات وحجم 
المشروع (أحد المتغيرات التى سبق تحديدها). ويصدق الشىء نفسه على ثلاثة من كبار 
منتجى السيارات الأمريكيين» وإن كان التفاوت فى درجة تعدد الجنسيات أقل إلى 
حد ما. وفى قطاعى المنتجات الغذائية والكمبيوترء لا تبدو درجة تعدد الجنسيات مرتبطة 
بالحجم» بل إن فى هذه الحالة هناك شك فى ارتباطها بالإستراتيجية المميزة الخاصة 
بالشركات؛ وعلى الأخص إستراتيجية مديرى الشركات تجاه الأسواق الخارجية» وهو 
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التفسير الأهم. ويبين مؤشر تعدد الجنسيات الخاص بالشركات الأوروبية فى قطاعات 
اجات ا لغذاهة والك ارات و انات تا مھا الى که ما لگن فی هده 
الحالة يدخل حجم (أى عدد سكان) الدولة الملستثمرة فى الصورة. وفى قطاع 
الكيماويات على سبيل المثال تبدى ”سولفاى "ره ۷اهS‏ › و بلجيكيةء وٴأکو" 0٤۸۸ء‏ 
وهى شركة هولنديةء نسبة تعدد جنسيات أعلى من المتوسط إلى حد كبير خاصة 
بالشرکات الثمانی التى جرى بحثهاء بينما نجد فى قطاع الإلكترونيات أن ”فيلبس" كمناا#م 
من هولندا ويه بی بی" ۸88 ("آسيا براون بوفيرى" وهى شركة سويسرية سويدية) 
تبديان نسبتين شديدتى الارتفاع فى الواقع. ويصورة أكثر عموميةء واتباعًا لقاعدة 
حجم الدولةء تبين بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن هناك ارتباطًا إيجابيًا 
بين حجم الشركة ودرجة تعدد الجنسيات» بينما فى غرب أوروياء حيث يجعلون من 
حجم الشركة معيارًا» هناك ارتباط سلبى بين حجم الدولة ودرجة تعدد الجنسيات. 

ويعكس تعدد جنسيات الشركات اليابانية تأخرها فى عملية الدمج من ناحيةء 
وكون متوسط حجمها (فى عام )۱۹۹١‏ أصغر عمومًا من حجم نظيراتها الأوروبية 
والأمريكية من ناحية أخرى. وياستثناء سونى” ه5 » سجلت الشركات متعددة 
الجنسيات اليابانية مؤشرات تعدد جنسيات أقل من منافساتها الأوروبية. ا أنه فى 
صناعة السيارات سجلت كل شركة من الشركات المنتجة للسيارات اليابانية درجات 
فتوسطة أو قوق ا وة من تعد الجندشات مقار تافاته الاأمركة اوا هة 

وقد أوأخز السجفنتات تكن الأههدة المتوانذة العملمات الخاركة الا ةة 
بالشركات متعددة الجنسيات الصناعية المائة الكبرى إلى حد كبير أهمية الدول 
والقطاعات التى هى جزء منها. وقد فاقت أهمية الشركات اليابانية أهمية أغلب 
الشركات (والحق يقال إنها بدأت من قاعدة شديدة الانخفاض))ء تليها فى الأهمية 
الشركات الأوروبية الغربية؛ وعلى الأخص الشركات الألانية والفرنسية. وفى المتوسط 
تغيرت درجة تعدد الجنسيات الخاصة بالشركات الأمريكية متعددة الجنسيات تغيرًا 
قلیلا حیٹ کانت تدور حول معدل ۲۰ بالمائة0٥).‏ 
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إلا أن بعض الشركات داخل الدول والقطاعات تفوق غيرها من ثاحية الجرأة التى 
تسعى بها لتحقيق إستراتيجيات الاستثمار الأجنبى المباشر الخاصة بها. ومن بين تلك 
الشركات المدرجة فى الجدول ۷-۲ء تشمل الشركات الجديرة بالذكر (المطبوعة أسماؤها 
بحروف مائلة) شركتى تكرير البترول الأمريكيتين الأصغر (نسبيًا) ”أموكو" ٥ء٣۸‏ 
و أتلانتیك ریتشفلد" ۸11۵ء ناء وشرکات "فولکس فاجن" Wage‏ اه۷ و"فولقو" ۷010 
وٴبوش" 8٥50۸‏ وٴبى إم فيه" 8۷ من بين شركات السيارات الأوروبيةء وأهوكست" 15ء06 
و "فون بولینك" "اه۴ P10٣6‏ وٌباسف" 848۴ و بای ر" ۴۲و83 من بین شرکات الکیماویات 
الأوروبيةء وآإيه بى بى" وأسيمنز' 5١٠ء81‏ من بين شركات الإلكترونيات الأوروبيةء 
وٴماتسوشیتا" ss۲aاة‏ و'سونی" وٴتوشیبا" ۲٠۴۸1۲3‏ من بين شركات الإلكترونيات 
اليابانية. وفی قطاعات أخرى سجلت كل من "ديجيتال اهااواه (أمريكية - كمبيوتر) 
و'فیلیب موريس" ءا۲۲٥‏ ما۴ (أمريكية - تبغ) و'جلاكسو' ه×ها (بريطانية - صناعات 
دوائية) و"جراند متروپوليتان" ”هنام ه۴٣۷۲‏ ۵۵ء (بريطانية - منتجات غذائية) وأسارا 
لى" ١٠ا‏ 523(آمريكية - منتجات غذائية) زيادة كبيرة فى معدلات المشاركة الخارجية. 
وريما يكون جديرًا با لملاحظة أن النمو فى هذه النسب حققه كل من شراء الشركات 
الأجنبية القائمة بالفعل» مثل تملك "جراند مترويوليتان" لشركة 'جنرال ميل" ۴۲م 
فى الات التو والامج بین اسیا ی راون دوفری لگا یه ی بی من 
ناحيةء واستشثمارات "جرينفيلد" الجريئةء وهی تلك التی قامت بها 'آى بى إِم "8۷ 
وأبى إم دبليو' وشركات الإلكترونيات والسيارات اليابانية فى أورويا والولايات المتحدة. 

وفى المقابل فإنه فى حالة تلك الشركات المكتوية أسماؤها بحروف سوداء فى 
الجدول (۷-۲) فإن مؤشر تعدد الجنسيات إما انخفض أو لم يكن متوافقا مع متوسط 
القطاع الذى هو جزء منه. وفيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات من الدول 
الصغيرة - ساندوز Sandoz‏ وٴسيبا جايجى" رواەG‏ aە¡›‏ وٌنستلە" s6‏ (سويسرا) 
و"فيلبس" (هولندا) و"سولفاى" (بلجيكا) - يعود هذا إلى أن المكون الأجنبى فى عملياتها 
كان فى الأصل كبيرًا فى أوائل الثمانينيات. وأعادت شركات أخرى متعددة الجنسيات 
تركيز اهتمامها بالأسواق المحلية. فعلى سبيل المثال» فإنه حين ووجهت شركات 
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الجدول ۷-۲ مجموعة من كبر الشركات متعددة الجنسيات مصنفة حسب القطا ع والدولة والحجم () ومؤشر تعدد الجنسيات (ب) 


تكرير البتسرول منتجات غذائية 
مؤشر تعدد مؤشر تعدد 
الجنسية الجنسية 
() أمريكية 1۹۸0 141 () أمريكية 1A0‏ 1۹41 (1) أوروبية 
إكسون 9( ۹ VY,¥‏ فیلیب موريس )۸( 4 VA‏ 
باير (المانية) 
ويك )۰( 0۷۲ HY‏ بیبسیکو (A)‏ ۹,۸4 7 هوكست (المانية) 
شيةرون(د) )٤٥(‏ | غیر قاہل للتطبیق | ٠٠,۲‏ سارا لی TUY (۰) )۱۹۹٩(‏ 01,۷ فون بوانك (فرنسية) 
t,1 1 )(‏ آرجی آر نابیسکو )4( ۳1,۹ |٤‏ سيباجيجي (سويسرية) 
تکساکو 80( 
Yo, 1,4 (MY‏ باسف (المانية) 
آمکو Wit (tv)‏ سولفای (بلجيكية) 
آتلانتيك ریتشفلید آكو (هوإندية) 
تورسك (ترریجیة) 
هیدری (۱۹۹۴) 
(ب) أرروية (ب) أوروبية 
رویال دش شل ( بريطانبة هولندیة) ™ و A‏ نستلة (OY‏ ۸۹ 1.۲ 
إلف أكيتان(فرنسية) )۳( ١ {r‏ أ يونليفر (بريطانية هولندية) | (۱۸) إغير قابل للتطيبيق | ۸۷,١‏ 
بریش بترولیوم (بریطانیة) NEE (o)‏ ۲,۸ | جراند متروبو‌لیتان (بریطانیة) | WY, ۲۸ )1٩۹(‏ 
إى إن آى (أيطالية) (۲۷) | غیر قابل للتطبیق | 1۳,۸ 


توتال (فرنسيا) (۲۹) | غیر قابل التطبیق | ۲۴,١‏ 
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(أ) يابانية 

ماتسوشیا () آمريكية ۹۹1 
سونی آی بی !ِم PV,¥‏ 
موپیل هیولیت بارکارد ; 2 
هیتاشی دیجیتال (۱۹۹4) ا 
إن آی سی )۱۹۹٩(‏ 1۹41 
(ب) أوربية ,00 


به ہی ہی (سویدیة)(ع) 
الكاتل الستورم (فرنسية) 


فیلبس (هولندية) 


سیمنس (الانية) 


ملاحظات: 

الحروف الماظة : أكثر من الزيادة المتوسطة تعدد الجنسيات. الحروف السوداء : آقل من الزيادة لمؤشر تعدد الجنسيات. التص العادى : فى حدود الزيادة المتوسطة لمؤشر تعدد الجنسيات . 
(أ) مرتبة (حسب حجم الأصول الأجنبية) ضمن الشركات متعددة الجنسيات المائة الكبرى . 
(ب) محددة حسب متوسط نسبة الأصول والمبيعات والعمالة الكونية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات التى تمها فروعها الأجنبية . 


(ج) أسيا أند بروان بوفيرى . 
(د ) كان اسمها فى السابق ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا" . 


السيارات الأمريكية متعددة الجنسيات - وعلى الأخص "جنرال موتورز" 6۸ - بمنافسة 
مكثفة من نظيراتها اليابانيةء أعادت ترتيب أنظمة إنتاجها المحلى فى أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعينيات» حيث استعادت منذ ذلك الحين جزْءا كبيرًا من السوق الأمريكية 
كانت قد خسرته فى أعوام سابقة. وكان لأنشطة الدمج والتملك المحلية أثر متناقض» 
تبعًا لجغرافية استثمار الشركة التى جرى تملكها. ومن بين الشركات متعددة 
الجنسيات المائة الكبرى التى هبط مؤشر تعدد جنسياتهاء أو لم تكن متوافقة مع 
متوسط قطاعها لهذا السبب» هناك ”بات إندستريز" كه ااوںه١!‏ 8۸ (بريطانية - تيغ 
ومستحضرات تجميل وتأمين) وأزيروكس' ×۲٥‏ (أمريكية - معدات علمية ومعدات 
تصویر) وٴآر تی آر نابیسکو' ٥۰ء1ط۸‏ ۸۳۴ (أمريكية - منتجات تيغ وأغذية). 

والآن ماذا عن آثار هذه التغيرات التى لحقت بسمات الاستثمار الأجنبى المباشر 
على جغرافيا الاستثمار الأجنبى المباشر؟ إن قيود البيانات تمكننا فقط من القيام بما 
هو أكثر سطحية. إ۷ أنه بمقارنة التغيرات التى حدثت فى جغرافية المبيعات أو أصول 
الشركات أو عدد العاملين بها طبقا لمدى زيادتها لمؤشر تعدد الجنسيات الخاصة بها 
فى قطاعات ودول بعينهاء يمكن أن تتكون لدينا فكرة عن إسهامات القطاعات المتعلقة 
بالشركات فى التوزيع المكانى المتغير للاستثمار الأجنبى المباشر. 

والبیانات مأخوذة من نسختی ۱۹۸۰ و۱۹۹۲ من "الدليل العالمى الشركات متعددة 
اقات وف لاناك وة تى الان 2 لسانت متوط ى اسان 
الأجنبى المباشر لمجموعتين من الشركات فى كل من المنطقتين الرئيسيتين من العالم. 
وللحصول على المجموعتين قسمنا فقط العدد الإجمالى للشركات على اثنين وأخذنا 
أعلى وأدنى الشركات النامية فى كل مجموعة فرعية من كل صناعة ودولة. 

ولم تكن نتيجة ذلك حاسمة إلى حد ما. فبيتما هناك من يرى أن الشركات متعددة 
الجنسيات ذات معدلات النمو فوق المتوسط كانت تنمو فى أورويا وأمريكا الشمالية 
أسرع من الشركات متعددة الجنسيات ذات معدلات النمو دون المتوسطء لم يكن الأمر 
كذلك فى حالة الدول النامية. والواقع أنه فى آسيا زاد نمو الشركات متعددة الجنسيات 
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من حصتها فى إجمالى نشاط الشركات متعددة الجنسيات.") إلا أنه بما أن عدد 
ملاحظات العينة كان صغيرًا جد (وهو »)٥١‏ فإننا نعتقد أنه لا بد من إجراء بحث ذى 
قاعدة أوسع قبل التوصل إلى أية استنتاجات بشأن دور أية عوامل إنتاج متعلقة 
بالشركات فى التأثير على جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر المتغير. 
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خاقة 


الف الأتاسى عن هذا القضل هو نتان وغرض بع التهمسرات الخاصة 
تجاقه الان الأخفى الباشر فعا من الف اقاي من الات 
والسنوات الخمس الأولى من التسعینيات. وقد اختيرت الفترتان كى تعكسا السنوات 
السابقة مباشرة لوقوع سلسلة الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنواوجية ذ ذات 
التأثير الكبير» وتلك السنوات التالية لوقوع أشد هذه الأحداث تأثيرًا؛ مثل انهيار النظا 
الاقتضتادئ الموج الخاضن باقتضادات وط وشرق وريا 

قد تَقسُم استنتاجاتنا إلى مجموعتين» تشمل أولاهما الاستنتاجات المتصلة 
بالحقائقء وثانيتهما تلك المتصلة بتفسير تلك الحقائق. وفيما تعلق بالحقائق» فإن 
التغيرات الأساسية فى جغرافية المناطق أو الدول المستثمرة الکبری فیما بین ٠۹۷١‏ 
وا بین ۱۹۹40۹8 فى ارلا - هون الي تارا ٹانی آکبر متلق 
للاستثمار الأجنبى المباشر. وهذا التدفق من الاستشمارات الأجنبية المباشرة الواردة 
إلى جمهورية الصين الشعبية يفسر جزم كبيرًا من نشاط الشركات متعددة الجنسيات 
المىجه إلى الدول النامية منذ أواخر السبعينيات. الأمر الثانى والأهم من النصيب 
المتغير لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من الشمال إلى الجنوب هو التغيرات التى 
حدثت فى توزيع التدفقات من الشمال إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب. ويذلك 
فازت أورويا الغربية - وعلى الأخص فرنسا وإسبانيا ‏ باعتبارها متلقية للاستثما 
الأجنبى المباشر على حساب كندا والولايات المتحدةء بينما أصبحت دول جنوب وشرق 
آسيا التى أصبحت صناعية حديتًا مواقع أكثر جذبًا مقارنة بمعظم دول أمريكا 
اللاتينية. ثالشًا: بينما تظل أفريقيا تحظى باهتمام هامشى من جانب المستثمرين 
الأجانب» فقد بدأت أورويا الوسطى والشرقيةء وخاصة دول فيسيجراد." فى الظهور 
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باعتبارها دولا متلقية مهمة إلى حد كبير. رابعا: خسرت بعض الدول التقليدية القائمين 
غلا للاستثمار الأجنبى المباشرء وهى كندا وأسترالياء أمام الاقتصادات 
الصناعية الأسرع نموا. خامسمًا: زاد الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد المتجه إلى 
اليابان زيادة هامشية فقط على مدى العقدين الماضيين. سادسًا: كان هناك هبوط 
طفيف فى التركيز الجغرافى للاستتمار الأجنبى المباشر بين الدول المتقدمةء وارتفاع 
طفيف فى التركيز الجغرافى للاستشمار الأجنبى المباشر بين الدول النامية. إلا أنه 
داتننشًاء الصين كان هناك انخفاض فى تركيز الاستثمار الأجنبى المباشر بين الدول النامية. 

وتفسيرا لهذه الحقائق, ألقى الضوء على خمسة عوامل رئيسية. أول هذه العوامل 
آنه کن تفنير التغيرات التى حدثت فى جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر ودرجة 
تعدد جنسيات الشركات المستثمرة تفسيرًا شفيدا بحت أثر الأحدات الستاسة 
والاقتصادية الكونية على شكل امتيازات المكية والموقع ودمع الأسواق التى تواجه 
الستثمرين الأجانب الحاليين أو المستثمرين الأجانب المحتملين. وقد حددنا ثلك 
الأحداث فى القسم الأول من هذا الفصل. واستنتج حينذاك أن كلاً من القدرات 
الجوهرية للشركات والامتيازات المكانية الخاصة بالدول تعرضت لعدد من التغيرات 
العميقة (وهو ما يلخصه الجدول ١-٤)ء‏ وكذلك الحال فى الواقع بالنسبة للطرق 
التنظيمية التى أعادت بها الشركات تشكيل استخدام قدراتها الجوهرية من الناحية 
المكانية. كما أبرز الفصل الأهمية امتزايدة لتملك الأصول من قبل الاستثمار الأجنبى 
المباشر المتزايد. وخاصة فيما بين دول 'الثالوثء وكذلك الأهمية المتزايدة لضرورة 
وضع الشركات لأنشطتها الخارجية فى الدول والأقاليم التى تقدم كم وكيف الأصول 
المكانية التى تكمل امتيازاتها المتعلقة بالملكية. وأثرت هذه التطورات على جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر فى أكبر عدد ممكن من الشركات التى تفضل إلى حد كبير 
المواقع التى تقدم مجموعة من التسهيلات التى سوف تتنوع طبيعتها تبعًا لنوع النشاط 
ذى القيمة المضافة الذى تقوم به الشركات متعددة الجنسيات» وعلى الأخص كثافتها 
التكنولوجية والمعرفية. 

وتتضمن المجموعة الثانية من العوامل المؤثرة على جغرافية الاستثمار الأجنبى 
المباشر تركيية الدول المصدر وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التى تقوم بهاء وينية 
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واستر اتخات التبركات المشاركة: وفيها ين :۹۷5 و4 وبين :5۹۹ وا۹۹ 
سجلت الشركات متعددة الجنسيات من اليابان ومن دول العالم الثالث (وخاصة من 
الجاليات العرقية الصينية) أهم نمو فى الاستثمار الأجنبى المباشر الصادر. وفى 
المقابل لم تحقق الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية سوى نمو متواضع فى أنشطتها 
الخارجية. وكما يبين الجدول (۴-۲) فإنه بما أن جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر 
الذى يقوم به المنتجون الأسرع والأبطاً كانت مختلفة تمامًاء وخاصة داخل الدول 
الناميةء فمن الواضح أن جز من التغيرات فى توزيعها يمكن إرجاعه إلى اختلاف 
معدل نمو كبار المستثمرين الصادرين. والحالة التى ينطبق عليها ذلك هى الصين حيث 
كان مضو تا رباع الاستكان الأختن الماش آلو على هدي ٠١‏ غاا در 
آوة خر وف القا ل فان قناقن حص شاط الفركات مو نة الماك 
المملوكة للولايات المتحدة يعنى هبوطًاً فى حصة إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر 
المىجه إلى أمريكا اللاتينية؛ وهى منطقة تميل فيها الشركات الأمريكية إلى الاستثمار 
أكثر من الشركات متعددة الجنسيات من الدول الأخرى. 

العامل الثالث الذى يؤثر على الاستثمار الأجنبى المباشر هو التركيبة القطاعية 
للنشاط الاقتصادى. إلا أن هذه التغيرات كان لها أثر أكثر غموضًا على جغرافية 
الاستثمار الأجنبى المباشر. فمن ناحيةء شجع نمو قطاعى التكنولوجيا والمعلومات 
المكثفة وقطاعات الخدمات عالية القيمة المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى معظم 
الاقتصادات المتقدمة. ومن ناحية أخرى» أحيا تحرير الكثير من قطاعات خدمات البنية 
التحتية وحاجة الشركات الناشئة سريعة النمو إلى الاستثمار الأجنبى المباشر القائم 
على الموارد أو الباحث عن الأسواق نمط تدفق استثمار هيكشر - أولين 
.ıړ-Heckseher‏ كما ناقشنا بعض آثار النمو الأسرع نسبيًا (التى لا تقل غموضًا) فى 
خدمات الاستثمار الأجنبى المباشر الخاصة بجغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر» 
وكذلك بعض آثار الاتجاه نحو أنظمة الإنتاج الأكثر مرونة التى تفضل نمو الشركات 
متعددة الجنسيات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تحديث كل من أنشطة التصنيع 
والخدمات فى الدول الثامية. 
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وأخيرا ألقى الفصل نظرة سريعة على آثار جغرافية الاستثمار الأجنبى المباشر 
ذى معدلات النمو الخاصة ببعض الشركات متعددة الجنسيات الكبرى من ست 
صناعات وثلاث مجموعات من الدول (أو الأقاليم) المستثمرة. ويينما لم يقدم تقرف 
جامع ماتع للإستراتيجيات المكانية المتغيرة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات 
رة اني ققد تة آقة د أو ابد أكب ر الخر كات ن الشركات مخمدة 
الشات الساعت لات الكرى تور ة اة موف نذه خشاك أل هن 
تناها :لضفن واا كانت الشركات دات خراك تخد الخنسيات الاك 
انخفاضًا فى عام ۱۹۸٠‏ غالبا ما تسجل معدلات نمو للاستثمار الأجنبى المباشر على 
مدى العقد التالى. وغالبًا ما تدعم كلتا الحقيقتين الافتراض السابق القائل بأن رد فعل 
الشركات متعددة الجنسيات الإستراتيجية تجاه الاقتصاد الكونى الناشى كان إلى حد 
كبير دمج أنشطتها المستوردة ذات القيمة المضافة والباحثة عن الأسواق والسيطرة على 
کاردا و اھان مت ناء ااك 
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الهوامش 


1 
Throughout this chapter, FDI stocks or flows are used as proxies for the 


value added activities of firms which own or control such activities outside 
their national boundaries (i.e. MNEs). Though an imperfect measure of 
these activities, the FDI data, published by all the major countries in the 
world, are broadly comparable. This is not the case with other data, sales, 
net output or employment. 

1996 is the latest year for which detailed data on FDI stock and flows are 
available at the time of writing. These do not fully take into account the 
effects of the East Asian crisis nor the problems of the Russian economy. 
However, preliminary data for 1997 suggest that FDI inflows to South East 
and South Asia were 6.2% higher than those for 1996, which in turn were 
16.6% above those for 1995. By contrast, foreign portfolio capital inflows 
dropped dramatically; indeed there was a net exodus of capital from the 
region in 1997. FDI outflows from the region in 1997 were also about 
marginally higher .than those in 1996 ($50.2 billion cf. $47.4 billion). 
Rather surprisingly, FDI inflows into the Russian Federation more than 
doubled from $2.5 billion to $6.2 billion in 1997: UNCTAD, World 
Investment Report 1998 (Geneva: United Nations, 1998). 

The OL} configuration, explaining the extent and pattern of the foreign 
value-added activities was first put forward by the author in the mid-1970s. 
For a recent exposition of the eclectic paradigm of international production. 
See John H. Dunning, ‘Reappraising the Eclectic Paradigm in the Age of 
Alliance Capitalism’, Journal of International Business Studies 26:3 (1995) 461 
91; John H. Dunning, The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and 
Strategic Theories of MNE Activity (Newark, US and Reading, UK: mimeo, 
1999). 

Of course, there are other modalities than FDI in promoting the cross- 
border mobility of goods, services and assets. Indeed, it is likely - though this 
is very difficult to quantify- that non-equity strategic alliances and 
networking have become increasingly important vehicles for the transfer 
of assets, particularly intangible assets, over the past two decades. See 
particularly, in this connection, the work of John Hagedoorn and his 
colleagues at MERIT and the University of Limburg. 

Dunning, ‘Reappraising the eclectic paradigm’ and The Eclectic Paradigm. 
These latter I have termed strategic asset acquiring advantages: John H. 
Dunning, Multinational Enterprises and the Global Economy (Wokingham, UK: 
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Addison Wesley, 1993). In the last decade, FDI of this kind ~ particularly 
that by firms invesüng in advanced industrialized countries by way of 
mergers and acquisitions ~ has become one of the dominant factors affecting 
the geography of FDI. 
For further details, see the next section and also M. Kenney and R. Florida, 
‘The Organization and Geography of Japanese R&D: Results from a Survey 
of Japanese Electronics and Biotechnology Firms’, Research Policy 23 (1993) 
305-23; and M. Kenney, and R. Florida, ‘The Globalizaion of Japanese 
R&D: the Economic Geography of Japanese R&D Investment in the US’, 
Economic Geography, 70 (1994) 344-69. 
The former period was chosen as this was immediately prior to the wave of 
liberalizing markets, and the current generation of technological advances. 
See, for example, IMF, Balance of Payments Tearbook (Summary Tables) 
(Washington, DC; International Monetary Fund, various dates); and 
UNCTAD, World Investment Report 1996, Transnational Corporations, Investment, 
Trade and International Arrangements (Geneva: United Nations, 1996). 
Previously called the European Community. The composition of the EU is 
taken to be that exisüng on ! January 1995 for all years discussed in this 
chapter. 
The US, in particular, substantially increased its share of worldwide FDI in 
the 1980s. Between 1983 and 1989 it accounted for 42.6% of all inflows, 
compared with 24.5% in 1975-80. However, between 1990 and 1996, its 
share fell back to 19.1%. 
In the case of both Africa and West Asia, it was the oil-exporting countries 
which recorded the least gains, and, indeed, in the 1990s, the flow of 
12 تاا ا‎ has been less than one-half that of the second half of the 
5. 
India, for example, recorded a ninefold increase in direct investment inflows 
between 1990-92 and 1994-96. The Central and Eastern European 
countries recorded a fivefold increase. 
See Dunning, Multinational Enterprises, for the original formulation. 
B. Kogut, ‘Foreign Direct Investment as a Sequential Process’, in C.P. 
Kindleberger and D. B. Audretsch (eds), The Multinational Corporation in the 
1980s (Cambridge, MA: MIT Press, 1983) 38-56. 
The kind of O advantages which scholars, in the 1970s, used to explain FDI 
are set out in Dunning, Multinational Enterprises, and R. Caves, Multinational 
Firms and Economic Analysis, 2nd edn (Cambridge: Cambridge University 
Press 1996). The ones which consistently offered the greatest explanatory 
power were proprietary knowledge and product differentiation, and access 
to markets. 
John H. Dunning, ‘The European Internal Market Program and Inbound 
0 Direct Investment’, Journal of Common Market Studies, 35, 1 (1997) 


18. j.F. Hennart and Y.R. Park, ‘Location, Governance and Strategic 
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10. 


14. 
5. 


17. 


5 


Determinants of Japanese Manufacturing Investment in the US', Strategic 
Management Journal, 15 (1994) 419-36. 

John H. Dunning, R. Narula and R. Van Hoesel, ‘Explaining International 
R&D alliances and the Role of Governements’, Intemational Business Review, 
7, 4 (August 1998) 377-98. 

Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: The Free 
Press, 1990). 

So-called O, (t standing for transactions) in the literature. 

Exceptions included R&D by MNEs from the UK, Canada and some 
smaller European nations, and in sectors such as food, beverages and 
pharmaceuticals, where local supply or demand conditions made it desirable 
for some R&D to be decentralized. 

W. Kuemmerle, The Drivers of Foreign Direct Investment tnto Research and 
Development: An Empirical Investigation (Boston: Harvard Business School 
Working Paper No. 96:062, 1996), p. 9. 

In 1993, US firms conducted 13% of their R&D outside their home 
countries; the Japanese were increasingly establishing R&D facilities in 
Europe; while in the US, foreign firms accounted for 15.5% of total R&D 
expenditures in 199l, compared with 4.8% in 1977: John H. Dunning and 
R. Narula, ‘The R&D Activities of Foreign Firms in the US’, /nternational 
Studies of Management and Organization, 25, 1-2, Spring-Summer (1995) 
39-75. 

Kucmmerle, The Drivers of Foreign Direct Investment. 

For example, investment by US MNEs in the UK. See John H. Dunning, 
American Investment in British Manufacturing Industry (London: George Allen 
and Unwin, reprinted by Arno Press, New York, 1958. Updated and revisecl 
edition published by Routledge (London and New York) in 1998). 

One of the reasons for this is that part ~ and probably an important part ~ of 
the growth of foreign-based R& D has taken the form of acquisition rather 
than of ‘greenfield’ R&D. In the US, almost four-fifths of the total 
investment outlays by foreign direct investors in the 1980s was through the 
purchase of existing US businesses. 

Tt is noted that there are certain parallels between the kind of FDI designed 
to acquire natural resources in the nineteenth and early twentieth century, 
and that designed to acquire created assets, notably technology, information 
and learning experience of the 1980s and 1990s. Both were (or are) aimed at 
facilitating, or enhancing, the use of the existing O advantages of the 
investing companies; and both were (or are) frequently prompted by 
aggressive, or defensive, production, marketing and innovatory strategies of 
large oligopolists. 

S. Ê. Guisinger and associates, Investment Incentives and Performance Requirements 
(New York: Praeger, 1985). 1 
UNCTAD, World Inzestment Report 1995: Transnational Corporations and 
Competitiveness (Geneva: United Nations, 1995). 
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23. 


24. 


25. 
26. 


27. 


28. 


29. 
30. 


UNCTAD, World Intestment Report 1995; World Investment Report 1996; World 
Investment Report 1998. 

For a recent review of the interaction between trade and location theory, see 
a special edition of the Oxford Review of Economic Policy 1:2 (Summer 1998). 
For an examination of the evolving relationship between modern trade and 
FDI theory, see John H. Dunning, ‘What's Wrong ~ and Right - With 
Trade Theory?", Intemational Trade Journal, 1X:2 (1995) 153-202; JR. 
Markusen, ‘The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory ol 
International Trade’, Joumal of Economic Perspectives; 9:2 (1995) 169-89; ].R. 
Markusen. and A. Venables, Multinational Firms and the New Trade Theory 
(Cambridge, MA.: NBER Working Paper No. 5036, February 1995); and 
for a discussion of the changing locational attributes sought after by MNEs, 
ste R. Kozul-Wright and R. Rowthorn, ‘Spoilt for Choice? Multinational 
Corporations and the Geography of International Production’, Oxford 
Review of Economic Policy, 14, 2 (1998) 74-92, and John H. Dunning, 
Location and the Multinational Enterprise: a Neglected Factor’, Journal of 
International Business Studies, 29, 1 (1998) 45-66. 

For a description of the various kinds of industrial districts, see B. Harrison 
‘Industrial Districts: Old Wine in New Bottles’, Regional Studies, 26, 5 (1992) 
469-83; A. Gray, E. Golog and A. Markusen, Big Firms, Long rirms, Wide 
Shoulders: The Hub and Spoke Industrial District in the Seattle (New Brunswick, 
NJ: PRIE Working Paper No. 79, 1995); S. O. Park and A.R. Markusen, 
‘Generalizing New Industrial Districts: a Theoretical Agenda and an 
Application from a Non-Western Economy’, Environment and Planning, A 27 
(1995) 81-104; M.J. Enright, ‘Regional Clusters and Firm Strategy’, in 
A. D. Chandler Jr, P. Hagström and Û. Sölvell (eds), The Dynamic Firm, The 
Role of Technology, Strategy, Organization and Regions (Oxford: Oxford 
University Press, 1998); A. L. Saxenian, Regional Advanlage: Culture and 
Competition in Silicon Valley and Route 128 (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1994). 

See, for example, S. O. Park and A. R. Markusen, New Industrial Districts: £ 
Critique and Extension from the Developing World (paper presented at the 
Symposium of the [GU Commission on Industrial Change, Time Spiacte, 
Competition and Contemporary Industrial Change, Florida, August 1992); 
Park and Markusen. ‘Generalizing New Industrial Districts; K. Ohmac, 
The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies (London: Harper, 
1995); V.N. Balasubramanyan and A. Balasubramanyan, Sofware in South 
{India (The Management School, Lancaster University, 1996). 

Industrial clusters are, of course, not confined to high-technology firms. 
Examples of the concentration of more traditional industries are-to be found 
in M.E. Porter, The Competitite Advantage of Nations (New York: The Free 
Press, 1990); M. J. Enright ‘Regional Clusters’, and ‘The Globalization of 
Competion and the Localization of Competitive Advantage: Policies 
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31. 
32. 


33. 


34. 


Towards Regional Clustering’, in N. Hood and S. Young (eds), The 
Globalization of Multinational Enterprise Activity (London: Macmillan, 1999); B. 
Harrison, Lear and Mean: The Changing Landscape of Corporate Power in the Age 
of Flexibility (New York: Basic Books, 1994). However, one’s sense is that, in 
the contemporary global economy, these clusters are becoming more, rather 
than less, important. 

T. Arita and M. Fujita, Local Agglomeration and Global Networks of the 
Semiconductor Industry: A Comparative Study of US and Japanese Firms (University 
of Pennsylvania and Kyoto University: mimeo, 1996). 

UNCTAD, World Investment Report 1994: Transnational Corporations, Employ 
ment and the Workplace (Geneva: United Nations, 1994); World Investment 
Report 1998 (Geneva: United Nations, 1998). 

From 280 to 631: UNCTAD, World Investment Report 1998. For further details 
of strategic alliances irf higher technology sectors, see J. Hagedoorn, 
‘Strategic Technology Alliances and Modes of Cooperation in High 
Technology Industries’, in G. Grabher (eds), The Embedded Firm (London 
and Boston: Routledge 1993) pp. 116-37; J. Hagedoorn, ‘Trends and 
Patterns in Strategic Technology Partnering since the Early Seventies’, 
Review of Industrial Organization, 11 (1996) 601-16; R. Narula and J.H. 
Dunning, ‘Technocratic-Corporate Partnering, Extending Alliance Capit- 


.alism’, in G. Boyd and J. H. Dunning (eds), Structural Change and Cooperation 


in the Global Economy (Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: 
Edward Elgar, 1999) 137-59. 

Hagedoorn, ‘Strategic Technology Alliances’ and ‘Trends and Patterns’, 
Narula and Dunning, ‘Technocratic-Corporate Partnering’. 

In 1996 and 1997 cross-border M&A sales involving developing countries 
amounted to $178656 million compared with $133 729 in 1994-95 and 
$89 844 million in 1992-93: UNCTAD, World Investment Report 1998, p. 413. 
Note that the assertion that FDI continues to be a major mode for exploiting 
or acquiring the O-specific advantages of firms in no way negates the 
proposition that firms need to engage in more cooperative ventures in order 


. to best protect or enhance these advantages. In practice, however, many of 


these cooperative ventures will be between institutions within particular 
countries rather than across countries. 

UNCTAD, World Investment Report 1996. 

These data are culled mainly from: OECD, International Direct Investment 
Statistics Fear Book 1998 (Paris: OECD, 1998). UNCTC, Transnational 
Corporations and World Development (New York, UN, 1988); UNCTAD, World 
Investment Report 1995: Transnational Corporations and Competitiveness (New York 
and Geneva, UN, 1995); and UNCTAD, World Investment Report 1998. In 
turn, these data were initially obtained from those published by the IMF 
(various dates), based on balance-ofpayments statistics and those directly 
provided by national authorities of FDI stocks and/or flows. 

Unlike its US and Japanese counterparts, Western Europe FDI includes 
intra-regional FDI ~ which, as the table reveals, has increased substantially 
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36 


37. 


38. 


39. 
40. 


41. 


42. 
43. 


over the last 20 years. Were such FDI excluded from the data, its pattern of 
FDI would look very different indeed. 
Dunning, ‘The European Internal Market Program’. ٍ 
Dunning, van Hoesel, and Narula, ‘Explaining the New Wave’. 
UNCTAD, World Investment Report 1998. 
T. Ozawa, ‘Japan: the Macro-IDP, Meso-IDPs and the Technology 
Development Path (TDP)’, in J. H. Dunning, and R. Narula (eds), Foreign 
Direct Investment and Governments (London and New York: Routledge 1996) 
142-73. 
‘Very recently’ reflects that it has only been in the last five years that 
substantial MNE activity has occurred in sectors in which there was 
previously no, or little, foreign investment. For an examination of the recent 
surge in FDI in infrastructure development, see UNCTAD, World Investment 
Report 1996. 
For a description see one recent analysis of the interface between the new 
system and the globalization of economic activity is W. Ruigrok and R. Val 
Tulder, The Logic of International Restructuring ( London and New York: 
Routledge, 1995). 
The increasing tradability of services is a two-edged sword as far as FDI is 
concerned. On the one hand, it opens doors for trade in services previously 
closed; on the other, it facilitates the kind of FDI which itself makes for more 
intra-country (and intra-firm) trade in Services. 
1994 data. 
International Direct Intestment Statistics Year Book 1998. 

id. 
The retrenchment in Japanese FDI in the US since the carly 1990s explains 
why between 1994 and 1997 the share of new FDI in the service sector fell to 
47.8%: ibid. 
UNCTAD, World Inzestment Report 1993: Transnational Corporations and 
Integrated Production (Geneva: United Nations, 1993); OECD, International 
Direct Investment Statistics Year Book 1998. 
Although, as a proportion of total FDI, it is süll below that of most 
developed countries. In 1993, for example, 33% of the stock of inbound FDI 
in Taiwan was in the tertiary sector (compared with 20% in 1980). The 
corresponding percentages for Korea were 37% and 21%: UNCTAD, HWurld 
Investment Report 1995. 
UNCTAD, World Investment Report 1995. This essentially represents an 
average of three measures of multi- or trans-nationality, viz. share of foreign 
sales to total sales, share of foreign assets to total assets, and share of total 
employment. This index was calculated for the top 100 MNEs in 1994, its 
total employment, ranked by their foreign assets. 
OECD, International Direct Investment Statistics Year ‘Book 1998. 
John M. Stopford, The World Directory of Multinational Enterprises, 1992 edn 
(Basingstoke: Macmillan, 1992}; John. M. Stopford, J. H. Dunning and K. 
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45. 
46. 


47. 
48. 


49. 


50. 


51. 


32. 
53. 
54. 
39 


56. 


57. 


58. 


59. 
60. 


O. Haberich, The World Directory of Multinational Enterprises (Basingstoke: 
Macmillan, 1980). 

Thus, for example, tre average ratio between the 1990 and the 1978 share of 
the sales (and or employment) of foreign affiliates in Europe, relative to all 
foreign sales of MNEs in the top half of the industry/country groupings, was 
1.15; and for MNEs with a below-average share it was 1.05; corresponding 
ratios for North America were 1.97 and 1.31. For developing countries, the 
ratios for Asia were 0.94 and 1.35; and for Latin America 0.93 and 0.90. It 
will be observed that the time period chosen for this exercise was that in 
which the share of all FDI in the US increased sharply. 

That is, the Czech Republic, Hungary and Poland. These countries 
accounted for 69% of the regions stock on inbound FDI in 1994: UNCTAD, 
World Investment Report 1995, p. 100. 
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الفصل الثالتث 
التجارة والنزعة الإقليمية والخطر الذى يتهدد تعددية الأطراف 


دیانا توسی - نجیر وودز 


للعولة آثر عميق على الاقتصاد السياسى للتجارة. وعلى امتداد العقد الماضى 
جرى إقناع عدد من الدول يزيد على أى وقت سبق بإزالة الحواجز الحمائية والاندماج 
أكثر وأكثر فى الاقتصاد العالمى» حيث تجذبها إلى ذلك إمكانيات الأسواق العالمية. ومن 
بين هؤلاء المشاركين الجدد مجموعة كبيرة من الدول النامية واقتصادات الاتحاد 
السوفيتى والكتلة الشرقية سابقًا. وكانت نتيجة ذلك نمطًا من التجارة العالمية التى 
تشكل تحديًا للنظام متعدد الأطراف الذى نشا تحت رعاية الاتفاقيْة العامة للتجارة 
والتعريفة الجمركية (الجات) ولا يزال مستمرًا فى ظل منظمة التجارة العالمية ۷٣١‏ . 

وتعانى الدول الصناعية من الضغط كى تضم المبادئ موضع التنفيذ. ومنذ فترة 
طويلة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان (وهو ما يسمى 'الرباعى. 
المسيطر على الجات) تقول إن فى التحرير متعدد الأطراف فائدة لكل الدولء إلا أنه 
يبقى على الحماية فى قطاعات مثل الزراعة وصناعة النسيج. وقد استغلت الثغرات 
التى فى قواعد التجارة الدولية لتقييد أنواع الصادرات الأخرى» بما فى ذلك إجراءات 
مثل قيود الصادرات الاختيارية والإجراءات المضادة لإلاغراق. وعزز هذا الانحراف عن 
التجارة الحرة المصالع الراسخة القوية فى تلك الدول» مما جعل التحرير صعبًا . إلا أنه 
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ما لم يكن هناك إصلاح أقوى فى تلك المجالات فإن مصداقية النظام متعدد الأطراف 
ومشروعیته سوف يزدادان تلاشياء وسوف تتجه البلاد إلى أنوا ۶ أخرى من الترتيبات التجارية. 

لقد نمت النزعة الإقليمية نموا يدعو الدهشة فى العلاقات التجارية على مدى العقد 
الماضى؛ من جنوب أفريقيا إلى أمريكا الجنويية. وليس واضحًا أن كل أشكال النزعة 
الإقليمية تعزن بشكل إيجابى نظامًا تجاريًا دوليًا أكثر تحررًاء مع أن بعضها قد يعززه. 
افاي دة هذا القل ا لار الخططة الترعة ٠‏ قم حيث يركن الطرق الت 
يعزز بها تعددية الأطراف ويقلصها. 

وتواجه تعددية الأطراف كذلك تحديًا من مجموعة أخرى من القوى. فقد باتت 
اراد ا اک ر ف ر اوو ا ا یار ارف 
N‏ ق ا قى ا 
۷ء حيث لم تنتشر الأزمة المالية انتشارًا سريعا عبر المنطقة وحسبب» بل أثرت 
تأثيرًا شديدًا على تدفق التجارة. فقد هبط صافى الصادرات من أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية إلى شرق آسيا هبوطًا حادا حيث انخفض الطلب فى الدول الخمس 
الأكثر تاثا (تايلاند وإندونيسيا وماليزيا والفليبين وكوريا الجنوبية). وعمومًا هبطت 
الواردات إلى شرق آسيا بمقدار الثلث فى الشهور التسعة الأولی من عام ٠۹۹۸‏ 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفى الوقت نفسه ازدادت القدرة التنافسية 
لسلع شرق آسيا الواردة إلى أسواق أمريكا الشمالية وأورويا بسبب انخفاض قيمة 
عملات دول هذه المتطقة. ولهذه الأسباب خلقت أزمة ۹۹۷ ضغوطًا جديدة بالنسبة 
للنزعة الحمائية فى شرق آسيا وكذلك فى أسواق الدول الصناعية بالمنطقة. وبالمثل 
ظهرت ضغوط مماثلة فی البرازیل عام ۱۹۹۸ . 

وتر لهد الخة نة الخا ب اة الحا وال الأحاة ةة 
الإقليمية بالسبب الذى كان وراء وضع النظام التجارى متعدد الأطراف فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بغرض تحاشى ردود الأفعال الحمائية وتلك الخاصة بمبداً "أفقر 
E EEE‏ ا ا فا ق لخر وي الف اة 
عرز هذا السب االتطقى الخ اصن تدعو الأطراف تعر قا اف لك مه 
الواضح أن تعددية الأطراف تزداد قوة. 
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وقترضن ثرون من باخ الغلاقات الذولية أن الانفتاح الاقتضادىالمترايهة 
كذلك الذى عشناه على مدى العقد الماضى أو نحو ذلك لا بد أن يؤدى إلى تقوية 
تة الأطراف وتنشيطها :وطنقا لهذا الزائ ا سس التيزرالى فان الانفتاح 
وتعددية الأطراف جزء أساسى من العملية نفسها حيث تزداد تعددية الأطراف قوة 
مقا ا يمج ا لزيد هن الول فى الاقتنا د الفا لن قارب ا رة من الامواف: 

إلا أنه كما سنبين فيما بعد قإن تعددية الأطراف قد تفقد السيادة بصورة أو 
بأخرى» على وجه التحديد حين يكون المزيد من الدول قد أصبح مرتبطًا بالعلاقات 
التخارت الكرنة وع التطفق قد كىي الحال هن ان اعد القىل وعدن الأطرافت 
بدلاً من أن تعزز كل منهما الأخرى. والواقع أنه ربما حدت العولة من سرعة تطور 
النظام التجارى متعدد الأطراف على مدى العقد الماضى. ويمثل هذا تناقضًا مهمًا 
بالنسبة للمؤسسيين الليبراليين الذين يفترضون أن العمليتين سوف تتقدمان معاء 
ويجبرنا على إعادة بحث التفسيرات النظرية الخاصة بالعلاقة بين العولمة وتعددية 
الأطراف فى التجارة. 

ويحدد القسم الأول من هذا الفصل الخطوط العامة للعلاقات السياسية التى 
تدعم النظام التجارى متعدد الأطراف منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويناقش القسم 
الثانى كيفية تغيير العولة لتلك العلاقات. بينما ييحث القسم الثالث نتائج تعددية 
الأطراف مبينًا على وجه الخصوص تحدى الترتيبات التجارية الناشئة التى تقدم 
بتفصيل أكثر فى القسم الرابع. فى حين يناقش القسم الخامس الآثار السلبية 
والإيجابية لهذه النزعة الإقليمية. وتجمع الخاتمة تقديرنا الشامل للعوامل التى تشكل 
تعددية الأطراق فى بداية القرن الحادى والعشرين. 


الاقتصاد السياسى للنظام التجارى 


على مدى الخمسين سنة الماضية كانت الدول الصناعية تهيمن إلى حد كبير على 
التجارة الدولية. وسوف نبحث فى هذا القسم الأسباب السياسية والاقتصادية لهذه 
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الهيمنة وتشعباتها لكى نحدد إطار فهم أثر العوة على سياسة واقتصاد 
التجارة العالمية. 

تداعى الحكم الاستعمارى فى الخمسينيات والستينيات » وتغيرت التجارة العالمىة 
بطريقتين. أولاً: تغير اتجاه التجارة حيث بدأت الدول الصناعية فى زيادة التجارة فيما 
بينها وتقليل التجارة مع المستعمرات السابقة نسبيا. ثانيًا: تغيرت تركيبة التجارة أو 
أنواع السلع التى تدخل فى التجارةء حيث كانت الدول الصناعية تتبادل السلع كثيفة 
رأس المال مع بعضها. بعبارة أخرىء» فإنه بدلاً من مبادلة السيارات بالمواد الخام (كما 
قد تنبئ النظرية التجارية)» أصبحت التجارة العالمية إلى حد كبير هى مبادلة للسيارات 
آرينو"ء مثلاء بالسيارات "فورد". والواقع أنه منذ الستينيات كان حوالى ثثى التجارة 
العالمية داخل الدول المصنعة فى السلع الكيماوية والهندسية؛ وهى السلع ذات العمالة أو 
المواد الخام المنخفضة مقارنة برأس المال. وعمومًا فإن هذا النظام التجارى كان يلبى 
بصورة خاصة احتياجات مجموعة صغيرة من الدول الصناعيةء وكان فى الغالب ضد 
مصالح معظم الدول النامية(). 

وأيد العديد من الاتجاهات وثيقة الصلة ببعضها تركيز التجارة فيما بين الدول 
الصناعية. وقد يسرت حركة روس الأموال الأكبر حجمًا الاستثمار العابر للحدود الذى 
زاد بدوره حجم التجارة. والواقع أن رأس المال والتجارة كانا يتدفقان معُاء حيث كانت 
التجارة تعقب الاستثمار والعكس. وكان حوالى ثلاثة أربا ع الاستثمارات الدولية تتركز 
فى الدول الصناعية. بل إن التجارة فيما بين دول هذه المجموعة ازدادت كثافة حين بدا 
المنتجون بشكل جزئى فى التخصص داخل قطاعات بعينهاء بدلاً من التخصص بشكل 
مطلق. ویدأت المنافسة بين المنتجين تتركز بصورة أقل فى الأسعار ويصورة أكبر فى 
الجودة والصفات المعينة الخاصة بالمنتجات (انظر الفصل الثانى). واستخدمت 
الشركات والدول التقدم التكنولوجى لإيجاد أسواق لمنتجاتها بفضل نمط السلع المنتجة 
أكثر من سعرها. وأخيرًاء أدى نمو الشركات متعددة الجنسيات وأنشطتها إلى تحريك 
هذه العملية. حيث اتخذت الشركات الصفة الدولية ويالتالى استغلت فوائد التخصص 
الدولى داخل الشركة؛ أى التجارة داخل الشركة لزيادة المكاسب الناتجة عن الفروق 
الدولية فى الإنتاج والتكنولوجيا إلى أقصى حد ممكن. 
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ولم تنتعش التجارة خارج تلك البيئة الخاصة بالنشاط التجارى التى سبق بيانها. 
بل واجهت التجارة فى القطاعات والدول التى لم تحدث بها تلك التحولات العديد من 
العقبات السياسية ) وتأججت الاحتكاكات التجارية. وخاصة فيما بين الدول الصناعية 
والدول الصناعية الحديثة. وكما جاء من قبلء فإن تلك العلاقات لم تعززها الاستثمارات 
المتقاطعة ولا التخصصات داخل القطاعات. ورغم تدفق بعض الاستتمارات الدولية إلى 
القطاعات الصناعية فى الدول النامية فإنها لم تزد القدرة التصديرية لتلك الدول فى 
أغلب الأحيان. بل كثيرا ما كانت الاستتمارات الأجنبية المباشرة تتدفق على القطاعات 
التى يمكنها فيها الاستفادة من الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والحماية وغيرها 
من تدخلات الدول. 

وعكست قواعد النظام التجارى الاتجاهات ومصالح الدول الصناعية التى سبق 
توضيحها. وحررت المفاوضات المتعاقبة بشأن الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة 
الجمركية (الجات) إلى حد كبير التجارة المتبادلة فى السلع فيما بين الدول ذات القدرة 
الإنتاجية واحتمال التخصص بين الصناعات وليس داخل الصناعة الواحدة. بعيارة 
أخرى» تلك القواعد التى جعلت من الأيسر حدوث التبادل سابق الذكر بين سيارات 
رينو وسيارات فورد فى مقابل مبادلة السيارات بلحم البقر. والواقع أن تخفيض 
التعريفة الجمركية كان غالبًا ما يمضى على أساس متبادل» قطاع مقابل قطاع كما 
بدأ فى دورة كنيدى للمفاوضات التجارية. وعلى النقيض من ذلك ظلت الصادرات من 
الدول النامية إلى الدول الصناعية خاضعة لتعريفة جمركية مرتفعة وقيود غير التعريفة 
الجمركية") ومن الناحية الكمية حَقضت مستويات التعريفة الجمركية الخاصة بمنظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية من ٠١‏ بالمائة إلى ٠‏ بالمائة خلال أربعة عقود فيما بين 
٠‏ والثمانينيات. ومع ذلك تواجه الدول الأقل نموا تعريفة جمركية تزيد ٠١‏ بالمائة 
على المتوسطء وتواجه الدول النامية كمجموعة تعريفة جمركية تزيد ٠١‏ بالمائة على 
المتوسط. وتعكس هذه الأرقام حقيقة أن التعريفة الجمركية لا تزال مرتفعة على السلع 
التى تنتجها الدول النامية مثل المنسوجات والجلود والسلع الزراعية". 

وكان نظام الجات نظامًا وجدت الدول النامية صعوبة شديدة جدًا فى تغييره أو 
تفاديه. ولم يكن بإمكان المنتجين فى الدول النامية "القفز فوق الحواجز" كما استطاعت 
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الشركات متعددة الجنسيات فى الدول الصناعية. فقد استطاعت الشركات متعددة 
الجنسيات 'القفز فوق" العقبات التى تحول دون التجارة مستخدمة الاستثمار كبديل 
لتصدير السلع. وفى الوقت ذاته أصبحت المشروعات المشتركة داخل الدول الصناعية 
ممكنة عن طريق تدويل رأس المال. وكان معنى ذلك أنه بإمكان الحكومات والشركات 
التخول فى مشروغات :شرك حففت من خدة التذافين: 

وقامت الدول النامية بدورها فى تدعيم نظام التجارة المزدوج. وكانت تسعى فى 
البداية إلى الإفلات من قواعد الجات لكى تفرض إحلال الواردات أو برامج التخطيط 
الاقتضادئ ل آنا كط من أك العامة اإخارة الخاه من قل الول 
لافار السانهة ل هن التكرير القانل اة رة عا 

باختصار. كانت التجارة العالمية على مدى عشرات السنين تشكلها تركيية من 
التحرير والحماية. وكانت الأنماط التجارية يعززها تدفق روس الأموال وحركة رءوس 
الأموال الأكثر حرية مقارنة بعوامل الإنتاج الأخرى. إلا أنه بينما كانت السلع كثيفة 
رس المال تتميز بقدر أكبر من الديناميكية وتتمتع بفائدة تخفيضات التعريفة الجمركية 
الأكثر عمقاء فقد ظلت السلع كثيفة العمالة محمية حماية نسبيةء مع وجود تخفيضات 
فى التعريفة الجمركية التى تقل عن المتوسط وكذلك قدر أكبر من القواعد التنظيمية غير 
التعريفة الجمركية. ولم يكن هذا النظام التجارى الكونى نظامًا لدول أوروبا الشرقية فيه 
حصة كبيرة. إلا أن حصة تلك الدول تغيرت تغيرًا ضخمًا كما حدث فى الثمانينيات. 


عولمة التجارة 


تغيرت التجارة منذ الثمانينيات بفعل تدويل الإنتاج وكذلك توزيع السلع والخدمات 
إلى جانب زيادة تدفق رءوس الأموال والاستثمار الذى دعمها. ومع أن المتشككين قدموا 
الان الت تفن أن قفرا أكر من التجار ةوا اكمار ب عا هى عة الخال ا9 كان 
يتم قبل الحرب العالمية الأولى"" رغم اختلاف صلات الوقت الراهن اختلاقًا كيفيًا عن 
تلك الصلات التى كانت قائمة فى الجزء الأول من القرن العشرين. وهذه الفروق الكيفية 
جديرة بالذكر. إلى جانب آثارها على الاقتصاد السياسى والعلاقات التجارية. 
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وفى القرنين الماضيين أدى ظهور مشاركين جدد إلى تغيير النظام التجارى. 
و كان التوسع الاقتصادى فى العقود المتعاقبة منذ ٠٠٤١‏ إلى ۱۹۸١‏ يحدث فى المقام 
الأول داخل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وفيما بينها. !۷ أنه فى أعقاب أزمة 
الديون فى الثمانينيات بدا عدد كبير من الدول النامية تحرير اقتصاده وإزالة الحواجز 
التجارية » وكذلك إلغاء دعم الإنتاج المحلى. ويناء على ذلك تمتعت تلك الدول بزيادة فى 
الصادرات وكذلك ا بما فى ذلك المزيد من التجارة مع دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنميةء وریما ت تمتعت بشکل اُکثر وشوا بزبادة التجارة مع الدول التامية 
الأخرى ' ونتيجة لذلك فإن لهذه الدول النامية الآن حصة أكبر بكثير فى نظام التجارة 
الدولية وتطبيق قواعده على شركائها التجاريين وعلى نفسها كذلك. ومنذ فترة قريبة 
انضمت إليها دول الكتلة السوفيتية السابقة التى ظهرت فى نهاية الثمانينيات» حيث 
بدت فی التو البحث عن أسواق جديدة وشركاء تجاريين جدد. 


وإلى جانب إضافة مشاركين جدد إلى نظام التجارة العالميةء تنطوى العولة فى 
نهاية القرن على درجة غير مسبوقة من التكامل الوظيفى بين الأنشطة التى كانت 
ستصبح مفككة دوليًا لولا ذلك (انظر الفصلين الثانى والسابع). والذى يجعل ذلك ممكتًا 
ليس هو عبور السلع فى الاقتصاد العالمى وحسب» بل التدفق السريمع الجديد لأشكال 
رأس ال مال الملموسة وغير الملموسة الناتجة عن تغيرات فى التكنولوجيا وكذلك تغيرات 
فى سياسات الدول الصناعية. وكان تدفق رءوس الأموال هائلاء حيث سجلت زيادة 
مقدارها أربعة أضعاف فى تدفق الاستذمار الأجنبى المباشر فى الفترة من ۱۹۸١‏ إلى 
6 واتضآن فك الأنواع من التدفق مرتبطة بالتجارة الشرايدة ١‏ كما آنا 
عقدت مفاوضات التجارة بإضافتها المحادثات الخاصة بإجراءات وخدمات الاستثمار 
المرتبطة بالتجارة إلى جدول الأعمال المزدحم أصلاً. 

وظهرت الآثار العريضة لتدفق رءوس الأموال المتزايد حين ردت الحكومات على 
الأسواق الدولية بالمزيد والزيد من الهمة والنشاط. وقد وجهت الحكومات بشكل خاص 
سياساتها إلى ما تعتقد أنه ضرورى لجذب رأس المال الأجنبى (انظر الفصل 
الخامس). وفى الدول الصناعية يسرت الحكومات تدفق الاستثمار الأجنبى المياشر 
الكبير عن طريق خضخصة الشركات المملوكة للدولة وحثت بالتالى على عدف كير من 
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المشروعات المشتركة فى العديد من القطاعات التى تشمل الشركات التى كانت مملوكة 
من قبل للدولة والشركات الأجنبية والشركات المحلية. ويجتذب هذا الانفتاح الدول 
المضيفة إلى شبكة الاستثمارات متعددة الجنسيات باعتبارها تحالفات إستراتيجية 
جديدة تقام بين الشركات. 

ر اغ اترات همات معا فى معن افر الام او اول الة فة 
الحديقة: وانتهزت الشركات الكبرى آلفرضة وتينت إستراتيجية ويل غالية السنرعة. 
وفى عام ٠٠١١‏ بدا حوالى ٠١‏ بالمائة من تدفق الاستثمارات الأجنبية الكونية المباشرة 
(۲۲ مليار دولار) فى الدول النامية. ودفعت الحاجة إلى الاقتصادات الضخمة وكذلك 
إلى بيئة مالية أكثر اعتدالاً فى مجملها الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة فى 
الخارج كوسيلة لاكتساب القدرة التنافسية وضمان الوصول إلى الأسواق. وتشمل 
الأمثة الرائدة فى أمريكا اللاتينية 'سيمكس" ٠٠×‏ المكسيكية و'ياثيمينتوس 
بترولیقیروس فیسكالیس" esاھءء¡۴ Yaeimient0s Per oاifer 0s‏ الأرجنتينية» وشركتى 
'إنديسا" 3٠۵٣ع‏ وٴلوكسيك" ءاسا الشيليتين. وتوسعت الاستثمارات العابرة للحدود 
كلها رعا ختكمفا وتوت مها الكحا رة فى غنة من الخذماكة 


إلا أن انفتاح الشركات المحلية الكبيرة أمام رأس المال الدولى لم تكن له نتائج 
على كوريا وتايلاند إلى أزمة حادة فى عام ۱۹۹۷ . فقد تدفقت الأموال على هاتين 
التلقين قبل وجو مؤشسات الإشرآف والتتظب اة الخاضة بالقطاع الالى. 
خد ال تاوا عى سطرة الشركات الكري ال تمك الاد وو 
عل ال سرا ن خدرة كدر اة في اتقاش الذائن حول الانتت يار الاقا خافن 
ويدآت دول نامية كثيرة تشك فى حكمة انفتاح اقتصاداتها على وجه السرعة أمام ذلك 
الاضطراب المحتمل('). 
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والتغير الآخر المرتبط بالعولة فى التجارة نمط جديد من النمو والتنافس فى 
الاقتصاد العالمى. وأدى سيل الاستثمارات المتدفق على مناطق العالم التى ازدادت 
اندماجا فى الفترة الأخيرة إلى نمو هذه المناطق نموا يفوق المتوسطات العالمية. وفيما 
بین ۱۹۸٩۹‏ و۱۹۹ نمت اقتصادات شرق آوروبا وشرق آسیا نموا علی قدر کبیر من 
النشاطء مقابل متوسط نمو سنوى بطىء مقداره ٠,٠‏ بالمائة فى الدول المتقدمة. وبلغ 
معدل نمو واردات أمريكا اللاتينية وشرق آسيا نتيجة للثورة التى شهدتها السياسة 
التجارية رقعًا خخا ھی ۹2ا5 و د ووا ا 
المتوسطات العا مية تقريبًا وزادت متوسطات النمى تلك من حدة التنافس فى قطاعات 
بعينها فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةء وقوت عزمهم على إدراج قضايا 
جديدة على الأجندة التجارية الكونية كالخدمات (مثل الاتصالات وحركة العمالة الماهرة 
والخدمات المالية وهلم جرًا)» وهو قطاع تأمل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
أن يظل محتفظًا بالقدرة التنافسية. وفى قطاعات أخرى» جعل التنافس الأكبر قضايا 
العمالة ومعايير البيئة تحظى بقدر أكبر من الاهتماء(*"'). 

واشير وادت اباط الف وا لاتفان رالتحارة الي ها لے الول من بل 
فى ترتيبات التجارة الحرة على المستويين الدولى والإقليمى. وعمومًا أتت العولة 
بمشاركين جدد ويآنواع جديدة من التبادلات العابرة للقوميات وأنساق جديدة من 
العلاقات إلى حلبة التجارة الدولية. وبينما تواجه دول كثيرة فرصا جديدة. فإن المخاطر الجديدة 
تقيدها كذلك. وهذه الآثار كافة لها نتائج بعيدة المدى فيما يتعلق بتعددية الأطراف. 


تحديات تعددية الأطراف 
فی عام ۱۹۸٦‏ عن طریق يدء محادثات دورة أورجوای. وتضمنت اهداف الدورة المعلنة 


إدخال الزراعة والمنسوجات ضمن الجات» والحد من استخدامات إجراءات الحماية 
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(كمنفذ للنزعة الحمائية)» وتحسين نظام الجات الخاص بكل أشكال الدعم التى تؤثر 
على التجارةء وإدراج القضايا الجديدة الخاصة بإجراءات الاستثمار وكذلك الخدمات. 
وظهرت نتائج الجولة حين تم الاتفاق فی دیسمبر من عام ۱۹۹۳ . 

وفى المفاوضات بشأن الزراعةء تحولت المحادثات إلى تفاوض غير ملائم ومرير 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حيث انتهت بشكل مؤقت إلى اتفاق تسورة") 
فقد توصلا إلى اتفاق لبدء المفاوضات بشأن الملكية الفكرية المتصلة وإجراءات 
الاستثمار المتصلة بالتجارة. وربما كانت أقوى النتائج كافة إنشاء مؤسسة جديدة أكثر 
قوة - هى منظمة التجارة العالمية - لمراقبة السياسات التجارية وفض المنازعات التجارية. 


ظهرت منظمة التجارة العالمية الى الوجود فی ١‏ ینایر عام ١۹۹٠ء‏ وقد عززت 
آلا ف انار هات اله الخاصاة بها امال رة فن هور مقار لقا غد 
التجارة الدولية تقوم بشكل أكبر على القواعد. وكان هناك أمل فى أن تشجع المؤسسة 
وتيسر المزيد من التحرير فى التجارة العالمية بالعديد من الطرق. فهى أولا: يمكنها 
وضع أجندة لا يمكن لأية حكومة توفير الدعم لها منفردة. وثانيًا: يمكنها - من خلال 
الاتفاقيات متعددة الأطراف - أن تغل أيدى متخذى القرار المحليين مانحة إياهم موقعا 
متأخرًا حين تواجه بطلبات من الجماعات المحلية. وأخيرا يمكن للمؤسسة الحد من 
نفوذ المصالح المؤيدة للحماية عن طريق الإعلان عن المصالح العامة الأكثر اتساعا". 

من ؤك أن متظمة التحارة العالمنة مؤسسة أشد قرة من اقتا الحات: ورا 
يكمن أهم فرق فى تقييد و'تقنين" آليات فض المنازعات" ففى الجات كان الإجماع 
مطلويًا لقبول قرارات اللجان بشان المنازعات. بعبارة أخرى» يمكن لأية دولة استخدام 
حق النقض (الفيتو) ضد أى قرار من قرارات اللجان. أما فى منظمة التجارة العالمية 
فقد عكس الأمر بحيث يكون الإجماع مطلوبًا لرقفض قرار إحدى اللجان بشأن إحدى 
المنازعات. وقد أدت التغييرات إلى استفادة دول كثيرة من تسوية المنازعات الخاصة 
بالمؤسسة ') وما يدل على هذه "القفزة نحو التقيد الحرفى بالقانون"(") هو وجود ٦٠‏ 
نزْاعًا تنتظر دورها فى الحلء كان نثها من صنع دول أصغر حجمًا وأقل قوة. 
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ومن السهل المبالغة فى آثار آلية فض المنازعات الأكثر تأثيرًا واعتمادًا على 
القواعد. ولا يزال النقوذ السياسى داخل منظمة التجارة العالمية يكمن فى 'الرباعى" 
(الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وكتدا واليابان) الذى ۷ يزال يتمتع بسيطرة 
ضخمة على القواعد والنتائج. وريما كان الأمر الأكثر أهمية هو أن منظمة التجارة 
العالمية ذاتها ليست سوى منتدى من المنتديات العديدة التى يجرى فيها اختيار 
السياسات التجارية وتنفيذها. وقد منعت منظمة التجارة العالمية من المشاركة الفعالة 
فى حالات عديدة عن طريق القرارات المنفردة والثنائية والإقليمية. ويعد فرض الولايات 
المتحدة عقوبات خارج أراضيها على الشركات التى تتعامل مع كويا وإيران وليبيا مثالا 
لذلكء كما أن إحجام الاتحاد الأورويى المزعوم حاليًا عن الإذعان لأحكام منظمة التجارة 
العالمية بشأن واردات الموز مثال آخر. وأخيرًا فإنه فى نهاية عام ۱۹۹۹ أخفق أعضاء 
منظمة التجارة العالمية فى التوصل إلى اتفاق بشأن وضع جدول أعمال للمحادثات 
التجارية المقبلة. 

وتبرز تجرية منظمة التجارة العالمية حتى اليوم حقيقة أن تعددية الأطراف تتوقف 
على إرادة الحكومات. وهى بهذا المعنى ديناميكية مختلفة إلى حد كبير لتحقيق العولة. 
بل إن العولمة تقدم للدول السلبية كلا من القيود والفرص. بينما تقتضى تعددية 
الأطراف فى المقابل من الدول العمل والقيام باختيارات سياسية متأنية. وهذا هو 
السبب فى أن العمليتين ل تمضيان جنبًا إلى جنب. ويشير الباحثون الذين يربطون 
العولمة بتعددية الأطراف المتزايدة إلى أن اختيارات الدول فى عالم متعولم سوف 
يرشدها الاعتراف بأن المصالح طويلة الأجل سوف يحسنها القدر الأكبر من التعاون. 
إلا أن المنتقدين يبرزون العقبات الطارئة فى سبيل تعددية الأطراف. 

وريما يكمن أقوى تحد لتعددية الأطراف فى مشكلة 'القيادة'. ويتفق معظم 
المنظّرين على أن القيادة ضرورية لخلق نظام متعدد الأطراف؛ أى وضع القواعد وخلق 
نظام لا يخشى فيه المشاركون "انفلات" الآخرين وارتدادهم عن هذا المبداً. ويدور الجدل 
الحقيقى حول دلائل المستقبل الخاصة بالنظام فى اللحظة التى يفقد فيها الطرف 
المهيمن موقعه المتفوق نسبيًا أو يغير أولوياته فيما يتعلق بالنظام. 
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ئشار بعش النظرين إلى أن المؤسسات والقو اغد يكن أن ششحم ختى بعد أن 
يفقد الطرف المهيمن القدرة على 'القيادة" أو الرغبة فيها" إلا أن المنتقدين يفترضون 
أن استمرار تولى الدولة المهيمنة "القيادة" ضرورى لاستمرار النظام. ومن ثم قيل فى 
نهاية الثمانينيات إنه فى الوقت الذى تنهار فيه الهيمنة الأمريكية سوف ينقسم 
الاقتصاد العالمى إلى أقاليء. 

ازداد فهم النظريات القائمة صعوية منذ انتهاء الحرب الباردة. فليس من الواضح 
فى المقام الأول إذا كانت الولايات المتحدة قد ظهرت باعتبارها دولة أكثر هيمنة من 
سواها (أى أن العالم أصبح ”أحادى القطب) أم أن نفوذها قد تضاعل مقارنة بالاتحاد 
الأوروبى والدول الآسيوية (أو بعبارة أخرى أصبح العالم "متعدد الأقطاب'). وفى 
القضايا الأمنية هناك حجة قوية بالنسبة للتفوق الأمريكى الذى دلت عليه حرب الخليج 
عام ۱۹۹۱ والتدخل فی کوسوفی عام ۱۹۹٩۹‏ . إلا أن شكل النفوذ ليس واضحًا وضوحاً 
قويا فى المجال الاقتصادى. أما فيما يخص القضايا التجاريةء فإن الاتحاد الأوروبى 
والآمم التجدة ييديان باستمرار قدرة واستعدادا لمواجهة كل مخهها الآخر: كما تذل 
على ذلك النزاعات المريرة بشأن الموز وهورمونات لحم البقر فى عام ۱۹۹١‏ واختلافهما 
فى سياتل فى نهاية عام 1۹۹١‏ . ويما أن الولايات المتحدة لا تتمتع بما كان لها من 
تفوق فى بداية الحرب الباردة فى علاقتها بأوروياء فسوف تقتضى تعددية الأطراف 
وجود اتفاق حقيقى أعمق بين تلك الدول لكى تستمر فى تقدمها. 

علاوة على ذلك أبرزت تجرية التسعينيات وجود ضعف نسبى لدى كل من الولايات 
المتحدة وأوروبا فى مواجهة الأزمات الاقتصادية فى أنحاء العالم الأخرى. فقد أظهرت 
الأزمات التى حدثت فى المكسيك )٠۹۹٥-۱۹۹٤(‏ وشرق آسيا (۱۹۹۷) وروسيا 
(۱۹۹۸) جميعها ضعف الاقتصادات القوية التى تخشى وقوع "أزمة نظامية" (انظر 
الفصل الثامن). وأبرزت ردود الأفعال تجاه تلك الأزمات الحاجة إلى إدراج فاعلين جدد 
فى الترتيبات متعددة الأطراف (وخاصة من حكومات السوق الناشئة)ء وأبرزت فى 
الوقت ذاته سيطرة الولايات المتحدة المستمرة التى كانت لها الريادة فى تشكيل ردود 
أفعال المجتمع الدولى. 
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فی ي 0 فا ا را ت اه و هه ان الف ف طا الت رة 
الخال ترفن تك آنا اة :ان الط م اران ل قي 
وجود قائد وحسب» بل كذلك نوع بعينه من القيادة. بعبارة أآخرى» فإنه لا يكفى بالنسية 
لاک ا ا ع ا ایی كماد ن روات اما 
رة الا و ا حل لرا تا ةة القن به مو الام مد ا ات 
جديرة بالتحليل. 


فى أعقاب الحرب العالمية الثانية نظر إلى الولايات المتحدة على الفور على أنها 
البطل (والمؤيد المهيمن الضرورى) للنظام التجارى الليبرالى الكونى» مع أنه» كما يقول 
جون رجی ieوRug‏ hnەل‏ » "كانت حقيقة الهيمنة الأمريكية أقل أهمية بالنسبة لانقفجار 
الترتيبات متعددة الأطراف من حقيقة الهيمنة الأمريكية"") واستكمالاً لدورها كبطل 
للتجارة الحرة الدوليةء عملت الولإيات المتحدة بدأب خلال الستينيات والسبعينيات على 
مقاومة أية جهود لإقامة علاقات إقليمية أوثقء وخاصة فى آمريكا اللاتينية وآسيا اللتين 
كانت تنظر إليهما على آنهما تحديان محتملان للمشروع الأمريكى والسيادة 
E‏ 

| أنه فى العقدين الماضيين كان للمصالح الداخلية نفوذ أكبر داخل الولايات 
المتحدة. فقد ازدادت النزعة الحمائية بظهور "النزعة الحمائية الجديدة" فى السبعيثيات 
و"النزعة الأحادية العدوانية" فى الثمانينيات وفى الوقت نفسه أبدت الولايات المتحدة 
فى أوائل الثمانينيات تحمسًا جديدًا للمبادرات الإقليمية. بل كان هذا الحماس يعود 
بشكل كبير إلى تصور أن الترتيبات الإقليمية تمثل بديلاً مهما للنزعة الأحادية. وكما 
یوضح جیفری فرانکل ۴٣۵٣۸۱‏ رامل فقد بدت الولايات المتحدة قى عام ۱۹۸۲ الرد 
على المواقف الأوروبية بشأن محادثات التجارة متعددة الأطراف بوجهة نظر تقول إنه 
اذا سدت السبيل متعددة الأطراف» فحينئذ لن يكون علينا سوى استكشاف تلك السبل 
الأخرى" ) وكانت السبل الأخرى تشمل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة 
وإسرائيلء ومبادرة حوض الكاريبى» ومنطقة التجارة الحرة بين أمريكا وكندا۷8۴۲۸- 
وقی وقت لاحق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ۸۸۴١۸.‏ وتمثل تلك التغيرات 
تخا قريا لتددة الأطرافة 
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ويلقى التغير الذى حدث فى السياسة الأمريكية كذلك الضوء على مدى كون 
السياسة الأمريكية أحادية. فالولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى لديها قدر متقدم 
الى خد كفي مق اناي وا مارات الؤة لتطلييق فوا نها خارج بخودها. وغادة 
ا اکان نة اغا را کا وو کی 
آیورا تل هنا مكاقكة الأتخادات ا لاختكارية وش راط الانرات فى ساق 
الأمن القومى. إلا أنه يضاف إلى ذلك أنه من الممكن استغلاله للحصول على حماية 
للملكية الفكرية بالشكل الذى ترتضيه»ء متحايلة بذلك على معايير منظمة التجارة العالمية 


وإجراءاته". 


كانت الولايات المتحدة ترى أن النظام القائم على القواعد يعنى نتشر القواعد 
والإجراءات الأمريكية إلى سائر بلاد العالم“' وكانت تلك نتيجة ثانوية من نتائج 
الهيمنة التى تمتعت بها الولايات المتحدة خلال سنوات ما بعد الحرب. إلا أن تلك الفترة 
انتهت. وفى النظام الحالى الأكثر عولمة تخاطر الولايات المتحدة بالا تبدو إلى حد كبير 
كالقائد (متحملة عبء توفير المصالح الجماعية لضمان عدم انفلات اللاعبين الصغار أو 
خروجهم عن المبدا) وإنما كمسيطر شديد السيطرة على النظام» حيث تنتقص من 
تعددية الأطراف بتمردها القوى على القواعد حين لا تكون فى مصلحتها. وفى 
الاقتصاد الأكثر كونية يقوم اختبار تعددية الأطراف فى المقام الأول على رغبة الولايات 
المتحدة فى اتباع حكم القانون؛ ذلك القانون الذى لن يمكنها السيطرة عليه دائمًاً. 

وتواجه تعددية الأطراف تحديا آخر من جانب زيادة عدد المشاركين فى نظام 
التجارة الدولى. فقد حدث التحول الضخم إلى التوجه نحو الخارج بسرعة وافتتان 
ساون فی هدد كبر فن الول فف عام ۹5١‏ كان هتاك خوالی ١‏ عکبوا د 
"أطراف متعاقدة' - فى الجات» كما كانت تسمى فى ذلك الوقت. أما الآن فإن ما يزيد 
على خمسة أضعاف هذا العدد أعضاء فى منظمة التجارة العالمية. وأوضح مايل كالر 
Miles Kah‏ مازق تعددية الأطراف كبيرة العدد وحللها' فقد بين أن الأعداد الكبيرة 
تؤدى إلى تناثر الأثر وتجعل اتخاذ القرار الجماعی صعبًاء حيث تزيد رغبات الكيانات 
الصغيزةء فى الوقت الذئ نتلمس فة المشاركون الطريق نحو الاتفاق: 
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بل إن المشكلة الأكثر عمقًا الخاصة بالأعداد الكبيرة من الدول هى تحدى ضمان 
أن يكون للمشاركين فى نظام التجارة العالمى نصيب قوى فى النظام وأن يكونوا 
ملتزمين بقواعده. وفى الماضى كان التعبير عن عدم الرضا عن النظام الاقتصادى 
العا مى بالانسحاب من المشاركة الفعالة؛ فقد كان عدم الارتباط أو التخطيط الصناعى 
أو تجارة الدولة أو السيادة شبه المطلقة أو الاستبدال الشديد للواردات تعبر جميعها 
عن عدم الرضا عن النظام الدولى والبحث عن درجات متقاوتة من الإعفاء من آثاره. 
ويعد ذلك استخدمت سياسة التعويق مع بداية دورة أورجواى بينما كان يحاول تحالف 
منوع تنوعًا فضفاضًا للدول النامية بقيادة البرازيل والهند التفاوض على الإصلاع'". 

وفى التسعينيات قررت الدول النامية وغيرها من الدول إلى حد كبير المشاركة فى 
النظام القائم. وإذا لزم الأمر اتباع أنواع جديدة من إستراتيجيات التفاوض من أجل 
إحداث الإصلاح " والآن نجد أن النظام الشامل الذى يحافظ على إيمان تلك الدول 
بمصالحها فى تعددية الأطراف شرط من شروط نظام التجارة الدولى. وهذا نظام قوى 
فى ظل تعددية الآراء بشأن التجارة» كما دلت على ذلك النزاعات بشأن التجارة 
'العادلة" التى تتراوح بين القوانين المضادة للإغراق ومعايير البيئة والعمالة. 

خلاصة القول إن العملية السياسية الخاصة بإدارة أى ترتيب مؤسسى للعولة لن 
تكون سهلة. فهى لن تعانى» كما عانت تعددية الأطراف دائمًاء معاناة كبيرة من عدم 
وجود القيادة» بل من مد وجزر الالتزام الأمريكى بالمؤسسات الدولية. ويمكن للولايات 
المتحدة أن تكسب الكثير من نظام التجارة الدولى. والواقع أن الرؤية الخاصة بإقامة 
منطقة تجارة حرة كونية تطرح داخل الولايات المتحدة""' و"الفكرة الكبيرة" الجديدة 
هى خلق اندفاع مُجدول زمنيًا لمنظمة التجارة العالمية نحو إزالة كل الحواجز بحلول عام 
٠‏ تقريًا . إلا أن الذزعة الحمائية داخل الولايات المتحدة» إلى جانب التحمس 
الجديد المؤسسات الإقليمية قد يستمر إلى حد كبير فى إضعاف التزام الولايات 
المتحدة (ودول آخرى) بتعددية الأطراق فى التجارة. ويبرن تاريخ ۲٠٠١‏ الدور المتوقع 
أن تقوم به المعاهدات الإقليمية قى الاندفاع نحو نظام التجارة متعدد الأطراف» حيث 
إن هذا هو آخر موعد للتحرير التام داخل أقاليم العالم فى الجدول الزمنى الخاص 
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بالمعاهدات الإقليمية (لكونه الموعد المتوقع أن تصل فيه منظمة التعاون الاقتصادى 
الآسیوی الباسیفیكی ۸۴۴٤۲‏ إلى التجارة الحرة فيما بين أعضائها كافة). 

ورهن وف التجارة الح أن کل ا تئ هاف اة وات معا 
O EO TEE O E E POS‏ 
وة فشاو امرك وة أك مهن ف اقتاد العا لى رة في الى فين 
الي أن قد ا و ها رة السر ةا كر عل اكناك فعا 
المجموعتين من الدول وأمريكا الشمالية واليابان. والسؤال المهم فى هذا كله هو: هل 
ستقوم التجارة الإقليمية بهذا الدور الإيجابى؟ ويشكل أكثر تحديداء فى أى المجالات 
ستميل إلى التحرير؟ وفى أى القطاعات ستظل الحواجز قائمة فى وجه الأجانب؟ 


ظهور النزعة الإقليمية 


شهد العقدان الماضيان تقوية ترتيبات التجارة الإقليمية وتعميقها فى الوقت الذى 
انضمت فيه كل دول العالم تقريبا إلى نوع ما من الترتيب التجارى التفضيلى"' فقد 
تحرك الاتحاد الأوروبى فى اتجاه السوق الموحدة. وعززت اتفاقية التجارة الحرة 
الأمريكية الشمالية (النافتا) منطقة التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك 
وهی توسع عضويتها فى الوقت الراهن. كما جرى تدعيم ترتيب أكبر حجِمًا وأقل 
رسمية بإقامة مجموعة التعاون الاقتصادی الآسیوی الباسیفیکی ۸۴۴٥۰‏ وفى أمريكا 
الجنويية انضمت الدول إلى السوق الجنوبية المشتركة (المیرکوسور) «۴۴۸٥081۴‏ وفى 
أجزاء أخرى من العالم تضم القائمة الجماعة الاقتصادية لدول شرق أفریقیا 0۷۸8٥ع‏ 
ومؤتمر تنسيق التنمية الجنوب أفريقية 8۸0٥٥‏ ومنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق 
وجنوب آفریقیا ۴۳۸ والاتحاد المغاربی واتحاد دول جنوب شرق اسیا ۸5۴۸۸ واتحاد 
جنوب آسيا للتعاون الإقليمى 5۸4۴٥‏ ومجلس التعاون الخليجى واتحاد تكامل أمريكا 
اللاتينية 1۸14 والجماعة الكارييية.0۷٥CA۴۱°.‏ 

وتي الترتيبات الإقليمية لكثير من الدول النامية التى كانت تشعر بأنها مستبعدة 
من الجات فرصة الوصول إلى الأسواق التى كانت تتمناها على الدوام» ولكنها لم 
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تلصتا قط من القاوضات متددة الأطراف: يل إن دولا كثرة ضاعدها التجرير 
الأحادى الخاص بالجيران والتعهدات التى تمت فى سياق اتفاقات التجارة الإقليمية. 
وأتاحت النزعة الإقليمية فرصة للمفاوضات المتبادلة المهمة. 

ويعد أثر الترتيبات الإقليمية على التدفق التجارى والعلاقات موضوع نقاش ساخن 
بين الباحثين(“" والرأى المتفائل الخاص بنتائج النزعة الإقليمية يؤمن به من يقولون إن 
ترتيبات التجارة الحرة الإقليمية "بنات" فى اتجاه التجارة الحرة الكونية. ويقال إن 
النزعة الإقليمية تسهل التحرر حيث إنه أيسر من الناحية السياسية بالنسبة للدول أن 
تحرر حواجزها التجارية فى إطار ترتيب إقليمى. وتمضى هذه المقولة فتضيف أنه 
ما إن تفعل الدول ذلك حتى يصبح التحرر الاقتصادى أيسر إلى حد كبير من الناحية 
السياسية مقارنة بسائر أنحاء العالم. ويالمثل يبين المتفائلون أن النزعة الإقليمية قد 
زادت من عمق التحرير حيث إن اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية كثيرأ ما تنطوى على 
تكامل أو انسجام عدد من السياسات المتنوعة المرتبطة ارتباطًا فضفاضضًا بالتجارة. 
وآدى هذا إلى المفاوضات التى أجريت على المستوى الدولى بشأن السياسات المتعلقة 
بالملكية الفكريةء وكذلك قواعد الاستثمار وحقوق العمال وسياسات الضرائب والتنافس» 
والتعامل مع البيئة. بعبارة أخرى» تساعد النزعة الإقليمية على الانتقال من التكامل 
الضحل إلى التكامل العميق(*". 

أما الرأى المتشائم فيرى أن النزعة الإقليمية تخلق حجر عثرة فى سبيل التجارة 
الحرة متعددة الأطراف» ذلك أن "النزعة الإقليمية المفتوحة ليست سوى تناقض 
ظاهرى" فما إن يقيم إقليم من الأقاليم نظام تجارة حرة بين الدول الأعضاء فيه 
حتى يصبح هناك إغراء وفرصة متزايدان للابقاء على الحواجز التى تقف فى وجه غير 
الأعضاء لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية التى تتخطى التعريفة الجمركية. وكما قال 
تشارلز أومان 0۳١‏ ٠ا٣1‏ فإن "الشركات متعددة الجنسيات المتمركزة فى دول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى ربما شكلت فى يوم من الأيام بصورة جماعية 
قوة سياسية لها وزنها ضد النزعة الحمائية الإقليمية فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية لا يمكن الاعتماد عليها للقيام بذلك الدور"' والحجة هى آنه ما إن 
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تخلق الشركات متعددة الجنسيات وجودا لها داخل أحد الأقاليم الكبرى حتى تعطى 
أهمية أكثر لتقليل الحواجن التجارية فيما بين دول الإقليم وليس الحواجز التى بين 
الأقاليم. ومن ثم فإن الخطورة هى أن النزعة الإقليمية سوف تيسر ”الحصن أورويا" 
وغيره من جزر النشاط الاقتصادى الإقليمية بدلا من أن تنتقص منها. 

ويذكرنا رأى ثالث خاص بالترتيبات التجارية الإقليمية بجغرافية الأقاليم» مبينًا أن 
القرب الجغرافى للجيران له دور مهم فى التأثير على ترتيبات التجارة الحرة والواقع 
أن التركزات الإقليمية الخاصة بالتدفق التجارى قد تعود إلى حد ما إلى 'الجاذبية" أو 
قرب الأسواق أكثر من الترتيبات التجارية الرسمية. إلا أن هناك قبولاً على نطاق واسع 
لتأثير الترتيبات الرسمية على الثقة واجتذاب الاستثمار الأجنبى» كما حدث فى حالة 
خاصة بالتجارة المتزايدة فيما بين دول كل إقليم. وهذا واضح من إحصائيات اتجاه 
التجارة الخاصة بصندوق النقد الدولى (انظر الجدول .)١-١‏ ولنلاحظ أن هذه الأرقام 
لم تحلل بحيث تكشف بشكل مباشر المدى الذى ربما تكون ترتيبات التجارة الرسمية 
تلك قد بلغته فى زيادة التجارة. ومع ذلك فإنها تبين صورة من صورة التجارة الإقليمية 
شديدة التركيز. 

الأمر باختصار هو أنه فى الوقت الذى تنتعش فيه اتفاقيات التجارة الإقليمية فى 
العلاقات الاقتصادية الدوليةء يزداد التدفق التجارى كذلك فيما بين دول كل إقليم. ففى 
وروا ونصف الكرة الغربى وآسيا وأفريقدا ازدأدت نسية صادرات الدول ووارداتها من 
وإلى الدول الأخرى داخل الإقليم عما كانت عليه فى العقد الماضى. ويستتنى من ذلك 
الشرق الأوسط حيث أثر انهيار العلاقات السياسية منذ حرب الخلیج (۱۹۹۱-۱۹۹۰) 
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جدول )١-۳(‏ التجارة داخل الأقاليم فى التسعينيات 


ملحوظة: النسبة المئوية لإجمالى صادرات وواردات الإقليم قيما بين الدول داخل ذلك الإقليم. 
4AA—14۹ .IMF, Direction of Trade Statics, ial!‏ 


الاقتصاد السياسى للنزعة الإقليمية فى التجارة 


للنزعة الإقليمية فى التجارة العالمية آثار إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة لتحرير 
التجارة وتعددية الأطراف. فعلى الجانب السلبى هناك خطر انتقاص الذزعة الإقليمية 
الجديدة لالتزام الدول بتعددية الأطراف وتأبيدها لشكل شديد التحيز والظلم من أشكال 
تحرير التجارة. والسؤال الأول المهم هو كيفية معاملة "الأجانب" فى الأقاليم المزدهرة 
وكيفية قضاء هذا على التزامهم بتعددية الأطراف أو تقويته؟ لقد كان أثر النزعة 
الإقليمية الجديدة على الدول الواقعة خارج بعض الأقاليم بالغ الشدة. فعلى سبيل المثال 
وجدت الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأورويى أن النظام التجارى المرتب على نطاق 
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إقليمى يمثل سلسلة من الأبواب الموصدة بالنسبة لها. وقد حل محل الحماس المبدئى 
من جانب دول الكتلة الشرقية السابقة لإزالة الحدود التجارية اعتراف مرير بأن 
الممارسات التجارية الخاصة بمعظم الدول الصناعية تتسم بالنزعة الحمائية والتقييدية. 
مع آنها فى الإطار القانونى لقواعد الجات ومنظمة التجارة العالمية"" وفى هذا السياق 
نجد أن دولاً كثيرة تجاور أقاليم" ناجحة مثل الاتحاد الأوروبى أو النافتا لا تحاول 
الحصول على حق الدخول وحسب» بل تبحث كذلك إقامة المناطق الإقليمية الجديدة 
الخاصة بها (وهو ما يدل عليه على سبيل المثال تحفيز النافتا للميركوسور والتقدم نحو 
منطقة تجارة نحرة خاصة بالامرىكتين)(“. 

المشكلة الثانية التى تواجهها تعددية الأطراف هى أن المؤسسات التجارية 
الإقليمية قد تستغلها الدول باعتبارها بديلاً للمؤسسات متعددة الأطراف. فبعد أن تقيم 
الدول القوية مؤسسات نظامية وقانونية على المستوى الإقليمى فإنها قد تبداً كذلك فى 
قعل ل ف ا ف خي ف اا اة التي درن اللا 
منظمة التجارة العالمية ؛ حيث تختار محل فض المنازعات تبعا لما يرجح أنه يخدم 
مصالحها. و ينتقص هذا السلوك من "حكم القانون" فى التجارة الدوليةء موحيا بقوانين 
مختلفة بالنسبة للدول المختلفة حسب إقليمها وقدرة تأثيرها على المنتديات الإقليمية. بل 
إنه فى حال تركيز الدول القوية اهتمامها على إقليمها ومؤسساتها الإقليمية فإنها قد 
تهمل المنتديات والمنظمات الدولية. ومع قلة ما يدل على ذلك فالواقع أن المكسيك وكندا 
تستغلان منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة. كما رفعت البرازيل قضيتين 
ضد الأرجنتين فى منظمة التجارة العالمية. 

لا تطغى هذه الآثار السلبية للنزعة الإقليمية على الاعتبارات الأخرى. وجدير 
بالذكر (كما تبين الأرقام الواردة فى الجدول )١-٣‏ أنه ما من دولة لها حق الاختيار 
الواضح بين التجارة الإقليمية والتجارة الدولية. فكل الأقاليم تعتمد اعتمادا كبيرًا على 
الأسواق الأخرى. فالنافتا تمنح الولايات المتحدة حلبة صغيرة جدا للتجارة؛ والواقع أن 
قوة الدفع الأمريكية لدورة أورجواى كانت بغفرض فتح طريق الوصول إلى الأسواق 
الأجنبيةء ومد التغطية لتشمل الزراعة والخدمات» وتحسين مجالات مثل ال ملكية الفكرية 
والاستثمار الأجنبى“ وفى الوقت ذاته تشير الأدلة إلى أن الدول القوية تكتسب قوة 
تفاوضية مهمة من المشاركة فى التكتلات الإقليمية. فقد استغلت الولايات المتحدة» على 
سبيل المثالء تهديد التافتا والتعاون الاقتصادى الآسيوى الباسيفيكى لإجبار الدول 
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الأخرى على التعامل بجدية مع دورة أورجواى“ ومن ثم فإن النزعة الإقليمية ليست 
متافسة لتعددية الأطراف» بل يمكنها زيادة مصداقية تهديد اللاعبين الكبار ذوى الخيار 
الإقليمى بالخروج من منظمة التجارة العالمية. 

أما على الجانب الإيجابى الخاص بالعلاقة بين النزعة الإقليمية وتعددية الأطراف» 
فجدير بالذكر أن النزعة الإقليمية الجديدة توجهها الأسواق أكثر من السياسة أو 
الأوامر أو حتى الموظفين المستنيرين. ويعد القليل من الروابط الجديدة (باستثناء 
آورویا) تكتلاً بحق. فالنزعة الإقليمية الجديدة هى فى الغالب نتاج توسع التجارة 
والاستثمارات العابرة للحدود فيما بين الدول المتجاورة بعد تحرير التجارة الأحادى. 
وحتى فى حال الميركوسور فإنه حين استبعد قطاع السيارات آدى ذلك إلى خلق 
التخا أك مها ادي الى الاتحراف ‏ : 

بل إن النزعة الإقليمية الجديدة تسد الفجوة التقليدية بين الدول الصناعية والدول 
النامية التى ميزت الجات. وقد عبرت عن ذلك (كما سبق وأشرنا) الصادرات من جانب 
واحد (فی اتجاه شمالی شمالی أو جنوبى جنويى) التى تكثر فيها الحواجز من کل 
نوع» > وفى مساع غير منظمة للتعويض عن التحيز بطرق مثل السماح الدول النامية 
بالحصول على "معاملة خاصة وتفاضلية" (ووفقًا لذلك لم يكن متوقعا من الدول النامية 
اَن ت وور كامل التبادل إلى أسواقها وقد متكت وضولا NE,‏ إلى أسواق 
الدول الصناعية) . وثبت أن المعاملة الخاصة والتفاضلية ليست حلا والواقع أنها 
أصبحت مصدرًا دائمًا للاحتكاك حيث ظلت الدول النامية غير راضية بالوصول الذى 
حصلت عليه»ء بينما كانت الدول الصناعية متذمرة بشان الحصول على المزايا دون 
تحمل التكلفة أو الجهد الواجب. 

ولا تميل اتفاقيات التجارة الحرة إلى التمييز بين أنماط الدول أو مستويات 
التنمية. فداخل النافتا ألغت المكسيك بالفعل كل القيود الحدودية - فى الزراعة كما فى 
الصناعة- من ۷٠‏ بالمائة من وارداتها الآتية من الولايات المتحدة وكندا. ومن المتوقع أن 
يتبع امتداد النافتا إلى شيلى ومفاوضات منطقة التجارة الحرة للأمريكتين النمط نفسه؛ 
مع القليل من المعاملة الخاصة أو التفاضلية إن وجدت. 

وقد تركز النزعة الإقليمية إلى حد كبير النفوذ الإقليمى الخاص بالدول القوية 
بالقعل. إلا أن الروابط الإقليمية فيما بين الدول الصغيرة قد تزيد كذلك من نفوذها فى 
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مفااخاة الحا متفددة الأطراف حك تة القدزة القاوخة اعقمادا ك عل 
حجم السوق. وسوف تميل الوحدة التجارية الإقليمية إلى أن يكون لها نفوذ سوقى 
أقوى من نفوذ أى من أعضائها منفردا. وبإلغاء مركزية اتخاذ القرار وتقوية العمليات 
متعددة الأطراف فى إطار يعطى حتى الدول الضعيفة بعض الحق فى إبداء الرأى» 
يمكن أن تؤدى النزعة الإقليمية الجديدة إلى نوع من تعددية الأطراف يكون فيه 
للوحدات الإقليمية قدرة تفاوضية اشد قوة. وسوقف يميل عدد صغير من الوحدات 
المشاركة فى المفاوضات التى تجرى بين دول التكتل الواحد إلى جعل الحلول التعاونية 
أكثر احتمالاً . ويقول الرئيس كاردوسو فى إشارة إلى الميركوسور إنه "فى النهاية إذا 
كان اسم اللعبة هى التبادلية» قمن الضرورى أن کی نهاك ويکون حجم 
السوق هو الجائزة الأول "(“. 

يدعم هذا كله وجهة نظر "اللبنة" الخاصة بالجدل بشأن النزعة الإقليمية والتجارة 
الخ اك راو ان اة ةة إقليمية سوف تنكفئ على نفسها. فالواقع أنه 
لا يمكن لأية وحدة إقليمية أن تكون كذلك» ولا أن تنمو بمعزل عن غيرها. فالأسواق من 
التشابك والتداخل العميقين بحيث لا يمكن لأية وحدة التضحية بالتجارة فيما بين 
الأقاليم ملصلحة التجارة الإقليمية البينية. وليس من مصلحة أية دولة الاستعاضة عن 
التجارة الإقليمية بالتجارة الكونية. بل إن النزعة الإقليمية تعكس اختيار الدول شق 
طريقها للأمام بشكل أسرع وأبعد مما يتيحه المسار متعدد الأطراف. ونتيجة ذلك فإن 
التجارة فيما بين الأقاليم قد لا تنمو بالسرعة التى تنمو بها داخل كل منهاء ولكن 
¥ يعنى هذا بالضرورة أن التجارة الكونية سوف تتدهور. 

E‏ آثار النزعة الإقليمية الخاصة بتعددية الأطراق فى نهاية الأمر على 
الدرجة التى تؤثر بها النزعة الإقليمية على التكامل الاقتصادى الكونى والسيطرة. 
وليست القضية المهمة هى إلى حد كبير مدى تزايد اتفاقيات التكامل الإقليمى فى حد 
ذاتهاء بل مقدار انفتاحها على الأسواق الأخرى وهياكلها المؤسسية. فالأقاليم التجارية 
المفتوحة يمكن أن تكون بمثاية وسيلة للانتاج والتبادل الدولبين ولبنات فى سبيل تعددية 
أطراف جديدة وأشد قوة. ومن المعقول أن تلك المؤسسات الإقليمية قد تشکل کی تر 
عن مجموعة أكبر من الدول؛ مما يسمح لها بإبداء رآى مباشر على المستوى الإقليمى 
بدلا من أن تظل غير مسموعة على المستوى الدولى. ويهذه الطريقة يمكن للنزعة 
الإقليمية أن تمثل ثقلا موازنا لهيمنة الدول الصناعية الدائمة المصاحة للعولة. 
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خاتمهة 


تصور العولة فى التجارة ما هو أكثر من الزيادة فى التعاملات العابرة للحدود. 
فهى تشير إلى تحول فى إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها وتسويقهاء وتوسع فى النظام 
التجارى الدولى كى تدخل بالفعل كل الدول فى الاقتصاد العالمى. وكانت نتيجة ذلك 
نمطًا من التجارة العالمية يتسم بالكونية وتعدى القوميات إلى حد كبير يرى فيه الآن 
بعض الفاعلين مصالحهم من هذه الناحية. 

إلا آن التحول لم يؤد بعد بالكامل إلى تغير كبير فى سياسة التجارة الدولية. فقد 
بقى عدم المساواة الذى ميز المفاوضات والنتائج فى ظل نظام الجات إلى حد كبير؛ فما 
يزال تقليل الحواجز التجارية يميل ناحية السلع والخدمات المنتجة فى الدول الصناعيةء 
ولا تزال بعض الدول تهيمن على المفاوضات متعددة الأطراف. إلا أن النظام متعدد 
الأطراف الخاص بالقواعد والمفاوضات يلقى فى الوقت الراهن تحديًا خطيرًا ليس فقط 
من جاتب أعداد كبيرة من المشاركين الجدد» بل كذلك من احتمال وجود القيادة غير 
الممتزمة الالتزام الكافى» ومن ظهور النزعة الإقليمية التى تقدم للدول الخارجية آمال 
الانضمام من خلال الوصول الواسع المعفى من الجمارك وليس من خلال المعاملة 
الكاكة ا افاغاة: 

إن طبيعة النزعة الإقليمية الناشئة تؤثر تأثيرًا عميقا على تعددية الأطراف والنظام 
التجارى الدولى. وسوف تشكل ثلاث قضايا على وجه الخصوص أثرها على التجارة 
الدولية. أولاً: فى حال بقاء الأقاليم مفتوحة أمام الأجانب» فالمحتمل فى آفضل الحالات 
أن تصبح لبنات" فى اتجاه النظام الحر متعدد الأطراف» وفى أسوئها أن تصبح غير 
مبالية بشىء. ثانيًا: ما لم تبتعد القواعد داخل المناطق التجارية الإقليمية عن القواعد 
متعددة الأطراف فمن الممكن أن تعزز النظام متعدد الأطراف» غير أنه حين تكشر 
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الاختلافات فقد تستغل الدول المؤسسات الإقليمية إلى حد كبير كبديل لنظام منظمة 
التجارة العالمية حين يناسبها ذلك. وبذلك تقرغ منظمة التجارة العا مية من مضمونها. 

وأخيرا فإن الأقاليم قد تثبت إلى حد كبير أنها وسيلة جيدة لتمتع الدول الصغيرة 
با مزيد من إبداء الرأى فى التجارة الدولية؛ وهو ما يعظمه نصيبها المجمّم فى السوق 
وقوتها السياسية. وفى الوقت نفسه هناك كذلك احتمال أن توفر هذه الترتيبات الإقليمىة 
الول القوية منتديات متعددة الأطراف أصغر حجمًا يمكنها فيها الهيمنة بشكل أكثر حسمًاً. 

الخلاصة هى أن العولة تضع شروطًا جديدة للعلاقات السياسية الدولية فى 
التحازة الان الخاجة الى حفاون وة أقوي ين الدول ل تقو تعدفة ا لأطراف 
بالضرورة. بل إن بعض الشروط الجديدة يتّبع على المستوى الإقليمى» ولم يتضح بعد 
ا ھنه ال ات وشوا 2اا 
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الفصل الرابع 
النقد فى عالم معولم 


بنجامین جی کوین 


إحدى علامات العولة البارزة فى الحقبة المعاصرة هى ذلك التكامل الأوثق من أى 
وقت مضى الخاص بالأسواق المالية القومية. فعلى امتداد القرن الماضىء حيث تبخرت 
الحواجز التى تقف فى وجه الاستثمار الدولى شينًا فشيئًاء تسارعت حركية رأس المال 
لتصل إلى ارتفاعات لم يرها أحد منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. ونتيجة لذلك يتفق 
المراقبون الأكثر علسًا على أن العلاقة التقليدية بين الدول والأسواق تغيرت تغيرا 
جوهريًا . ولكن كيف حدث هذا على وجه التحديد؟ إن الأمر موضع الخلاف هو دور 
الدولة فى إدارة النقد. أى ماذا تعنى عولة التمويل بالنسبة لعرف السيادة النقدية 
القوفةة ليحن شترا ان قحف ا لرا مان ع الق اة فا ال 
بعض المحللين يرون أن هناك دور قويًا للحكومةء وهو ما يبدو أنه الدور الأخير للحكم 
المشروع» لا يرى غيرهم سوى القيد على السلطة السياسية ونقل السلطة إلى فاعلين 
متم خاضشن :فمن الذي تك ان ا الوا ام الأسو وة إن اقل ما كن 
قولة هى أن الاتفاق لايزال مراوغا" 

إن الهدف من هذا الفصل هو تحديث فهمنا الطريقة التى يجرى بها حكم النقد 
فى عالم معولم إلى حد كبير. وسوف يتم هذا بنقل مركز الاهتمام من حركية رأس المال 
وحدها إلى القضية الأكثر اتساعًا الخاصة بقابلية الإحلال بين النقود القومية ؛ أو 
التنافس المتسارع بين العملات عبر الحدود السياسية الذى تحركه قوى السوق إلى حد 
كبير. وما أقوله هى أن السيادة النقدية لم تضيعها التطورات المعاصرة أو تغيرها 
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بصورة كبيرة جدًا. فبينما كان هناك فى يوم من الأيام احتكار رسمى تطالب فيه كل 
دول بالسنطرة اللطلقة على ألفقة داخل أر اها تخد ان اخكان الفة الففل الذى 
يتصارع فيه عدد محدود من الموردين المستقلين والحكومات القومية بلا توقف لتشكيل 
الطلب وإدارته. لقد أصبح النقد المعولم فى أساسه تسابقًا سياسسًا على ولاء السوق 
مما يشكل اختيارات شديدة الصعوية بالنسبة لمتخذى القرار. 

وترتيب الفصل كما يلى. نستعرض التفكير الحالى فى دور النقد فى العالم المعولم 
استعراضًا موجرًا فى القسم الأول» حيث يليه الإطار العام للمعالم الأساسية للتنافس 
النقدى عبر الحدود. ويعد ذلك نلخص الفوائد الأساسية للسيادة النقدية القومية. ثم 
يخلل الجزء الرابع بشىء من الأستفاضة التحدى المعاصر السيادة النقدية الذى يمقه 
ا لاقني ا لن ى ا لار الخد ته هة ا اول الس الاس ةا نة 
بالطريقة التى قد ترد بها الحكومات على فقدانها المتزايد لسيطرتها النقدية. أما 
الاختيارات الصعبة التى تدخل فى ذلك فنوضحها فى القسم السادس من خلال 
اتراق من لون قال الا OE oS a oa aan‏ 
التى بدأت عام 1۹۹۷ . وينتهى الفصل إلى أن الدول ۷ تزال قادرة فى الوقت الراهن 
على ممارسة السلطة فى الأمور الخاصة بالنقد» ولكن فقط فى إطار قيود المنافسة 
الخا فة داشان الفا ولفن | اكا رمن ا لفن الذنن تون ا هقانا ت الخاة 


فرضية حركية رأس المال 


إن تعريض العولة المالية السيادة النقدية القومية للخطر بشكل كبير أمر واضح. 
والواقع أن التحرة التقده لادان البت اه الخاهة بالفوة اة سحت خا 
RE e‏ الأكطات الب الحدقة ل ها اقول انها حه اقا ها 
المبتذلة I A A Ea ١‏ 
E NE‏ القت الى لحد اا ن الاطة الكرتة: وها ك 
هناك اختلاف يكون على مقدار الانتقاص. فما مقدار تقييد السياسة العامة وماذا يمكن 
للحكومات عمله» إن كان بإمكانها أن تعمل شيئًا؛ 
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أكثر الآراء شيوعًا بين المتخصصین» وهو الذی سماه دیفید اندرو ٥ad ۸4۲٤۷5‏ 
فرضية حركية رأس ال مال" هى كذلك أكثر الآراء تشاوؤمًا . ويقال إن الدول باتت عاجزة 
إلى حد كبير فى الأمور المالية. ويلخص أندروز الافتراض كما يلى: 

المقدمة المنطقية هى أن القيود التى تفرضها حركية رأس المال على الدول ذات 
طابع بنيوى» أو على أقل تقدير يمكن للمحللين أن يفسروها تفسيرًا مفيدًا باعتبارها 
بنيوية. ويعنى هذا أن درجة حركية رأس المال الدولية تقيد بانتظام سلوك الدولة عن 
طريق مكافاة بعض الأقعال ومعاقبة غيرها). 


والمنطق الأساسى لفرضية رأس المال رائع جداء حيث ينبع مباشرة من المعضلة 
الخاصة بما أسميته فى موضع آخر الثالوث غير المقدس"؛ وهو التنافر الطبيعى بين 
استقرار العملات وحركية رأس ال مال والاستقلال النقدى القومى وما لم تكن 
الحكومات على اسشتغداة للتغاضى عن قدر غير مخدود بالفعل هن تذيذب أشعار 
الصرف فلا بد لها فى عالم مندمج ماليًا من أن تكيف سياساتها بحرص طبقًا لما يلزم 
لتحاشى تدفق روس الأموال المفاجئ أو الضخم. والتحدى الذى يواجه السلطة العامة 
حقيقى» وليس من السهل التصدى له ولا يخضم عادة للمفاوضات الرسمية. 

وعادة ما تأخذ معارضة الخروج على فرضية حركية رأس المال شكلين؛ فهى إما 
إمبريقية أو نظرية. فعلى المستوى الإمبريقى يستشهد بالأدلة الإحصائية للاشارة إلى 
أن القيود العملية على سلوك الدولة قد تكون فى الواقع أقل برورًا إلى حد ما مما يوحى 
به؛ خاصة إذا كنا نميز بين السياسة النقديةء التى غالبا ما تتأثر فى واقع الأمر تاثْرًا 
لدا و الا هة اة التي فطل ادا اة دات فة مح عي الي 
النظرى يركز الجدل أساسًاً على قضية قابلية الانعكاس. فهل أصبح القيد المفروض 
على السيادة النقدية بالفعل شيًاً أشبه بأحد ملامح النظام الدولى البنيوية؟ الواقع أن 
هناك من يذكرنا بن العولة المالية كانت نتيجة مباشرة لقرارات اتخذت على المستوى 
القومى لتشجيم التنافس وتحرير الأسواق. وقد قال إيريك هیلینر ۴۲۱!٥٣۲۲:‏ ٤ع‏ "ما كان 
للنظام المالى الكونى المفتوح أن يظهر دون دعم الدول ومباركتها" ولذلك فإنها قد 
تستدرك ما فعلته إن هى اختارت ذلك. ويقول لويس بولى اه۴ اسما ملخصا ذلك: 
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'تقيد حركية رأس المال الدول. ولكنه ليس تقييدًا مطلقًا ... فلا يزال بإمكان الدول 
تحدى الأسواق ... وإلغاء النظام الناشئ الخاص بحركية رأس المال ... قد لا يكون 
محتملاً أو غير مرغوب فيه» ولكن من المؤكد أنه ليس من المحال حدوثه"). 

إلا أن أَيّا من شكلى المعارضة لم يحدث الكثير من الاختلاف فى شيوع فرضية 
حركية رأس المال التى تظل النموذج السائد للتفكير فى النقد فى عالم اليوم المعولم. 
ولا تثبت التفسيرات الإمبريقية خطاً الافتراض. بل تقول إنه غير كامل وحسب. بينما تواجه 
المقولات النظرية الخاصة بقابلية الانعكاس تحديات الأدلة الحقيقية الخاصة بالتخلف 
الكبير فى تطوير الأسواق المالية. ويعد عقود عديدة من تحرير التجارة والاستحداث 
العالمى ظهرت شبكة واسعة من المؤسسات الخاصة والوسطاء يمكن الاستفادة منها - 
بالشكل القانونى إن أمكن» ويالشكل غير القانونى حين الضرورة - للتهرب من تدخل 
السلطات العامة. ومع أن إلغاء نظام حركية رأس المال قد لا يزال من المحتمل حدوثه 
من حيث المبدأء فإنه لن يكون سهلاً ومن المؤكد أنه سيكون باهظ التكلفة عند التطبيق. 

ولكن هذا لا يعنى أن فرضية حركية رأس ال مال خالية من العيوب. فعلى العكس 
من ذلك» فإنه رغم كل حكمة الافتراض ومطابقته لمقتضى الحال فإنه يكاد يشبه 
الکار گان حف ني كلا هن مال دة التهدي الدع جراحهه | رة الذاضرة 
تشويها خطيراً . والواقع أن هذا الرأى ينجح فى الوقت ذاته فى التهوين والتهويل من 
القيود المفروضة الآن على السلطات النقدية للدول. 

فتهوين القيود سببه أن التركيز على حركية رأس المال» مع التأكيد على دمج 
الأسواق والأصول» لا يسلط الضوء إلا على وظيفة واحدة من وظائف النقد» وهى 
استخدامه من أجل أغراض مستودع القيمة. والواقع أن هذا ليس سوى جزء من 
الموضوع. فالواقع أن التغير الذى طرأً على أسواق العملات كان أوسع بكثير» حيث 
شمل كل وظائف النقد المعيارية - ليس دور النقد باعتباره أداة للاستثمار الخاص 
وحسب» بل كذلك استخدامه كوحدة حساب وكوحدة تعامل» وهو الأكثر أهمية - ويذاك 
يصل إلى جوهر ما تعنيه السيادة النقدية القومية. وينطوى هذا على ما هو أكثر بكثير 
من مجرد الاقتراض والإقراض أو مبادلات المطالبات المالية. وهو فى الواقع مسالة 
القاعلية الأساسية للحكومة نفسها. 


106 


وفى الوقت ذاته هناك مبالغة فى أهمية التحدى لأن التركيز على حركية رأس 
المالء مع التأكيد على أولويات مستخدمى العملات» يبرز فقط جانبًا واحدا من جانبى 
السوق» وهو جانب الطلب. وهذا كذلك يتجاهل جزءًا مهمًا من الموضوع» وهو العرض 
الذى يظل إلى حد كبير امتياز الدولة حتى فى العالم شديد العولة. ولا تزال الحكومات 
المصدر الرئيسى للأموال التى يجرى تبادلها فى الوقت الراهن بسهولة كبيرة عبر 
الط الات وين ت رال النولة مخ ر عر ها بلفاة من لص فو كين ن 
النفوذ الخاص بها فى الحكم والشئون النقدية. والقضية الحقيقية هى كيفية اختيار 
الحكومات الرد على تداول العملات وتنافسها المتسارع عبر الحدود. 


تنافس العملات عبر الحدود(") 


تعودنا عند تناول قضية التمويل الكونى أن نفكر فى النقد باعتباره منعزلاً فى واقع 
الأهر أى أن كل غملة من اللات لها ادها ذاخل لرن الإقليمية الخاصة بد ا 
أو اتحاد نقدى ما. والواقع آنه ليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا الكلام. 

فلكى تكون عملة ما "إقليمية" بحق لا بد من أن يتطابق مجالها الوظيفى تطابقًا 
دقيقًا مع منطقة النفوذ السياسى الدولة التى تصدرها؛ وهذه حالة شديدة الخصوصية. 
وستكون غل العمل اة اة الحضدرية نكل الأران التقليدة الخاصة بالنقة 
داخل الاقتصاد المحلى. وقد ل يكون هناك أى نقد آخر مقبول لأغراض المعاملات أو 
مستخدم فى تقويم العقود أو الأصول المالية. وسوف يتعين على الحكومة أن تكون 
قادرة وحدها على التحكم فى تشغيل النظام النقدى» حيث تسيطر على عناصر السوق. 
زی مسال التجارة كن وف ها هو رار حافة الاكدفاة الذانى لقي :إن 
الاكتفاء الذاتى القومى لا يتحقق عادة فى الأمور النقدية أكثر من تحققه فى التجارة. 

ومن الناحية العملية نجد أن عددا مذهلاً من العملات بات يستخدم فى الوقت 
الراهن على نطاق واسع خارج بلد المنشا فى التعاملات إما بين الدول أو داخل الدول 
الأجنبية. وعادة ما يشار إلى النوع الأول على أنه استخدام العملة 'الدولية" (أو "تدويل" 
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العملات)» أما الثانى فعادة ما يوصف بمصطلح "إحلال العملات" وقد يشار إليه على 
أنه "الاستخدام الأجنبى المحلى" وبشكل متبادل هناك عدد أكبر من العملات يواجه 
فى الوقت الراهن منافسة متزايدة فى الداخل من عملات مصدرها الخارج. ومن الخطا 
إنكار أن عملات عديدة يجرى تداولها فى الدولة تفسها. والواقع أن هذه الظاهرة 
منتشرة بصورة كبيرة. 

إن كلا من تدويل العملات وإحلال العملات وليدا متافسة مكثفة فى السوق؛ وهو 
نوع من عملية الصراع من أجل البقاء الخاصة بالانتقاء الطبيعى الذى تحركه قوة 
الطلب التى بات ينظر فيها إلى بعض العملات مثل الدولار الأمريكى أو المارك الألمانى 
على أنها أكثر جاذبية من غيرها بالنسبة للعديد من الأغراض التجارية أو المالية. وكان 
تداول العملات عبر الحدود شائعًا إلى حد كبير قبل ظهور نظام الدولة الحديثة. ومنذ 
فة قرس ظهرت هذه المارمة نخدي فن الوت الذى انكف قها الخر اخ ر المخد اة 
التى تقف فى وجه التبادل النقدى من حجم الاختيار الفعلى للعملات. وهاهو التنافس 
فيما بين العملات القومية يتزايد بسرعة. ونتيجة لذلك تتباعد الآن المجالات التى تؤدى 
فيها العملات المفردة وظائف النقد القياسية بشكل يزداد حدة عن مناطق الثفوذ 
القانونية الخاصة بالحكومات التى تصدرها. لقد أصبح النقد "غير مرتبط بالأرض" بالفعل. 

ومما يؤسف له أن الأبعاد الكاملة الخاصة بجعل عملات الوقت الراهن غير مرتبطة 
بالأرض لا يمكن قياسها على وجه الدقة. ويما أن الإحصاءات الشاملة بشأن تداول 
العملات الكونية ۷ وجود لهاء فإن أَبّا من تدويل العملات أو استبدال العملات لا يمكن 
توثيقه توثيقا دقيقا أو ثابتًا بأية درجة من درجات التدقيق. إلا أن المؤشرات المنحازة 
يمكن التقاطها من طائفة من المصادر الموثوق بها ومع أن ضيق المساحة لا يسمعح 
بإعادة نشرها هناء فإن التلخيص الموجز يمكن أن يساعد فى إبراز الترتيبات المذهلة 
الخاصة بذلك الحجم الضخم الذى ينطوى عليه ذلك. 

إن أوضح إشارة خاصة بخطى تدويل العملات المتسارعة تيعث بها سوق العملات 
الأجنبية التى ازداد حجم أعمالها اليومية طبقًا لمصادر بنك التسويات الدولية(“) 
ازدیادا متسارعا من ٠۲۰‏ مليار دولار فى عام ۱۹۸۹ (العام الأول الذى تتوفر عنه تلك 


108 


البيانات) إلى ما يقرب من ٠,٠١‏ تريليون دولار بعد ذلك بتسعة أعوام؛ وهو معدل زيادة 
يطل الى خوالى ۴١‏ بالائة ستويا اونبو كذلك قصة مشايهة واخسخة قى الاأسنواق 
الدولية الخاصة بالاستحقاقات المالية الأخرىء» بما فى ذلك ودائم البنوك وقروضها 
وكذلك السندات والأسهم» وجميعها ازدادت بمعدلات كبيرة على مدى سنوات. واستفادة 
من بيانات مستقاة من مجموعة من المصادر» حسب موا ثایجیسین Thygesen‏ 
وأخرون ما أسموه الثروة ا الكرنة ٠‏ وهي الحفطة الإجمالتة الخال 
للاستثمارات الدولية الخاصة. فقد تضاعف إجمالى الأموال السائلة والممتلكات التى 
يكن وها آلى دف عي لخدو ار هرات البضل ا لی ها ر جلى 6 لار و 
بحلول عام ۹۹١‏ وهى زيادة أسرع بكثير من تلك الخاصة بالُخرج العالمى من السلع 
والخدمات. 

أما أوضح إشارة خاصة باستبدال العملات فتبعث بها الزيادة السريعة فى 
التداول الفعلى للعديد من العملات الكبرى» بما فى ذلك الدولار والمارك الألمانى والين 
على وجه الخصوصء» خارج بلاد المنشا. ويالنسبة للدولارء تحدد دراسة موثوق بها قام 
بها اثنان من اقتصاديى بنك الاحتياط الفيدرالى"' قيمة أوراق العملة الأمريكية 
المتداولة فى الخارج بما يتراوح بين ٠١‏ و٠۷‏ بالمائة من إجمالى الرصيد الضخم» الذى 
کان یقدر بحوالی ۲٠۰‏ ملیار دولار فى عام ٠۹۹١‏ . وتشير الدراسة ذاتها كذلك إلى أن 
حوالى ثلاثة أرباع الزيادة السنوية فى أوراق النقد فى السنوات الأخيرة كان يتجه إلى 
الخارج مباشرةء وذلك مقابل ما يقل عن النصف فى الثمانينيات وما هو آدنى من الثلث 
فى السبعينيات. إن اشتهاء أوراق العملة الأمريكية الخضراء يزداد بشكل واضح. 
وباستخدام أسلوب مشابه» قدر البنك المركزى الألانى ١طءءهع‏ (" تداول المارك 
الألمانى خارج ألمانيا بما يتراوح بين ٠١‏ و٠٤‏ بالمائة من إجمالى الرصيد» آى ما يتراوح 
بین ٦٥‏ و۰٩‏ ملیار مارك انی ٠٥-٤٥(‏ ملیار دولار آمریکی) فی نهاية عام ۱۹۹٤‏ . 
ومن المتوقع بكل ثقة أن يقوم خليفة المارك. وهو اليورو الجديد الخاص بالاتحاد 
الأوروبى» بدور المارك الألمانى فى الاستخدام الخارجى المحلى بمجرد تداول أوراق 
الیورو فى عام ۲٠١۲‏ وريما اقتطع جز من سوق الدولار(') وقى آسيا ثقل سرا عن 
مسئولى بنك اليابان اعتقادهم بآن ٠١‏ بالمائة من إجمالى المعروض من أوراق الينء 
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الذی بلغت قیمته فی عام ۱۹۹۲ حوالی ۲۷۰ ملیار دولار آمریکی» یوجد خارج الیابان 
فى الوقت الراهنآ') ويشير تجميع هذه التقديرات المختلفة إلى أن الحد الأدنى 
لإجمالی تداول آکبر العملات هو ۲۰۰ مليار دولار على أقل تقدیر؛ وهو بى حال من 
الأحوال مبلغ ضخم يزداد ازديادًا واضحاً بناء على ما تشير إليه الأدلة المتاحة. 

ويبدو أن الأدلة تشير كذلك إلى أن عددا كبيرا جد من الدول يتأثر بالظاهرة. وإن 
ظل الغموض يلف الأرقام الدقيقة إلى حد ما. وطبقا لما ذكره مصدر موتوق بهء بلغت 
نسبة أوراق العملة الأجنبية فى منتصف التسعينيات ٠١‏ بالمائة أو يزيد من رصيد النقد 
المحلى فيما يزيد على الثلاثين دولة يسكنها ثلث سكان العالم ‏ ويشير المصدر نفسه 
كذلك إلى أن ما يتراوح بين ريع وثلث العملات المتداولة فى العالم بشكل إجمالى جرى 
فى الفترة الأخيرة خارج دول الإصدار". 

وتؤكد هذه الأرقام بوضوح الأهمية المتزايدة لكل من الاستخدامين الدولى 
والخارجى المحلى للعملات. وهنا تبرز رسالتان. أولاً: يتسع مجال استخدام العملات 
عبر الحدود زيادة ضخمة وينمو نموا سريعاء مما يعكس مدى وكثافة التنافس الذى 
تحركه السوق. وحقيقة الأمر أن تداول النقد لم يعد مقصورا على مناطق دول الإصدار. 
فالواقع أن الاكتفاء الذاتى الصارم فى العلاقات الخاصة بالعملات حالة خاصة. 

ثانيًا: بينما نجد أن عدد العملات المستعملة بالفعل إما للأغراض الدولية أو 
الأجنبية المحلية صغير بعض الشىء فى الغالب» فإنه يبدو أن عدد تلك العملات التى 
عادة ما تواجه المنافسة فى الداخل من العملات الوافدة من الخارج كبير جدا. ويعنى 
عدم الارتباط بالأرض كذلك أنه لم تعد هناك مساواة وظيفية بين العملات القومية. ومع 
أن كل العملات الخاصة بالدول ذات السيادة تتمتع من الناحية الاسمية بمكانة متساوية 
طبقا للقانون الدولى» فإنه من الواضح أن بعض العملات - كما يقول جورج أورويل 
rwe‏ eو Geor‏ اکٹر مساواة من غيرها طبقا للواقع العملى. وتواجه بعض العملاتء 
وخاصة فى العالم النامى وما تسمى الاقتصادات المتحولةء ما يصل إلى حد الغزو 
التنافسى الضخم من الخارج. فى الوقت الذى نجد فيه أن عملات أخرى» وخاصة تلك 
الخاصة بالدول الصناعية الأغنىء أكثر حصانة فى الواقع من المنافسة الأجنبية فى 
الداخل. إن أهل عالم العملات مرتبون ترتيبًا مميرّا على هيئة فئات وطبقات. 
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من الواضح جدا أن الدولار يأتى على رأس هذا الترتيب» حيث لا يزال حتى الآن 
أكثر الاختيارات شيوعًا لكل من تدويل العملات وإحلال العملات. وحقيقة الأمر أن 
المجال الوظيفى للدولار يشمل الكرة الأرضيةء من نصف الكرة الغربى (حيث المرادف 
المقبول لإحلال العملات هو 'الدولرة') إلى الكتلة السوفيتية السابقة وجزء كبير من 
الشرق الأوسط (حيث يجرى تداول الدولار على تطاق واسع باعتباره عملة موازية 
واقعية). يلى ذلك المارك الألمانى - الذى سيحل محله اليورو عما قريب( - الذى يسيطر 
سيطرة واضحة على العلاقات النقدية داخل جزء كبير من المنطقة الأوروبيةء بما فى ذلك 
شرق ووسط أوروبا والبلقان. وفى موضع لا يبعد كثيرًا نجد الين وحفنة من العملات 
الدولية النخبوية الأخرى مثل الجنيه الإسترلينى والفرنك السويسرى. وفى موضع أدنى 
بكثير توجد عملات كثيرة خاصة بالدول الفقيرة؛ وهى مجبرة على الكفاح باستمرار من 
أجل ولاء مستخدميها المحليين. 

اذا أضفها هان الزسالتن إلى جعضهما لاتضخة وة تاين تاا شدتدا 
مع الصورة التقليدية الخاصة بالعملة شديدة المحلية؛ إنها عالم من التنافس شديد 
الكثافة وكذلك التراتب الواضع فيما بين العملات. ولذلك تواجه الحكومات بشكل 
جماعى تحديًا لسيادتها النقدية غير مسبوق فى العصور الحديثة. 


فوائد السيادة النقدية 


تظل السيادة النقدية موجودة بالطيع باعتبارها قاعدة دستورية. والحكومة 
الاستثنائية هى تلك التى لم تعد تسعى للحفاظ بأقصى ما يمكنها بالاحتكار الفعلى 
لإصدار النقود وإدارتها داخل أراضيها. وقد لا يكون إنتاج النقود سمة أساسية من 
سمات سيادة الدولة. إلا آنه اعتبر كذلك منذ زمن بعيد إلى جانب إنشاء الجيوش 
وتخصيل الضرائب. وقد علق على ذلك أحذ المراقبين بمسحة من السخرية قائلا: 


() بدأ العمل باليورو فی يناير ۲٠٠۲‏ (المترجم) 
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"الحكومة التى لا تسيطر على النقود حكومة محدودة ... ولا تحب أية حكومة أن تكون 
محدودة ... ولابد أن تحتكر الحكومات النقود فقط إذا کانت ستسیطر علیھا ولاید ان 
تسيطر عليها إذا كانت ستصبح حكومات بالفعل"). 

من السهل فهم السبب وراء تقدير الاحتكار النقدى كل هذا التقدير. فالنفوذ 
الحقيقى يكمن فى الميزة التى يمتها النقد. وهناك أربع فوائد يمكن استخلاصها من 
العملة شديدة المحلية. أولاً: الرمز السياسى القوى لتشجيم الشعور بالهوية القومية. 
اا اقستد الف لتت لر ادات اا ل اففعاد النامة 16ا اة 
المحتملة لإدارة الأداء الاقتصادى الكلى الخاص بالاقتصاد. وأخيرًا: الوسيلة العملية 
لعزل الدولة عن النفوذ أو القيد الخارجى. وداخل كل دولةء تمنح الميزات الأربعة كافة 
امتيازا لمصالح الحكومة فيما يتعلق بالفاعلين المجتمعيين. 

وعلى المستوى الرمزى» تعد العملة المحلية مفيدة فائدة خاصة للحكام الذين 
يخشون الانقسام الداخلى أو الانشقاق. ذلك أن مركزية السلطة السياسية تسهل بهذا 
الشكل» حيث يشعر المواطنون كافة بأنهم مرتبطون ببعضهم البعض باعتبارهم أفرادا 
فى وحدة اجتماعية واحدة فالجميع جزء من ”المجتمع المتخيل" نفسه كما تقول عبارة 
بنيدكت أندرسون ١0ء۲٠۸۵‏ ءال6٠8‏ المناسبة ' ويؤكد أندرسون على أن الدول لا تقام 
باستعمال القوة وحسب» بل كذلك بالولاء الذى هو الالتزام الطوعى بالهوية المشتركة. 
والتمييز المهم بين "نحن" وهم" يمكن أن يزداد حدة بكل سلوب من أساليب الرموز 
الملموسة كالأعلام والأناشيد الوطنية وطوابع البريد والبنايات العامة» وحتى الفرق 
الرياضية. والنقد من بين أقوى تلك الرموزء كما آشار إلى ذلك مدير البنك المركزى 
الإیطالی تومازو بادوا شیويا ۲٥۳۳50 ۴2۵03-8٥10:‏ "اشار جون ستیوارت ميل 
Stu‏ امل ذات مرة إلى وجود تعددية النقود القومية باعتباره بريرية ... وريما 
أمكننا الحديث عن نظام قبلى» حيث يجرى ربط كل قبيلة بنقدها وتّنسب إليه ميزات 


سحرية ... لا تعترف بها أية قبيلة أخرى. 


تقك امترات السخرة الخاضة بالنقة فى تعزير الشضور تالهوة القوسة 
بطريقتين:أولا: لأن الفة صاكرة تمعرقة الحكومة ى بتكها المركریئ) فهى تذكر 
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المواطنين يومنً بارتباطهم بالدولة والتوحد معها . ثانيًا: تؤكد العملة بموجب الاستخدام 
العام لها بشكل يومى حقيقة آن الجميع جزء من الكيان الاجتماعى نفسه؛ وهو دور 
لاقف عن نى آل القن الاخ ة ال محا کرات ك كاك ا 
فعالاً لأسباب وطنية. والعملة المشتركة تساعد على تجانس الجماعات الاجتماعية 
المختلفة والمعادية لبعضها فى كثير من الأحيان. 

الفائدة الثانية للعملة المحلية هى "رسم إصدار النقد'» وهى القدرة التى يوفرها 
الاحتكار النقدى للحكومات القومية كى تزيد الإنفاق العام حين ترغب. ويمكن فهم هذه 
القدرةء التى تعرّف فنيًا بأنها زيادة القيمة الاسمية للعملة على تكلفة إنتاجهاء على أنها 
مصدر بديل لإيرادات الدولة علاوة على ما يمكن تحصيله عن طريق الضرائب أو من 
خلال الاقتراض من الأسواق النقدية. ويستولى الإنفاق العام الذى يمول عن طريق خلق 
النقد فى الواقع على الموارد الحقيقية على حساب القطاع الخاص الذى يقلل قدرته 
الشرائية بشكل مناظر وما يتبع ذلك من زيادة فى معدل التضخم. وبسبب الآثار 
التضخمية التى ينطوى عليها ذلك تشيع معرفة العملية باسم أضريبة التضخم'. 

ورغم العيوب الاقتصادية المرتبطة بالتضخم فإن ميزة القدرة التى يوفرها 
الاحتكار النقدى للحكومات القومية لها أهميتها من المنظور السياسى باعتبارها نوع 
من سياسة الضمان ضد المخاطرء وهو مصدر طارئ للايرادات للتعامل مع الأمور 
ا ر ا کل ا کک اکر وة عقو کن کو ا 
كىنز Maynard »eر ne5:‏ hnەل‏ "يمكن للحكومة أن تحيا بهذه الوسيلة حين ¥ يمكنها 
الحياة بأية وسيلة أخرى" وبعد عدة أجيال وصف عالم اقتصاد بريطانى آخر» هو 
تشارلز جودهارت ١۲٣ف0ه‏ ءها۲ةا)» رسم إصدار النقد بانه إيرادات الملان 
الأخير'“ فهو الأداة الوحيدة الأكثر مرونة المتاحة لتعبئة الموارد فى حال حدوث أزمة 
فة أن هدند لمن الفو. وقد كرون الخكومة الإستشنائة هى قك التي لا ترغف 
ق ا اف ی ی ار هره اله 

الفائة الثالة كن الخضول عليها من الآثر احمل للنقذ على الاد الاشتضتادى 
"الحقيقى' - إجمالى الُحَرَّح والعمالة - وكذلك الأسعار. وما دامت الحكومات قادرة على 
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الأختقاظ بالستطرة على اروخ التقدئ داخل أراضيها فانها أدها القدرة عن حك 
المبدأ على الأقلء على التأثير على سرعة نشاط السوقء بل وريما إدارته. وقد يستخدم 
الق لتر ا العريضة وتقوية الدولة وكذلك احتياجات الحكومة المالية التى 
تحصل عليها بشق الأنقفس. 

ويزود ربط العملة ببلد بعينه الحكومة بأداتين سياسيتين قويتين. أولاهما هى 
المعروض النقدى الذى يمكن التحكم فيه من أجل زيادة أو إنقاص مستويات إنفاق 
الستكان المخلن: والتائنة هى سعر الضرف - عر العلة المحلة مقايل الحملة الأخنة 
الذى يمكن التحكم فيه لزيادة أو إنقاص الإنفاق فى الاقتصاد القومى من خلال 
تغییرات a SCE SRS‏ . ولا يمكن الوثوق بای من هاتين 
الأداتين بالطبع؛ فليس من المحتمل أن تحقق أى منهما أثرا مستدامًا بحق على النشاط 
الأقتمسادى على الد اطول الذي خرب هال أذ كان ل تد مى تخد 
التطورات النظرية الأخيرة. ولكن على مدى الآفاق الزمنية الأقصر التى يهتم بها 
المشتولون الرسميون أقصتى اهتفام تبي بشتانسات النف وأشعار الحيرف آثرا خا 
باعتبارها أدوات للادارة الاقتصادية الكلية. وقد تكون حكومة امستثنائية ظك التى 
لا ترغب فى الاحتفاظ بتلك الأسلحة فى ترسانتها كذلك. 

وأخيرًا فإن هناك فائدة يتم الحصول عليها بالمعنى السلبى؛ فنتيجة القدرة 
الجسه كن انفد لطن الكر هن كا شي الأعتاة على مر اکر الول 
على أهم تلك الموارد الاقتصادية كافة. وتقيم محلية العملة حاجرًا اقتصاديًا واضحًا 
ن التو وسا دول العالم. فا تعرز السلطة الستاشية: وما كانت الككرمة أقرب 
إلى القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى النقدى كانت قدرتها أفضل على عزل نفسها عن 
التاشر أو الف اا الما وه 

ولا ينبغى استغراب احتمال استخدام الدول ذات السيادة العلاقات النقدية 
استخدامًا قهريًاء إذا أتيحت الفرصة. وقد ذكرنا مؤْخراً جوناثان کریشنر 13٩‏ 2٣0ل‏ 
٣٣۸ء٠‏ بقوله إن "القوة النقدية مكون شديد الفاعلية من مكونات نفوذ الدولة ... وهى 
أقوى أدوات القمع الاقتصادى المتاحة للدول التى فى وضع يمكنها من ممارسته"") 
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وعلى أى حال من الأحوال فالنقد مجرد سيطرة على الموارد الحقيقية. فإذا حرمت دولة ما 
من الوصول إلى الوسائل اللازمة لشراء السلع والخدمات الحيوية يكون من الواضح 
أنها ضعيفة من الناحية السياسية. والدرس المستفاد من ذلك بسيطء وهو ألا تعتمد 
على نقد غيرك إذا أردت الاستقلال السياسى. 


فا 5 وخا 5 


يتقت هن المتاقشة السابقة أنه لا بيغي لتا اشتغراب تمسك الدول الشدت تفكرة 
السيادة النقدية. إلا أن ما يهم ليس هى المبداً الرسمى وإنما الممارسة الفعلية؛ وهو 
فا لا نتوقف على امرون النقدى وحشب بل كذاك عى الطب الذي تقل سيطرة 
الحكومات عليه فى الوقت الراهن. فالدول تمارس نفودًا مباشرًا فقط على رصيد العملة 
القومية المتداولة. وفى عالم شديد العولة لا يمكن حتى لأشد الحكومات شمولية ضمان 
تفضيل نقدها باستمرار على العملات التى تعود أصولها إلى دول أخرى. 

ولذلك فإنه من المؤكد أن عدم الارتباط بالأرض سيغير توزيع الموارد والقدرات فى 
الشئون النقديةء بين الحكومات وبين القطاعين العام والخاص. ومن الواضح أن 
التغيرات المهمة تحدث فى توازن القوى فيما بين النول. والأمر الأقل وضسوحًاء وكذلك 
اقلا فة هن قك افر اك الخامهاة ق الفاعل الحادل نالرات والأسواي 
وهى التغيرات التى يمكن أن يكون لها أثر عميق على السلطة السياسية الفعلية فى كل 
دولةء مهما كانت القدرة التنافسية التى تتمتع بها عملتها. 


الرمزية السياسية 
E E E E EE ES E‏ ور 
نالم القوة فاح من الاه المتطةة هو أن نكن لين رتاف ال كن ار 


عکسی يصورة أو بأٌخری» مما يفكك أواصر الولاء للدولة. 1 ن النتائج فى الواقع اقل 
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روا عا قد و قق يعفن الخا لات فة تحرو تاقفن رة الف لارا 
ب"المجتمع المتخيل" فى الواقع بدلاً من أن يقلله. وقد تكسب الحكومات وتخسر كذلك. 
وهو ما لا يتوقف فقط على نتيجة الصراع من أجل البقاء بين العملات» بل كذلك على 
كيفية تفاعل السياسات الرسمية مع أولويات الفاعلين فى السوق. 

ومن الواضح أن عدم الارتباط بالأرض يضعف سمات النقد ”السحرية" بالنسبة 
للحكومات ذات العملات غير المنافسة نسبيًا؛ وهى تلك العملات التى تُعرّض العملات 
المنافسة الأكثر شيوعا فى الخارج سلطتها داخل بلدها للخطر بصورة كبيرة. وكلما 
ازداد استخدام عملة أجنبية ما على المستوى المحلى بدلا من العملة القوميةء نتيجة 
اق لرا ا حال كخ ا ال ا مه كان احا الو 
بانهم مرتبطون ارتباطًا فرط ازل او رة فل و اكان ا ع ف ا 
فشينًا يتناقص التمييز المهم بين "نحن" وهم" والأدهى والأمر هو أن الأداة التى كان 
المقصود بها أن تكون رمزا لسلطة الدولة ورفعتها تصبح بدلا من ذلك تذكارا يوميا 
لعدم الكفاءة والضعف؛ فهى ليست عملة قويةء بل "عملة زائفة" تكون موضع سخرية 
اورا اوا لمات الى تحر مل هدا التق لفت حل ان تل قر کو 
من الاحترام كذلك. 

ومن ناحية أخرى فإننا إذا نظرنا إلى أكثر العملات قدرة على التنافس لوجدنا أن 
احتمال زيادة عدم الارتباط بالأرض لصفات النقد "السحرية" أكبر من احتمال إنقاصه 
لها. فمن الواضح أن المركز البارز فى تراتب العملات يعزز سمعة دولة الإصدار فى 
الشئون الدولية. وغالبا ما يصبع التداول الدولى مصدرا مهمًا من مصادر المكانة 
والاحترام؛ فهو دليل مرئى على سمو المكانة فى مجتمع الدول. فأى شعب ذلك الذى 
لا يفخر بالتقدير الذى يحظى به رمز من أكثر رموزه واقعية. 

إلا أن الأمور تزداد تعقيدا حين تحاول الحكومات التدخل لتعديل أولويات السوق 
أو التحكم فيها فالعملة الضعيفة مثلاً قد تصبح كذلك مصدر قوة إذا أصرت الحكومة 


۶ 


على أن تفعل شيئًا - أى على الأقل تعطى انطباعا بأنها تفعل شيئًا - بشأن التحدى 
التناقفسى من الخارج. والواقع أن الا ر ف تخو رای کر ال 
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السياسية. ذلك آنه من الممكن معاملة غزو النقد الأجنبى الذى تحركه السوق على أنه 
مرادف للعدوان العسكرى الصريح. وبذلك يمكن الترويج للدفاع عن العملة الوطنية 
باعتباره مرادفا للموقف المجيد لمصلحة 'المجتمع المتخيل؛ وهو أقصى تعبير عن حب الوطن. 

وفى المقابل قد تصبح العملة القوية كذلك مصدراً للضعف» خاصة حين تحاول 
الحكومة الاحتفاظ بدور دولى للعملة التى أخذ وهج شيوعها يخبو. فلم يحدث قط أن 
تمتعت عملة ما بهيمنة دائمة فى الاستخدام العابر للحدود. ومع ذلك فإنه حين تحظى 
الدولة بالاحتزاخ الخاص تمكانة "العمل العظيهة ريما بكرن مفهؤما إلى خد كير أنه 
من الصعوية بمكان التخلى عنه» بصرف النظر عن أية منافع مادية قد تعود عليها. 
ولكن كما أن الدفاع الذى لا هوادة فيه ضد العملة الغازية فى الداخل يمكن أن يوحى 
بالثقة المتجددة فى الحكومةء فإن الجهود غير المثمرة لتعزيز نجاح العملة القومية فى 
الخارج أو إحيائه قد يكون لها أثر عكسى إلى حد كبير» مما يشجع على الشك المتزايدء 
بل والسخرية. والنجاح ليس مقدرً دائمًا للمساعى الرامية إلى التحكم فى طلب السوق 
بهذه الطريقةء وهو ما تشهد عليه الأيام الأخيرة لمنطقة الإسترلينى القديمة. 


راسم اإصدار النقد 


سوف تتفاوت الآثار الواقعة على ميزة رسم إصدار النقد كذلك بناء على القدرة 
التنافسية للعملات المفردة وكذلك لتفاعل السياسات الرسمية مع أولويات السوق. 
ويالنسبة للعملات الأقل قدرة على التنافس» فإن قدرة الحكومة على الاستيلاء على 
الموارد عبر خلق النقد معرضة للخطر بشكل واضح» حيث تصبح البدائل الجاهزة 
للعملة المحلية متوافرة فى الحال من الخارج. والواقع أن قاعدة تحصيل ضريبة 
التضخم تنكمش. ونتيجة لذلك فإن قدرة الدولة على التغلب على الأمور الطارئة غير 
المتوقعة تتقيد بلا شك. 

ولكن هل تزداد قدرة الدولة فى المقابل بالنسبة للدول ذات العملة الأكثر قدرة على 
المنافسة؟ فى اللمحة الأولى لا يبدو أن هناك شكًا فى تلك النقطة كذلك. فكلما كان 
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المجال الوظيفى للعملة أكثر اتساعًا يكون من الأيسر على الحكومة التى تصدرها 
اتفال الذوائة اة اهداز التق فلن ا لأختكان اللقدى الحلى محفها وة 
ولكن الأجانب يمكنهم فى الوقت الراهن أن يتحولوا كذاك إلى مصدر للايرادات إلى حد 
استعدادهم لامتلاك النقد أو استعماله خارج بلد المنشا. ويولّد التداول الموسع عبر 
الحدود المقابل للقرض المدعم أو المعفى من الفوائد من الخارج؛ وهو تحويل ضمنى يمثل 
مكسبًا للموارد الحقيقية بالنسبة للاقتصاد ككل. ويشير الاقتصاديون إلى هذا باعتباره 
رسم إصدار نقد "دولى'» لتمييزه بشكل واضح عن تلك النوعية المحلية التقليدية. ويمكن 
أن يكون رسم إصدار النقد الدولى ضخمًا إلى حد كبير فى الواقع» وهو ما أوضحته 
التجريتان التار كيان لكل هن الإسترلني الور رة كيرة إل أن اكا اله 
الدولى يمكن استغلاله فقط ما دامت العملة تحافظ على تفوقها التنافسى فى السوق؛ 
وهى الميزة التى لا يمكن ضمانها بصفة دائمة. ولذلك فإن قدرة دولة الإصدار الخاصة 
برسم إصدار النقد قد تقل بالفعل فى نهاية الأمر بدلاً من أن تزيد. 

ويمكن عرض المشكلة بصورة مبسطة. فعند زيادة التداول خارج البلادء قد يشعر 
الأجانب بالقلق المشروع بشأن إمكان انخفاض قيمة العملة فى المستقبل أو حتى فرض 
قيود صلاحية على استخدام ما بحوزتهم. ومن ثم فإن حكومة الإصدار سوف تضطر 
بمرور الوقت لإعطاء اهتمام أكبر للتنافس من جانب العملات الأخرى ويالتالى لكبح 
جماح شهيتها لضريبة التضخم. وعلى أقل تقدير لابد من زيادة أسعار الفائدة بشكل 
كبير للحفاظ على الجاذبية المالية للنقد. وفى النهاية فإن من المؤكد تقريبًا أن السياسات 
القومية سوف تقيدها الحاجة إلى منع التحويل الضخم من خلال سوق العملات الأجنبية. 

باختصار, قد تَقيّد القوة الناجمة عن ميزة رسم إصدار النقد بالنسبة للدول كافةء 
مهما كانت قدرة عملاتها التنافسية. ففى عالم من الاستخدام المتزايد عبر الحدود ليس 
بمقدور ية دولة قجاهل أولوبات الفاعين قى السوق عت خساب كنفة تموبل تفقاكها: 
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الإدارة الاقتصادية الكلية 


يمكن أن يقال الشىء نفسه عن قدرة الحكومة الخاصة بالإدارة الاقتصادبة 
الكلية. فهتا كذلك سوف تتاثر قوة الدولة فى كل البلادء وهنا كذلك سوف بتوقف الكثير 
على الطريقة التى تتفاعل بها السياسات مع أولويات السوق. 

وفى هذا الصدد يكون هناك شعور بالأثر الأساسى لعدم الارتباط بالأرض فى 
الآلية الخاصة بتموبل ميزان المدفوعات. وطا لما عارض الاقتصاديون السهولة النسبية 
لتعديل الموازين الإقليمية داخل الدول التى بها صعوبات كبيرة متكررة مرتبطة بتعديلات 
المدفوعات بين الدول. وأحد الفروق الكبرى هو المدى الكبير لموازنة تدفق روس الأموال 
داخل الدولة الواحدة فى حالة الإضطرابات العابرة» بسبب وجود رصيد من المطالبات 
المالية قصيرة الأجل المعممة" التى يمكن مبادلتها على وجه السرعة فيما بين أقاليم 
العجز وأقاليم الفائض. وعادة ما يرجع نمو هذه المطالبات المعممة بدوره إلى وجود عملة 
قومية واحدة» وهو ما يزيل بالطبع كل مخاطر الصرف. 

ومن الواضح أن هذا التفكير يقوم على الافتراض التقليدى الخاص بالاكتفاء 
الذاتى فى العلاقات النقدية. إل أن المنطق ذاته يصدق حتى وإن تراخى هذا الافتراض 
فى الاعتراف بالسرعة المتزايدة لاستخدام العملات عبر الحدود. وكلما اتسع 
الوظيفى لعملة بعينها كان المدى المؤثر الخاص بتدفق رءوس الأموال الموازن أكبر» حيث 
يتخذ شكل مشتريات ومبيعات المطالبات المعممة المقومة بتلك العملة الواحدة. ولذاك 
فانه لكون أشياء أخرى متساوية» فسوف بقلل تدفق رءوس الأموال تكلفة هذا التعديل 
بالنسبة للدول ذات العملات الأكثر قدرة على المنافسة. وسوف تتحسن مرونة سياستها 
الاقتصادية الكلية تحستًا فعليًاً . وفى المقابل سوف تجد الدول ذات العملات الضعيفة 
نفسها أقل قدرة على الاعتماد على تدفق رعوس الأموال الموازن فى عملية التكيف. فمع 
تناقص الثقة فى نقدها سوف تقل تبعا لذلك المساحة التى تسمح لها بالمناورة. 

إلا أن النتائج الخاصة بأى من هاتين الفئتين واضحة تمام الوضوح. فبالنسبة 
للدول ذات المرتبة العليا قد يكون من المتصور أن السياسة النقدية المحلية مربوطة 
بهدف مضلل» حیث إن جز کبیرًا ولکنه غیر محدد من رصید النقد یجری تداوله فی 
الخارج. كما أن السياسة قد يزعزعها من حين لآخر نوعيات غير متوقعة من الطلب 
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الأجنبى على العملة المحلية أو أزمة ما تهدد عملة تابعة أضعف (متلما هددت أزمة 
البيزى المكسيكى الدولار فى أواخر عام .)۱۹١١‏ ومن المؤكد أن المرونة السياسية ليست 
بلا ثمن. ويالمثل فإن الآثار تتفاوت بالنسبة الدول التى تحتل مراتب دنيا تبعًا للطريقة 
التى تختار بها الحكومات الاستجابة e‏ المناورة الخاصة ويتم الحصول 
على القليل من السيطرة الاقتصاديةء وربما يضيع الكثير من الاستقرار المالى» ما لم 
تنظر الكيانات الفاعلة فى السوق إلى جهود الحفاظ على الاكتفاء الذاتى النقدى على 
نها جديرة بالثقة. ومن ناحبة أخرى فمن الممكن تحقيق يق أداء اقتصادى أكثر صحة» مع 
انخفاض تكاليف التعديلء إذا أخضعت الحكومات بالفعل سيادتها الاسمية - جزئيا 
على الأقل - لنظام السوق الصارم. وهذه الدول سوف تضطر على أقل تقدير إلى 
مراعاة اتجاه السوق المراعاة الواجبة عند وضع السياسة الاقتصادية الكلية. 


الانعزال النقسدى 


تبدو القصة متشابهة إلى حد كبير كذلك حين نصل إلى الفائدة الرابعة من فوائد 
الاحتكار النقدى» وهو الانعزال عن التأثير الخارجى. فى هذا الصدد قد ييدى كذلك أن 
لتقل اة اللات ااك وها تخقق مامي قر متامسة الى د أن فاع 
مجال العملة الوظيفى يوفر وسيلة محتملة لقمع الآخرين. وينبغى تعزيز النفوذ 
الستاس على خاب الول الت تحتل مراف آدنى وتجع فى لقال أكقر أغقهارا 
على النقد الأجنبى. !ل أن النتائج فى هذا الصدد كذلك شديدة الحساسية لتفاعل 
السياسات وأولويات السوق. 


من الواضح أن التراتب فيما بين العملات قد يؤثر على توزيع النفوذ بين الدول. 
وفكرة التراتب تفسها ذات طابع سياسى» حيث تشى بالدرجات المتفاوتة للنفوذ 
المتبادل؛ أى الآثار المتفاوتة على قدرة الحكومات لتحقيق الأهداف فى الداخل والخارج. 
فعلى المستوى الدولى نجد أن الدولة التى تصدر العملة الأكثر تداولاً فى وضع يسمح 
لها بممارسة النفوذ على غيرها من خلال سيطرتها على الوصول إلى الموارد المالية. 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد يتحقق الفوز بالموارد الحقيقية من خلال ميزة رسم 
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إصدار العملة الدولية. وريما تشكّل بنية النظام بحيث تشجم الحكومات الأخرى التى 
لها نصيب حيوى على الاستمرار فى التمسك بالقواعد القائمة. وعلى المستوى المحلى 
ينبغى على الدول أن تكون أكثر انعزالاً عن تأثير النفوذ أو القمع الخارجى عند وضع 
سياستها وتنفيذها. إا آنه فى هذه الحالة كذلك يمكن استغلال التفوذ فقط ما دامت 
العملة المعنية تحتفظ بتفوقها التنافسى فى السوق. وما إن تبداً العملات المنافسة فى 
الظهور حتى تجد دول الإصدار أن قدرتها على التحكم فى تبعية غيرها قد تكون 
معرضة للخطر فى واقع الأمر. وسوف تتوقف النتائج المحتملة إلى حد كبير على ردود 
أفغال :الفا غ ف اة الت اها أن تر أ اخ راطا الق الواأضهة ن 
تبطلها . ولذلك فإن ممارسة القوة سوف تقتضى إلى حد كبير تشجيع اتجاه السوق. 
وقد يستمر تدفق رءوس الأموال الموازن فى توفغير قدر إضافى من المرونة السياسية فى 
التعامل مع صدمات المدقوعات العابرة. إلا أن سلوك الدول سوف يزداد بمرور الوقت 
تقيدًا بضرورة منع التحولات المفاجئة أو الضخمة إلى العملات الأخرى. وفى النهاية قد 
يقل النفوذ السیاسی القوی مع آخذ کل شىء فى الاعتبار» بدلا من أن يزداد. 
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ملخص 


كيف إذن يمكن تلخيص آثر انتشار التنافس عبر الحدود على سلطة الدولة؟ 
تستفيد بعض الدول المفردة بالفعل» وخاصة صاحبة العملات الأكثر قبولاًء فى الجوانب 
الأساسية. لبعض الوقت على الأقل. إ۷ أنه من الواضح أن مكاسبها تأتى على حساب 
الفرل دات لاتا لاقل قر ة غل التذاففن» مها تر وازن القوي الخفيدى 
لمصلحتها. 

إلا أنه حتى الدول ذات المرتبة الأعلى ليست محصنة ضد ضغوط السوق إلى 
الأبد. فبمرور الوقت تتعرض كل ميزة من ميزات القابلية الدولية العريضة للنقصان 
بفعل التنافس الذى يحركه الطلب. ويناء عليه» ومع أخذ كل الأمور فى الاعتبار» يبدو 
راضحا من الناخية الفافسهة أن أكبر الرانكين لفق الحكرمات بخال من الأخال 
مهما كان شيوع عملاتهاء بل مجموعة مختارة من الكيانات الفاعلة المجتمعية الخاصة 
وهى تلك الموجودة فى السوق ولديها القدرة والفرصة للاختيار من بين العملات البديلة. 
وفى العلاقة بين الدولة والمجتمع» من الواضح أن المجتمع هو صاحب المصلحة الأكبر 
فی عدم الارتباط بالأرض. فالحكومات فى كل مكان تحصل على ميزات أقلء بينما 
تحصل عناصر القطا ع الخاص على ميزات أكثر. 

ومن الناحية المادية البحتةء تحقق تلك الكيانات الفاعلة المجتمعية قدرًا كبيرًا من 
مكاسب الكفاءة» حيث يكون هناك تحسن فى نفع النقد بالنسبة لكل وظائفه الأساسية. 
كما توفر قابلية الإحلال عبر الحدود ملادا فعالاً من إساءة استخدام ميزة رسم إصدار 
النقد. ومن الناحية السياسية يحقق القطاع الخاص قدرا من السيطرة على السياسة 
العامة غير مسبوقة فى العصور الحديثة. ومن الواضح أن نفوذ الدولة يتلاشى. 
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الدولة باعتبارها مارسًا لاحتكار القلة 


هل يعنى هذا أنه بينما كانت الدولة تمارس السيادة النقدية فى يوم من الأيام» 
فإن القطاع الخاص يحكم فى الوقت الراهن حكمًا فْئويًا؟ لابد أن يكون واضحًا أن 
الجواب هو "لا"؛ فليس الأمر أنه مادامت الدول هى المصدر الرئيسى للعملات فهى 
تنافس فى الوقت الراهن منافسة قوية عبر الحدود القومية. قد يكون الصراع من أجل 
البقاء مكثقًاء ولكنه صراع محدود - حتى الآن على الأقل- يكاد يقتصر من ناحية 
العرض على العملات القومية الرسمية. وهكذا ¥ تزال الحكومات تقوم بدورء وإن كان 
أقل من ذى قبل» فى إدارة الشئون النقدية. وريما يكون نفوذ الدولة قد تلاشى. إلا أنه 
لم ُقض عليه تمامًا. 

إن منافسى العملات القومية موجودون بالطبع» ولكنهم غالبًا ما يتخذون فى الوقت 
الحالى شكل العملات شديدة المحلية التى تختلف قليلاً عن أنظمة المقايضة المؤسسة(“) 
وفى يوم من الأيام قد يتولد نوع جديد وأكثر تهديدًا من المنافسين فى عالم الفضاء 
الإلكترونى النامى حين تبدا المواد الرقمية فى أجهزة الكمبيوتر - النقد الإلكترونى 
اوەه كما يسمونه - فى الحلول محل أوراق النقد والحساب الجارى كوسيلة اعتيادية 
للدفع ولكن إلى أن يتحقق هذا التهديد سيظل النقد الإلكترونى لا شىء أكثر من 
كونه مفترضًا حتى يمكنه بعد طرحه السيطرة على القابلية العامة نفسها التى تتمتع 
بها النقود التقليديةء وهو التطور الذى قد لا يزال يبدو حتى الآن على مسافة بعيدة فى 
الأفق. وإلى أن ياتى ذلك المستقبل البعيد» سوف تظل نقود الدولة التقليدية تهيمن على 
جانب العرض الخاص بالسوق. 

ويذلك فإن من تشارك فى هذا الأمر مشاركة وثيقة ليست مجموعة واحدة بل 
مجموعتان. فلا يقتصر الأمر على مستخدمى النقد وحسب» بل كذلك منتجيه» أى 
الحكومات. ولذلك فإنه ليس أحد الطرفين أو الآخر مسئولاً مسئولية كاملة. بل إنه كما 
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فى آى وضع من أوضاع السوق نجد أن العرض والطلب هما اللذان بقرران النتائج 
التهانية بتفاعلها تفاعلا كاقلا وقد دك الاقتصضادى الإتجليزي الشنهتز الفريد 
مارشال ااةاءN2 A4‏ النقطة الأساسية منذ سنوات بعيدة وهو يعلق على ما إذا كان 
الطلب ("المنفعة') أو العرض ('تكلفة الإنتاج"') هو الذى يحكم نتائج السوق ('القيمة'): 
"قد نختلف اختلاقا معقولاً حول ما إذا كان تصل المقص الأعلى أم الأسفل هو الذى 
يقص قطعة الورق» مثل اختلافنا حول ما إذا كان الذى يحكم القيمة هو المنفعة أم تكلفة 
الإنتاے"". 

وبا مثل فإننا فى عصرنا الحالى قد نختلف اختلاقًا معقولاً حول ما إذا كانت الدولة 
ف الت تک ا ایح والرای ان کیا کک کا شر ال مف جارشال 
حيث يقوم كل منهما بدور تكافلى مهم فى عملية جدلية متطورة. والسؤال الواقعى هو 
ما الذى يمكن للحكومات أن تفعله» إن كان بيدها شىء حيال ضياع السلطة النقدية ؟. 

مع عدم الارتباط بالأرض حرمت الحكومات من السيطرة الاحتكارية على الطلب 
الي كات دعا كي و موا اه ودد ف غل اقول ال ف ق ارا 
النقدى» صدقه على تلك التى فى القاع. وسبب ذلك هو أن الكثير من المتعاملين حاليًا 
لديهم بديل» وهو الخيار السعيد الخاص باختيار العملات. رلذلك فإن القليل من الدول 
لم يعد فى وضع يمكنها من فرض دور حصرى لنقدها داخل حدود سياسية معترف 
بها. إلا أن الحكومات لا زالت تسيطر على جانب العرض الخاص بالسوق» حيث تحتفظ 
بسلطة على إصدار النقد. ومن ثم فهى فى وضع ل يزال يؤثر على الطلب إلى حد أنها 
تنافس منافسة ناجحة» داخل حدودها وخارجهاء من أجل ولاء الكيانات الفاعلة فى 
السوق. وهى تحتفظ بالنفوذ إلى حد أنه يمكنها التحكم فى أولويات المستخدمين. 

ولذلك فإن دور الدول الآن ليس مختلقا فى جوهره عن دور الشركات المتنافسة فى 
صناعة احتكار القلة - الدولة باعتبارها ممارسًا لاحتكار القلة - ولم يتهم أحد 
ممارسى احتكار القلة فى يوم من الأيام بافتقارهم إلى السلطة العملية. وقى عالم 
يتزايد فيه تداخل مناطق النفوذ النقديةء تجد الحكومات كافة نفسها مدقوعة إلى 
الاتضفام الى الضرا ع لافس لكى تحافط على خة السوق الخاضة متها 
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أو رها وكشان الشرگات الما رة لكان الق ترك الحكر مات تفرذ ها ان قل 
ما فی وسعهاء بوعی آو بدون وعى» لتشكيل الطلب وإدارته. 

وليست المنافسة التجارية فيما بين الدول بالأمر الجديد بالطبع. فقد كانت الدول 
تنافس بعضها بعضتًا من أجل الأسواق والموارد كجزء من اللعبة الكبرى الخاصة 
بالسياسة العالمية. كما أن فكرة ضرورة تنافس الدول لاجتذاب الكيانات الفاعلة فى 
السوق لم تعد بالأمر المستجد إلى حد كبير. ومنذ ما يزيد على العشر سنوات أوضحت 
الراحلة سوزان سترينج S۲١9‏ ١ں‏ كيفية دفع عولة الأسواق العالمية المتزايدة 
الحكومات إلى نوع جديد من المنافسة الجيويوليتيكية» وهى "المنافسة من أجل حصص 
السوق العالمية باعتبارها أضمن وسيلة لتحقيق ثروة أكب ر" ومنذ فترة قريبة بلور 
فيليب سيرنى ٥٠۲١۷‏ ما۴۲ الفكرة فى تصوره الخاص بدولة المنافسة؛ الحكومة 
الت فعا تورات النافسة الكرة الى تييع عدي القومات ٠‏ إلا أن رة 
المنافسة تشارك فى السوق مشاركة غير مباشرة وحسب» باعتبارها مشجعا على تغيير 
الحوا فر ال واج الفتضرين القاعين على الجانين فى القام الأول أي العرض 
والطلب على السواء. والأمر الفريد بشأن تنافس العملات عبر الحدود هو أن الدولة 
تشارك مشاركة مباشرة باعتبارها كياتًا فاعلاً مهيمتًا على أحد الجانبين» وهو جانب 
العرض. إن ما تخلقه الحكومة - نقدها - هو الذى يجب تسويقه وترويجه. 

ويمثل احتكار القلة تشابها مناسبًا الى حد كبير فى هذا الصدد بسبب صفتيه 
البنيويتين الرئيسيتين الخاصتين بالاعتماد المتبادل والشك. وكلتاهما كذلك ملمح أصيل 
من ملامج نظام الدولة التقليدى. وفى النظام الدولىء كما هو الحال فى الصناعة التى 
تمارس احتكار القلةء يكون عدد الكيانات الفاعلة قليلا جداء بحيث يكون لسلوك 
أى منهما أثره الذى يحظى بالتقدير على بعض منافسيها على الأقل. ويالتالى 
لا يمكن التنبؤ بأعمال الكيانات الفاعلة الأخرى وردود أغعالها تنبرًا مؤكدا . والنتيجة 
هى الاعتماد المتبادل الخاص باتخاذ القرار الذى يجبر الدول كافةء شأنها شأن 
الشركات المتنافسة, على أن تنشغل انشغالاً ملحوظًا باعتبارات الإستراتيجية طويلة 
المدى. ويهذا المنطق لا يختلف منتجو العملة اختلاقًا جوهريًا عن منتجى السيارات 
أو أجهزة الكمبيوتر. 
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بل إنه كما هو الحال بالنسبة لمنتجى السيارات أو أجهزة الكمبيوتر» اضطرت 
الحكومات لتنفيذ إستراتيجياتها عبر جهود لإدارة الجانب الخاص بالطلب فى السوق؛ 
وذلك فى الواقع لكى ”تبيم' منتجها. ومن تستهدفهم هم مستخدمو النقد» فى الداخل 
والخارج. وهدفها هو الحفاظ على المجال الوظيفى للعملة أو تعزيزهء تقريبًا كما لو كانت 
النقود أشبه بالسلع التى تباع تحت علامات تجارية مسجلة. وكما يقول الاقتصادى 
رویرت لبرت ۸٥٥٥۲۲ ۸۱٥۲۲۲‏ فان 'الدولار والکوکاکولا کلیھما اسمان تجاریان''') کما 
يقول: "ينتج كل بنك مركزى علامة النقد التجارية الخاصة به ... وكل نقد قومى منتج 
مختلف ... وكل بنك مركزى لديه استراتيجية تسويق لتقوية الطلب على علامة تجارية 
بعينها من النقد"'". 

وليست المهمة سهلة بالطبعء فما هى الاستراتيجيات المتاحة للحكومات كى تسوق 
اد ال الخارة الخاضت ها وة عا تمو ار ا لاق صا هة هة 
مقاربتين متناقضتين لوضع الإستراتيجية التنافسية فى وضع يمارس فيه احتكار 
القلة. إذ يمكن أن يكون سلوك الشركة دفاعيا أو هجوميًا؛ أى يقصد به إما بناء 
الدفاعات ضد القوي التنافسية القائمةء أو بدلاً من ذلك مهاجمة الظروف القائمة من 
أجل تحسين وضع السوق. ويسعى الدفاع إلى جعل نقاط قوة الشركة ونقاط ضحفها 
منسجمة مع بيئتهاء معتبرا بنية الصناعة أمرًا مسلمًا به. ويسعى الهجوم إلى تحسين 
وضع الشركة فيما يتعلق ببيئتها بالتأثير بفاعلية على توازن القوى فى السوق. ويمكن 
لسياسة العملات كذلك أن تكون إما دفاعية أو هجوميةء حيث تهدف إما إلى الحفاظ 
على حصة السوق أو تعزيزها. 

ويالتالى فوبما يمكن السعى اتحفيق كل مقارية إها بشكل منفرد أي بالتواطو مم 
آخرين» مما يسفر عن أربع استراتيجيات عريضة ممكنة هى: 

)١(‏ قيادة السوق: وهى سياسة أحادية المقصود بها زيادة استخدام العملة 
القومية إلى أقصى حد ممكن» وهى شبيهة بقيادة الأسعار الشرسة فى احتكار القلة. 
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(۲) تحالف السوق: وهى سياسة تواطؤية خاصة بالسيادة النقدية المشاركة فى 
اتخاب تقی أو حال اسغار الکرف من نوخ فا وهی شمه ناتقام الاهگاری 
الضمنى أو العلنى. 

(۳) الحفاظ على السوق: وهى سياسة الأمر الواقع التى يقصد بها الدفاع عن 
وضع السوق الذى سبق الحصول عليهء وليس زيادة حجمها. 

(6) تاع السو وهي سباسة إذعان خاضة بإخضاع السياشة النقدة الغملة 
الأجنبية الأقوى عن طريق شكل ما من أشكال قاعدة سعر الصرف» وهى شبيهة لتبعية 
الأشعاز اة فى أحتكاز القة: 

وتتطلب الإستراتيجيات تكتيكات. وبالنسبة للحكومات كذلك هناك مقاربتان 
متناقضتان ممكنتان؛ وهما إما الإقناع أو القمع. ومع أن كلتيهما ليست مضمونةء فأى 
فوا ی أن كا عدي :الان عن الطلن الال طن الح ومن ااك الا 
تعلمت معظم الحكومات الاستفادة من كلتيهما بتوليفات مختلفة» حيث إن وجود 
إخداهطا لا سعد وجو الأخري تناما 

والإقناع بطبيعة الحال هو الأسلوب القياسى الخاص بالقطاع الخاص» حيث 
يفترض أن القمع غير مشروع. وفى احتكار القلة الصناعى قد تزيد الشركات جاذبية 
منتجاتها عبر تخفيض الأسعار» أو تحسين الجودة» أو الإعلان الجرىء أو آى عدد من 
حيل التسويق المشابهة. وفى الحلبة الدوليةء تحاول الدول أن تفعل الشىء نفسه 
باستثمار سمعة نقدهاء حيث تعمل على تعزيز جاذبية العملة بالنسبة لآى من الأغراض 
النقدية المعتادة أو جميعها. والفكرة هى تعزيز الثقة فى فائدة النقد وإمكانية الاعتماد 
عليه باستمرار. ولكن ما يؤسف له أنه ليس هناك ما يمكن إنجأزه بسرعة» ومن المؤكد 
دون قدر كبير من التكلفة والجهد. ولذلك فلا بد من إنفاق الموارد بإصرار لخلق اسم 
ٹخازی ناج واستدا مته 

ويمكن استعمال العديد من وسائل الإقناع. وفى أضيق الحدود قد يمكن تشجيع 
استخدام النقد بزيادة أسعار الفائدةء أو قابلية التحويل, أو الميزات الضريبية الخاصة 
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على أصول ثابتة مختارة. وتحاول الحكومات على نطاق أوسع تعزيز القبول بتيسير 
اتساع نطاق تداول العملةء كأن يكون ذلك عن طريق رعاية تنمية أسواق الديون المقومة 
بعملتها. والأمر الأكثر جوهرية هو أن سمعة العملة يمكن أن يدعمها الالتزام الموثوق به 
بالإدارة النقدية 'السليمة"» وهى الصفة التى تحظى بقدر كبير من التقدير فى الصراع 
من أجل البقاء فيما بين العملات. ومن غير المحتمل أن ينجذب المتعاملون المتعقلون إلى 
عملة حكومة ا يمكنها مقاومة إغراء الاستغلال المتعمد لميزة رسم إصدار النقد. والواقع 
أنه تحت اك على الول الى روغب فى نحاش اهروت من علا اة وع من 
إنكار الذات المالى - أو "الصبر على الإيرادات" كما يقول أحد الاقتصادیین''' - حيث 
تقيد باختيارها إصدار نقدها. 

إحدى طرق جعل هذا الالتزام موثوقا به تكون بواسطة مجلس العملة أو قاعدة 
صارمة لأسعار الصرف؛ أى إستراتيجية الاتباع. وكما اكتشف الكثير من الدول ذات 
معدلات التضخم المرتفعةء فى الكتلة السوفيتية السابقة وكذلك فى العالم النامىء فإن 
ما يسمى آخيار العملة القوية' أى اقتراض المصداقية من بنك مركزى محترم ما فى مكان 
آخر» قد يكون هو السبيل الوحيد لبناء الثقة فى العملة القومية الضعيفة أو استعادة 
تلك الثقة. والبديل لذلك هو أن الحكومات قد تسعى إلى استعادة المصداقية بنقسها 
بشكل أكبر» دون الخضوع المباشر للعملة الأجنبية الأقوى» عن طريق الإقناع بإصلاح 
السياسة الاقتصادية الكلية فى الداخل؛ وهى إستراتيجية الحفاظ على السوق بدلا من 
التبعية. وقد تفضل دول كثيرة التعامل مباشرة مع نظام السوق بدلاً من الخضوع 
لطر ة تخكرمة آخرى“ كن تكن ذلك مك 

يكمل هذا كله احتمال القمع؛ وهو من الناحية القانونية ميزة فريدة خاصة 
بالحكومات ذات السيادة فى نظام الدولة الحديثة. وصحيح أن الكيانات الفاعلة التى 
تمارس احتكار القلة فى القطاع الخاص قد تلجأ كذلك فى بعض الأحيان إلى تكتيكات 
عالية الضغط مثل ترتيبات الربط الإجبارى أو خطط التسويق الحصرية» إلا أن ذلك 
متاح فقط إلى الحد الذى يسمح به القانون ولا يسانده بحال من الأحوال تهديد مشروع 
باستخدام القوة. ومن ناحية أخرى فإن الدول هى التى تضم القانون فى الواقع وهى 
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تجسيد للسلطة القمعية. ويسمح مبداً السيادة السياسية للحكومات» وحدها بين 
الكيانات الاقتصادية الفاعلةء بالاعتماد على ما هو أكثر بكثير من مجرد فن الإقناع 
للدفاع عن وضع السوق. 

وواقع الأمر أن القمع جزء من ترسانة كل حكومة فى الشئون النقدية منذ زمن 
بعيد» حيث يعود ذلك إلى احتكار السلطات النقدية الذى بدا فى القرن التاسع عشر. 
والأمر الأكثر شيوعا هو قوانين العطاءات القانونية وما تسمى بنود استحقاقات القبض 
العامة. والعطاء القانونى هو المصطلح الذى يسمى به أى نقد يضطر الدائن لقبوله 
فة ان ووا قان القن ان الها ال ف مت تول المراف 
للوفاء بأية التزامات تعاقدية تجاه الدولة. وتتاح كذلك مجموعة عريضة من الإجراءات 
الأخرى التى قد تستخدم اتنظيم النشاط المالى الخاصء بما فى ذلك القيود المفروضة 
علي تدفق روس الأموال عبر الحدود أو تعاملات الصرف الأجنبى. وقد ¥ يكون 
صحيحًاً أن العملات المحلية التقليدية قد تختفى اختفاء تامًا فى غياب القيود القانونيةء 
كما قال بقن الاقته ادن ولك هن الواهخ أنه ون ك الإخراءات هن يتفن 
الطلب على الكثير من العملات القومية انخفاضًا ضخْمًاء وبالأخص على تلك العملات 
التي تلقى أكبر قدر من التحدى بسبب المنافسة من الخارج؛ حيث قد يصل الأمر 
ببعضها إلى حد الاختفاء. 
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ليس هناك ما يوضح قسوة ذلك الصراع أكثر من الأزمة المالية التى اجتاحت 
شرق آسیا فی أعقاب اتخفاض قيمة البات التایلاندی فی منتصق عام ۱۹۹۷ . ففى 
البداية أصابت المنطقة المىجات الصدمية الأولى للمضارية فى العملةء وكان رد فعل 
الحكومات هو اتخاذ موقف دفاعى» حيث استثمرت استثمارًا باهظ التكاليف فى مساع 
حثيثة لاستعادة الثقة فی عملاتها؛ وهی ما أسماه بول کروجمان ٣۵۸‏ ود ااه ساخرً 
'لعبة الثقة" ‏ إلا أن أولويات المستخدمين أثبتت أنها أكثر مقاومة لتكتيكات الإقناع 
مما كان متوقعا فى البدايةء وفجأة وجدت الحكومات التى كانت فيما مضى تفخر 
بالقدرة التنافسية التى تتمتع بها عملاتها نفسها عاجزة عن استدامة حصة السوق. أما 
الإستراتيجيات التى كانت تبدو فى يوم من الأيام مناسبة لإدارة الطلب فقد اتضح أنها 
بحاجة إلى إعادة تقييم فى ضوء ”الهروب إلى الجودة" العالمى من جانب رأس المال 
المتحرك. وكان السؤال هو: هل يمكن لأحد التفكير فى بديل فعال؟ 


هل هو مجالس العملات ؟ 


يرى البعض أن الإجابة تبدو واضحة» وهى التخلى عن أى تظاهر بالسيادة 
النقدية القومية وتبنى إستراتيجية خاصة بتبعية السوق الصارمة فى شكل مجلس 
العملة بدلاً من ذلك» كما هو قائم فى بروناى وهونج كونج. راجت فكرة مجلس العملةء 
التى روجت لها طويلا جماعة صغيرة من المتتخصصنن الذين تأثروا بما كتبه 
الاقتصادی الأمریکی ستيف هانك "56۷٥ ٣۵٣۸۲‏ فی إندونیسیا فی اوائل عام ۱۹۹۸ 
قبل الاستقالة الجبرية الرئیس سوهارتو فی شهر مایو. وفی فبرایر من عام ۹۹۸٠ء‏ 
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ويناء على نصيحة هانك أعلنت الحكومة أنها تمضى قدمًا فى تنفيذ خطط إنشاء نظام 
اعبار برنامكا يذغم صوق النقد لدو" 


إلا أنهم تخلوا عن الفكرة فى النهاية تحت ضغط من الصندوق وغيره من الدائنين 
الأجانب الذين شعروا - وكانوا محقين فى ذلك - بوجود كارثة فى القيام بذلك. ومن 
المؤكد أن مجلس العملة لم يحم هونج كونج من ضغوط المضارية القاسية التى زعزعت 
انستقرارها: وق غل رى القك هى اتدرتفها فى ذلك القت كان مالسل ال 
حد كبير أن يؤدى إنشاء مجلس العملة إلى الاندفاع نحو شيهاء الدولار» مما ينتج عنه 
ارتفاع هائل فی أسعار الفائدة کان یمکنه بدوره أن يقضى على ما تبقى من النظام 
المصرفى فى البلاد. وسرعان ما أقنموا الحكومة الإندونيسية بأن عليها أولاً تقوية 
الأاسواق المالية ومعالجة الديون الخارجيةء وتعزيز احتياطات البتك المركزى قبل أن 
تفكر فى الشروع فى مثل تلك التجربة المحفوفة با لمخاظر. ويناء على ذلك جرى التخلى 
رسميًا عن تلك الخطة فى أواخر مارس» ومنذ ذلك الوقت لم تبد أية دولة فى المنطقة أيه 
اهتمام بالتحرك فى الاتجاه نفسه. 


هل هو الاتحاد النقدى ؟ 

يرى آخرون أنه يبدو أن الإجابة تكمن فى اتجاه مختلف؛ آى فى التخلى عن 
الفادة التقفة ال لطن فة واا تهاب تى على شاك بورق اورا الخد 
باختصارء التحول إلى الموقف الهجومى بإستراتيجية قوية خاصة بتحالف السوق. وقد 
يوفر الاتحاد الفائدة لأعداد كبيرة؛ ويذلك قد يكون هناك أمل فى أن تكون القيمة الكلية 
أكبر فى واقع الأمر من إجمالى الأجزاء. ومن يشك على أية حال فى أن العملة 
المشتركة يمكن أن تكون أكثر جاذبية من العديد من العملات القومية المنفصلة؟ وحتى 
قبل أن تتدلع الأزمة كان باحثون بارزون يجدون فى دراسة الفكرةا*" وما إن بدأت 
المشاكل فى المنطقة حتى ارتفعت أسعار الفائدة ارتفاعًا سريعا. وقول أحد المراقبين: 
"إن ضربًا من الإقليمية النقدية فى المنطقة ... أمر حتمى"" بينما يقول آخر: 'ينبغى 
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على آسيا ... أن تقيم اتحادا نقديا آسيويا "إلا أن ردود الفعل الرسمية كانت فى 
الغالب غير متحمسة إلى حد كبيرا“' ولعدة أسباب سياسية واقتصادية كذلك. لم تكن 
هناك حكومة على استعداد للتخلى تماما عن الاسم التجارى الخاص بنقدها. 

والواقع أنه من الواضح أن الشروط السياسية المسبقة الخاصة بالاتحاد النقدى 
فی آسیا لم تکن قد توفرت بعد. وکما کتبت فی موضع آخرء فإن دروس التاريخ بشأن 
هذه القضية واضحة' فلكى تدوم أية عملة مشتركة فيما بين دول ذات سيادة لابد من 
توفر أى من هذين الشرطين: فإما أن تكون هناك قوة مهيمنة محلية لفرض النظام وإلا 
فشبكة عريضة من الروابط المؤسسية الكافية للقضاء على احتمالات انفلات أى من 
المشاركين أو خروجه. ولم يكن من الواضح توفر آى من الشرطين فى آسيا. 

ومن المؤكد أنه كان من الواضح أن الدول الآسيوية تفتقر إلى مجموعة كبيرة من 
الالتزامات الخاصة بالسيادة النقدية التى يقبلها كل شريك من الشركاء على الفور. ولم 
يكن ما ينقص هو الرغبة فى التجربة. فحتى قبل الأزمة كانت البنوك المركزية قد بدأت 
فى إقامة علاقات مؤسسية فى سلسلة من المنتديات المتواضعة المقصود بها تشجيع 
لوار و تاذل ا شرك الف وات ٠‏ وان كفرون املون في أن تتا عك هذه 
التجمعات فى النسج الدقيق يق لنوع من النسيج الخاص بالروابط المتصلة التى يمكن أن 
تدعم فى يوم من الأيام إستراتيجيات التحالف النقدى الأكثر طموحً .ل آنه رغم هذه 
الجهود كان ا يزال هناك القليل من تقليد التضامن المالى الحقيقى E‏ 
ا تضاف ساني ف تخا فة 

ومن ناحية أخرى» من الواضح أنه كانت هناك قوة مهيمنة محتملة على مقرية من 
المنطقة. وهى اليابان. والواقع أنه من العدل القول بأنه لن تنال أية مبادرة فى اتجاه 
الاتخاد النقدى فى المنطقة قدرا كبيرا من الحظ بدون المشاركة الفعالة القرة المالية 
المهيمنة فى آسيا. ولكن هل كان الآسيويون مستعدين بالفعل لدفن الشكوك التاريخية 
فى الدوافع والمصالح اليابانية؟ رغم ما لدى اليابان من أعمال اقتصادية فإنها قد تطمح 
كذلك فى إستراتيجية قيادة السوق» ¥ أنه لم يكن واضحا بحال من الأحوال أن 
الآخرين فى المنطقة سوف يتبعونها طوعًا . والواقع أن شيئًا لا يدانى كثلة الين الرسمية 
التى تبدو مقبولة سياسيًا من الحكومات الإقليمية. 
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ومن المؤكد أن هذا لم يلغ الأشكال الأقل طموحًا من التعاون المشترك مع 
اليابانيين. مادامت طموحات الهيمنة اليابانية قد اُسکتت نسبيًا . وفی أوائل عام ٠۹۹٩‏ 
على سبيل المثال» سعدت تسع حكومات فى المنطقة بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات التى 
تلزم بتك اليابان بتوفير قروض بالين حين تكون هناك حاجة إليها للمساعدة فى 
استقرار أسعار الصرف" وفى عام ۱۹۹۷ء وفى أعقاب الموجات الصدمية الأولى 
للأزمةء كانت تلك الحكومات أكثر تحمسا بشأن اقتراح طوكيو الخاص بمنشأة مالية 
إقليمية جديدة - ما باتت تعرقف باسم ”صندوق النقد الآسبوى" ۴ - للمساعدۃ فی 
حماية العملات القومية من هجمات المضاربين“ وكان اقتراح صندوق النقد الآسيوى 
حتى ذلك الوقت أكثر جهود اليابان طموحا لتنفيذ إستراتيجية قيادة السوق فى التمويل 
عبرت علتًا عن قلقها بشان التهديد المحتمل للدور المركزى لصندوق النقد الآسيوى فى 
الشئون النقدية.“) ظلت الفكرة مثار الاهتمام فى آسياء وتابعت طوكيو السعى من 
أجل سبل جديدة لتعزيز التعاون الإقليمى القائم على الين الأكثر تدويلاً إلا أنه يبدو 
أن العملية ذات طابع تطوری أکثر منه ثورى إلى حد كبيرء مما يوفر قدرًا قليلاً من 


هل هی قیود رأس المال ؟ 


تكمن الإجابة الثالثة فى اتجاه آخرء وهو عكس عدم ارتباط العملة بالأرض عن 
طريق قيود رأس المال؛ والواقع أن إستراتيجية الحفاظ على السوق تقوم على القمع 
أكثر منها على الإقناع. ومع أن قيود رأس المال كانت تحظى بقدر كبير من التأييد 
باعتبارها وسيلة للحفاظ على السيادة النقديةء خاصة فى العقود الأولى التالية للحرب 
العالمية الثانيةء فقد بات الناس يسخرون منها منذ ذلك الحين باعتبارها متشبثة بالرأى 
الخاطئ إن لم تكن ا تصلح تمامًا لهذا العصر؛ فهى ليست غير فعالة وحسب» بل كذلك 
غير صالحة فى عالم على قدر كبير من العولة. إل أنه فى خضم أسوأً أزمة مالية منذ 
الكساد العظيم نجد أن السؤال الذى يحق طرحه هو هل مزاياها أكثر بكثير من 
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عبويها؟ وسرعان ما سمعت الأصوات المؤترة تدعو إلى إعادة النظر فى الدعوة إلى 
فرض القیود التی یقودها بول کروجمان وزمیله الاقتصادی جاجدیش باجاواتى 
.خڃ Bhagaw‏ dishوهل‏ ويقول باجاواتى: 'حين تقع أزمة ما يبرز عيب حركية رأس الال 
الحرة ... ولايد أن تعوض هذه الخسارة المكاسب الناتجة عن الكفاءة الاقتصادية التى 
قد تنبع من حركية رأس المال الحرة» فى عالم يفترض أنه يخلو من الأزمات» فى حال 
اتخاذ قرار حکی"). 

وعلى أى الأحوال فقد كان الداعون إلى القيود الرأسمالية فى منطقة آسيا 
يحركهم نموذج الصين الواضح. ومع أن الصين لم تكن تخلو من الشدائد الخاصة 
بهاء بما فى ذلك النظام المصرفى شبه المفلس والصناعات الخاسرة المملوكة للدولة 
والبطالة المتزايدةء فقد نجت من أسواً أضرار الأزمة. ويينما كانت الاقتصادات الأخرى 
تدفع دفعًا إلى الكساد» لم يتوقف النمو الصينى. وبينما كانت قيمة العملات الإقليمية 
الأخرى تنخفض بما يتراوح بين ۲١,٠١‏ بالمائة فى تايوان وسنغافورة ليصل ذلك إلى 
٠‏ بالمائة (لمرة واحدة) فى إندونيسياء ظل اليوان ثابتًا. ومن الواضح أن أحد أسباب 
ذلك هى القدر الكبير من القيود المفروضة على سعر الصرف ورأس المال» مما جعل من 
الشستكل فا تالس الم دمن قى الداخل والخارج الراعة بقوة على فلن 
قيمة العملة. ولذلك بدا أنه من الطبيعى وحسب السؤال عما إذا كانت القيود المشابهة 
ستفلح بالنسبة للدول الأخرى أم لا. 

وجاء رد الفعل الأکثر قوة من مالیزیا التی فرضت فی سبتمبر من عام ٠۹۹۸‏ 
قيودا صارمة على قابلية عملتها القومية» الرينجت» للتحويل لأغراض التجارة 
والاستثمار. وكان فى تبنى كوالالبور لإستراتيجيتها الجديدة محاكاة واعية 
للاستراتيجية الصينية. وقال أحد وزراء الحكومة: "تقوم قيود العملة الجديدة فى ماليزيا 
على النموذج الصيني""“. 

وفى العام الأول من الأزمة انكمش الاقتصاد الماليزى بما يقرب من السبعة با مائة. 
وانخفضت قيمة الرينجت بمقدار ٠١‏ بالمائةء وانخفضت أسعار بورصة كوالالمبور 
بمقدار ۷١‏ بالمائة. ويحلول نهاية شهر أغسطس من عام ۱۹۹۸ لم يعد زعيم البلاد 
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المستبد» وهو رئيس الوزراء مهاتير محمد» على استعداد للتغاضى عن سياسات وزير 
ماليته (وخليفته المنتظر) أنوار إبراهيم الذى عزل ثم أودع السجن. وكان رئيس الوزراء 
يعتقد أن تلك السياسات شاركت فى المؤامرة الغريية لتدمير الاقتصاد الماليزى. وأكد 
مهاتير محمد أن الوقت قد حان لاستعادة زمام الأمر من أيدى المضاربين الدوليين 
بزعامة رجل المال جورج سوروس 8٥۲٥5‏ مو١٠‏ و"اليهود". واعتبارًا من ذلك الوقت 
أحكمت السيطرة على الرينجت» وأحكم تثبيت سعر الصرف» وکان لابد لأى رأس مال 
يستثمر فى البلاد أن يبقى بها لمدة عام على الأقل قبل أن يصبح بالإمكان إعادته إلى 
وطنه الأصلى. وكانت الفكرة هى إيجاد مساحة للسياسات المحلية التوسعية تزيد عما 
كان يبدو ممكتًا لولا ذلك. وعلى الفور خففت السياسة النقديةء حيث خفضت أسعار 
الفادً دة تخفيضتًا حاداء وفى أكتويبر وضعت ميزانية جديدة تجمع بين تخفيض ضخم فى 
الضرائب وبرامج إنفاق عام جديدة وكبيرة. وقال الدكتور مهاتير لأعضاء البرلان: 
'تهدف الخطة إلى تحرير ماليزيا من قبضة الأزمة المالية الآسيوية ووضع الاقتصاد 
الماليزى على أسس أقوى"). 


لم يكن مستغريا أن تكون قيود رئيس الوزراء المتشددة الجديدة مثار جدل. ومع 
أنه من السهل السخرية من الدكتور مهاتير بسبب آرائه التآمريةء إا أنه كان يمثل 
تحديًا خطيرا لاآراء التقليدية بشأن الإدارة الماليةء التى ترى أولوية حركية رأس المال 
غل اتا ار ممل ب فطوال مشترات الستين كانوا تون الذول التاهنةة فضتائل 
تحرير السوق الالية؛ ومع ذلك كانت تلك حكومة تفعل العكسء رغم ما ينطوى عليه ذلك 
ن خان كاف حل أن کون اة يعاد على ذلك ازش ت ال رة 
رشم اخت الها أن اقتاد مالا قد مستجيب استجابة إنجابة بالل اساسا 
النظام التوسعية. ورغم عدم اتباع أية دولة الدكتور N‏ 
آ کو و کاو ا ای ااج فو افع اوا شک 
E ELAN SE‏ 
الإقليمية تراقب التجربة عن كثب. 


بذلك يمكننا الانتهاء إلى أن الدول تواجه صعوية فى الاختيارات فى عالم اليوم 
شديد العولمة. ولم تفقد الحكومات دورها نتيجة لعدم ارتباط العملات بالأرض. إنها لا 
تزال جزءا من نظام السيطرة الخفى الخاص بالنقد. ولكن كما تبين الأزمة المالية 
الآسيوية بجلاءء فإن الفكرة التقليدية الخاصة بالسيادة النقدية باتت تنازعها قوى 
السوق المنافسة منازعة قوية ومتزايدة على مكانتها. وقد اضطرت الحكومات إلى 
التكيف مع التحول الضخم الخاص بوضعها - من الاحتكار إلى احتكار القلة - ولايد 
الآن من ممارسة السلطة بطريقة على قدر كبير من الاختلاف إذا أريد لها أن تكون 
فعالة بى حال من الأحوال. 
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الفصل الخامس 


هل تنکمش الدول ؟ 
العولمة والاستقلال القومى 


جیفری جاریت 


تتخلف السياسة فى الوقت الراهن فى سائر أنحاء العالم عن الاقتصاد. فهى 
كالحصان والعربة يحاولان عبشًا اللحاق بسيارة سباق. وبينما يتظاهر الساسة بإجراء 
الانتخابات القومية - حيث يقدمون برامج وشعارات خيالية - تدخل الأسواق العالمية 
والإنترنت وسرعة التجارة المحمومة الناس فى لعبة كونية يبدو فيها النواب المنتخبون 
أكثر قليلا من الكومبارس. ومن ثم فإن المنطق السائد فى أمريكا وأورويا هو أن 
الساسة والأيديولوجيات إما أنهم غير مثيرين للاهتمام أو غير مناسبىن. (Roger Cohen‏ 


‘Global Forces Batter Politics’, the Newyork times Week Review, 17 November 1996,p.1) 


أحد المعتقدات التى يؤمن بها الناس على نطاق واسع بشأن عولة الأسواق هو 
أنها انتقصت من استقلال الدولة القومية بشكل كبيرء مما أدى إلى "السباق نحو القاء" 
القضاء على دول الرفاهية - الذى تقوم بها الحكومات المتنافسة على الموارد 
الاقتصادية المتحركة. ويرى كثيرون أن العولة تهدد الرفاهية والاستقرار اللذين ميزا 
الدول الصناعية المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانيةء إن لم تهدد مشروعية الدولة 
الأيسقزاطية ذاتها. وتكثر التصورات الحاصة بانتشار الإخنطراب الأجتماعىء وغالدا 
ما تصحبها دعاوى التعاون السياسى الدولى لتنظيم الرأسمالية الكونية. والنقطة 
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الأساسية الخاصة بالحكمة التقليدية هى أن هتاك عدم توافق أساسى بين المجال 
الكونى للأسواق والمستوى القومى الذى تنظم عنده السياسة. إن شيدًا ما لابد من أن 
يستسلم للتغيير» ويفترض معظم المعلقين أنه سيكون الدولة القوميةء وذلك بحكم الواقع 
إن لم يكن بحكم القانون. 

ويقيّمّ هذا الفصل مزايا فرضية العولة. نظريًا وإمبريقيًا . فنحن نناقش أولاً ثلاث 
آليات منفصلة قد يؤثر من خلالها دمج الأسواق على السياسة الداخلية؛ مما يزيد 
التعرض للتجارةء وتعدد جنسيات الإنتاج» وتكامل الأسواق المالية. وسوف نقدم بعد 
ذلك تفنيدًا لفكرة أن كلاً من هذه الأمور ينتقص من استقلال السياسة القومية بانتظام. 
والزعم المطروح هو أن عولة الأسواق تفرض قيودا على مدى السياسات الاقتصادية 
الممكنة أقل مما يشيع اعتقاده. والأمر الأكثر أهمية هو أن هناك أنماطا عديدة من 
التدخلات الحكومية فى الاقتصاد تتوافق مع الأسواق المتنافسة كونيا. ومن المؤكد أن 
هذه الأنماط تشمل السياسات البارزة فى أدبيات "النمو الجديد" مثل توفير التعليم 
E anal‏ ل کر تاعا اتل 
الكثير من جوانب دولة الرفاهيةء ويالأخص حين يسعون لتحقيق هذه السياسات فى 
دول ذات شبكات كثفة من المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية ("النزعة المؤسسية"'). 

النصف الثانى من الفصل إمبريقى وعرض ثلاث نقاط أساسية بشأن التطورات 
فى الدول الصناعية أو دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أولاً: العولة ظاهرة 
متعددة الأبعاد. ولا بد للمرء من أن يميز بشكل خاص بين التعرض للتجارة والانفتاح 
على الأسواق المالية الدولية. ومع أن كلا الشكلين من تكامل الأسواق قد ازداد ازديادا 
سريعًا فى السنوات الأخيرةء لا تزال الدول التى تتعرض تعرضًا كبيرا للتجارة تميل 
BT IES ES‏ 

ثانيًا: ليس هناك دليل واضح على أنه حتى عولة التمويل مارست ضغوط "السباق 
إلى القاع" على السياسات القومية فى الديمقراطيات الصناعية المتقدمة. وكما أوضحت 
فى موضع آخرء فقد ربط تكامل أسواق رأس المال بالتباعد المتزايد فى معظم أوجه 
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ا شات لضو الفاق بل ان قدا كرا هن هدا الإ حاوف ها رال ر 
متغيرات السياسة المحلية التقليدية مثل التحزب الحكومى والعمال النقابيين. وپينما كان 
رد فعل الحكومات فى الدول ذات الأحزاب المحافظة القوية والحركات العمالية النقابية 
الضعيفة تجاه الانفتاح المالى هو إجراء خفض فى الاقتصاد العام فقد فعلت الأنظمة 
العمالية اليسارية العكس على وجه الدقة. 

ثالشًا: تدهور الأداء الاقتصادى الكلى (النمو والبطالة) تدهورًا شديدا فى معظم 
دال ف اون اتتا دن لتاقي الاخ( فا تن امور 
الأسعار بشكل كبير ). إل أن هناك أدلة قليلة على أن بإمكاننا أن نعزو هذه النتائج 
إلى العولة؛ حتى فى الدول التى ردت فيها الحكومات على تكامل الأسواق بالمزيد من 
السياسات الاقتصادية التدخلية. 

ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن هناك فصلاً واضحًا بين تحليل هذا الففصل 
والتنبؤات الرهيبة بشأن عدم التوافق بين الاقتصاد الكونى واستقلال السياسة القومية 
الان إلى حه كدو قى خاب ا اة والضخن وا كاد يقال قى هذا 
الصدد إن المشاكل التى تواجه الحكومات التدخلية فى منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية - وهى النمو البطىء وارتفاع معدلات البطالة ويلوغ السكان سن الشيخوخة ۔ 
ليس له علاقة كبيرة بعولة الأسواق. ومن الممكن الحصول على فوائد دمج الأسواق دون 
الاضطرار إلى دفع ثمن محلى فادح. والواقم أن التدخل الحكومى فى الاقتصاد قد 
يكون له دور لا يقدر بثمن فى تثبيت الاقتصاد الدولى المفتوح بمساندة الدعم المحلى 
لتحرير التجارة(). 

ويشير الاستنتاج إلى أن هذا هو درس العولة الذى يجب أن تست خلصه 
الحكومات فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةء وهو الدرس الذى يجب أن يدعو له 
البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. وقد يبدو هذا الاستنتاج على خلاف مع أزمة دولة 
الرفاهية الواضحة فى أوروبا ومع الدمار الذى أحدثته الأزمات المالية المعدية فى 
المكسيك وشرق آسيا وروسيا والبرازيل منذ عام ٠٠١١‏ . إلا أن التطورات الأورويية فى 
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التسعينيات كانت مدفوعة إلى حد كبير بالتوجه نحو الوحدة النقدية وكان خلق اليورو 
مدفوعًا بالسياسة (الرغبة فى مزيد من التكامل من جانب هیلموت کول )٥۸‏ اا 
رغم كل الاعتبارات الأخرى) وليس بضغوط العولة. وفيما يتعلق بالأزمات المالية فى 
الدول الناميةء من الواضح أن هذه الأزمات لم تسببها السياسات الحكومية المسرفة. بل 
إن عدم الاستقرار الذى خلقته الأزمات المالية جعل استخدام السياسات الاقتصادية 
لتخفيف أثر الاضطراب الناجم عن العولمة أكثر أهمية بالنسبة لحكومات الدول النامية. 


ما مدى القيود التى تفرضها العولمة على الإستقلال القومى ؟ 
ثلاث آليات للعولمة 


يستخدم مصطلح 'العولة" فى السياسة الاقتصادية لبيان ثلاثة ضغوط على 
السياسة الحكوميةء وهى ضغوط القدرة التنافسية فى أسواق السلع والخدمات الدولية. 
وتعدد جنسيات أنظمة الإنتاج» وتكامل الأسواق المالية. وتختلف هذه المفاهيم من ناحية 
ماهية الكيانات الفاعلة ذات الصلة فى الاقتصاد الدولى» وأوجه السياسة المحلية التى 
يفترض أنها تؤثر عليهاء والسرعة التى يؤثر بها سلوكها على نشاط الحكومات داخل 
الدول القومية. 

تتعلق المقولة الأولى والأقدم بشأن الآثار المحلية لدمج الأسواق بالتجارة. وقد تركز 
الاهتمام فى السنوات الأخيرة على مسالة إن كان بإمكان دولة الرفاهية أن تنافس. 
ويرى كثيرون أن الإجابة هى "لا'. فدول الرفاهية الحديثة تتكون من عنصرين رئيسيين 
هما توفير الخدمات الاجتماعية (وأهمها التعليم والصحة) وتحويلات الدخل (المعاشات 
التقاعدية وتعويضات البطالة والإعانات العائلية وغيرها من البرامج الأصغر حجما). 
ويقلل جانبا دولة الرفاهية القيود المفروضة على العمل مما يخلق ضغوط زيادة الأجور. 
بل إنه لابد من تمويل الإنفاق الحكومى إما بالضرائب المرتفعة آو عن طريق الاقتراض. 
وتضاف الضرائب إلى تكاليف أداء الأعمال. ويؤدى الاقتراض إلى معدل تضخم أعلى 
وأسعار فائدة أعلىء مما يؤدى إلى كساد الاستثمار. وإذا كان الاقتراض يزيد كذلك 
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سعر الفائدة الحقيقى» فالقدرة التنافسية الخاصة بالمنتجين القوميين تقل أكثر. ويمرور 
الوقت لن يطراً تغيير على الْخُرج والعمل. ويعا أنه ليس بمقدور حكومة من الحكومات 
تحمل مثل هذه النتائج» فالرأى التقليدى بشأان التكامل التجارى هو أنه يجبر 
الحكومات على الحد من الاقتصاد العام. 

إلا أنه من المهم الإشارة إلى أنه من المحتمل أن تكون التغذية الاسترجاعية 
الناتجة عن ضغوط القدرة التنافسية لإجراء تغييرات فى الترتيبات القومية بطيئة إلى 
خد کبیر. وما من سبب يجعلنا نتوقع تغيير المؤسسات القومية العتيدة تغييرًا جذريا 
لأنها ودر اترا سلا على رنحدة الشركاتة وتدق هذا كل اض على رة 
الرفاهية اتی مازالت تحظی پتایید کبیر بین الواطتین فی اتد ءمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية) ولا تكون هناك حوافز کی تعمل الحکومات إلا فى حال تدهور 
الأداء الاقتصادى الكلى تدهورًا كبيرًا نتيجة للسياسات التى عفى عليها الزمن. وحتى 
فى هذه الحالة هناك احتمال ی 
المۇسىسى قائمة0). 

وآلية العولة الثانية هى تعدد جنسيات الإنتاج. وتزخر القصص الإخبارية والتعليق 
الأكاديمى هذه الأيام بنماذج من تهديدات "الخروج' الخاصة بالشركات متعددة 
الجنسيات لنقل الإنتاج من دولة إلى أخرى سعيًا وراء عائدات أكبر. وكان ذلك هو 
"الصوت الرضيع العملاق' الخاص بفرص العمل الضائعة الذى تنبا به روس بير ۴55 
١‏ ال مرشح للرئاسة فى الولايات المتحدة بسبب النافتا. وقد أطلق لهذا العنان كذلك 
فى أورويا حين قررت شركة هوفر ۴٠٠۷١۲‏ إعادة بعض الإنتاج إلى بريطانيا بعد أن 
اختارت حكومة جون ميجور ۲هزة۷ ١٣٠هل‏ عدم المشاركة فى بروتوكول الاتحاد الآورويى 
الاجتماعى فى ماستريخت. والمنطق الذى وراء هذه التأكيدات يشابه إلى حد كبير 
فطق القدرة التفافسنة التجاربة: فالشركات ريد تقليل تكاليف الإنتاج إلى أنتى 
حد ممكن» بينما ترفع التدخلات الحكومية فى الاقتصاد تكاليف القيام بالأعمال 
التجارية. والفرق الكبير بالطبع هو توفر الخروج باعتباره خيارا أمام الشركات؛ 
فتعدد جنسيات الإنتاج يسمح بتحاشى تلك التكاليف بدلا من الضغط على الحكومات 
کی تغیر سیاستها. 
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ويذلك يمكننا توقع أن يكون الشعور بالقيود التى يفرضها تعدد جنسيات الإنتاج 
على الاستقلال الحكومى أسرع من آثار التجارة. ومن الواضح أن الشركات متعددة 
الجنسيات ¥ يمكنها غلق مصنع فى بلد ما وفتح مصنع جديد فى الخارج على القورء 
ولا يمكنها "الخروج" دون أن تتحمل تكاليف إنشاء ضخمة. إلا أن تقليص حجم منشاة 
ما وتوسيع أخرى موجودة إستراتيجية ممكنة قصيرة المدى خاصة بكثير من الشركات 
متعددة الجنسيات. ويذلك فمن المحتمل أن تكون استجابة الحكومات لتهديدات الخروج 
الخاصة بها أسرع من استجابتها لاحتجاجات الأعمال التجارية المتحركة على تناقص 
تاها لاف 

وتتعلق المقولة الأخيرة والأكثر شيوعا بشأن العولة بالآثار الداخلية للتكامل الدولى 
للأسواق المالية. ويعمل المتعاملون ٠٤١‏ ساعة فى اليوم فى النقل الفورى لمبالغ مالية 
مرعبة فى أنحاء العالم فى مساع ل تتوقف لتحقيق الأرباح. ويرى معلقون كثيرون أن 
اتفال الهروب التخم لرأس ا لمال بمثاية القند الأخير عن الخكومات الى قد ترغب 
فى اتباع سياسات اقتصادية مستقلة. ويتحكم رأس المال المتحرك فى الحكومات» ذلك 
أن السعر مرتفع والعقاب سريع. وإذا لم تكن السياسات والمؤسسات التى تقرها 
الأسواق المالية ثابتة فى بلد ماء فسوف يتسرب المال إلى أن تثبت. ويالطبع فإن هناك 
اغشقادا كرا بان القفول :ال را الى ۷ تقر كل سب انات الحكومات الى وة 
الأسواق» بدا من إدارة الطلب المضادة التقلبات الدورية إلى برامج دعم الأمهات اللائى 
يعلْن أسرهن. وسوف تجبر الحكومات التى تعصى أوامر السوق على دفع أسعار فائدة 
أعلى» مما يعوق النشاط الاقتصادى المحلى. وما لم تتغير السياسات فسوف تشل جيال 
الدين المتزايدة حركة البلاد. 


كم عدد درجات الحرية فى الاقتصاد الكونى ؟ 

بعد أن أوضحت الخطوط العامة للمقولات الأساسية التى تدعم الرأى التقليدى 
بشان الآثار المدمرة للعولة على استقلال السياسة القوميةء سوف أقدم الآن سلسلة من 
الدفوع الداحضةء مع التركيز على الخط الأمامى لجدل العولة؛ أى حركية الشركات 
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متعددة الجنسيات والتمويل الرأسمالى. وبالإضافة إلى القول بأن القيود التى تفرضها 
حركية رأس ال مال على الحكومة التدخلية ضعيفة إلى حد كبير» فإنى ألقى الضوء كذلك 
على أهمية المؤسسات الاجتماعية الاقتصادية الراسخة (وخاصة العمال النقابيين) 
بالنسبة لقابلية الحكومة التدخلية للبقاء فى الاقتصاد الكونى. 

ولنبداً بتعدد جنسيات الإنتاج. فما من شك فى أن الشركات متعددة الجنسيات 
فى الوقت الراهن لديها تهديدات خروج صادقة. ولكن هل ينبغى أن نتوقع أن تتأثر 
قرارات الإنتاج الخاصة بالشركات فى المقام الأول - إن لم يكن فقط - باعتبارات 
التكلفةء وأن تختار دائمًا أن تتواجد حيث ظروف السوق أقرب ما تكون من نموذج 
السوق الحرة؟ لا تؤيد الأدلة هذا الرآى. وكما آوضح الفصل الثاني بالتفصيل فإن 
معظم تدفق الاستتمارات الأجنبية المباشرة من وإلى دول داخل منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية حيث الأجور والخدمات متشابهة نسبياء وليس إلى العالم التامى 
ذى التكلفة المنخفضة. بل إنه حين تؤخذ القدرة الإنتاجية فى الاعتبار لا يمكن فهم 
'تكاليف وحدة العمل" (التكاليف بالنسبة للقدرة الإنتاجية) على أنها فى الاقتصادات 
المتقدمة أقل مما هى عليه فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 


الواقع أنه كما يقول جون دانينج John Dunning‏ فی الفصل الٹانی» یحدد أنماط 
الاستثمار الأجنبى المباشر عدد من العوامل الأخرى مثل الرغبة فى الوصول إلى 
التكنولوجيا الجديدة» وقنوات التوزيع الجديدة. والأسواق الجديدة وكما قال بول 
كروجمان تكون هناك بذلك أسباب وجيهة للاعتقاد بان إدماج الأسواق لن يؤدى بشكل 
صارم إلى خروج الإنتاج وفرص العمل من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية(* 
والواقع أن التدفق قد يكون فى الاتجاه المعاكس؛ حيث تنتهز الشركات فرصة المكملات 
والظروف الخارجية الإيجابية التى يتيحها التجمع فى اقتصادات السوق المتقدمة. 

وليست التكاليف بغريية عن الشركات متعددة الجنسيات. فالتكاليف النسبية قد 
تكون كذلك متسابقًا إضافيًا بين المواقع التى كانت ستصبح متساوية لولا ذلك. ولنتأمل 
على سبيل المثال القرارات الأخيرة التى اتخذتها شركتا 'مرسيدس بن 8"7 esإهءإ0e‏ 
وٴبى إِم دبليو " 8۷۷ لبناء مصانع سيارات فى الجنوب الأمريكى. وقد اختارت 
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الشركتان مواقع لهما فى الولايات المتحدة وليس فى المكسيك مثلاًء لأن وجودها 
الفيزيقى داخل السوق الأمريكية الكييرة الخاصة بالسيارات الفاخرة له أهميته الكبرى. 
إلا أن الشركتين كانتا باختيارهما بناء المصانع فى الولايات المتحدة فى وضع الباحث 
غ ال ارات الضورا من الزات العو ال تافنق عل امان الج 
ولکن شتان ما بین اختیار "بی إم دبليو' لولایات ساوث کارولينا دون سائر الولايات 
الجنوبية كموقع للانتاج والرؤى التنبؤية الخاصة بالأذى متعدد الجنسيات الذى غالبا 
ا کف دل الو 

وإذا اتجهنا إلى الآثار المحلية للتكامل المالى سنجد أن هناك حالة واضحة تفسد 
فيها العولة استقلال السياسة القوميةء وهى السياسة النقدية حيث لا توجد حواجز 
أمام تحركات رأس المال عبر الحدود وحيث يكون سعر الفائدة الخاص ببلد ما ثابتًا. 
وترى الدول كافة (ما عدا مركز الاستقرار فى النظام) أن مساعى وضع سياسات نقدية 
توسعية سوف تؤدى إلى تدفق روس الأموال إلى أن ترتفع أسعار الفائدة المحلية 
الارتفاع الكافى لإبقاء رأس المال داخل البلاد. وهذا هو الحال فى أرض اليورو فى 
الوقت الراهنء ولكن ليس فى سائر دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 

ولكن يبدو أن الكثير من الباحثين يعتقدون أنه فى ظل ظروف حركية راس المال 
السريعة ليس آمام الحكومات - التى تخشى التغيرات العنيفة فى أسواق العملات - من 
خيار سوى تثبيت أسعار الصرف» ومن ثم التخلى عن استقلال السياسة النقدية (انظر 
ا مناقشة المتصلة بهذا فى الفصل الرابع). إلا أنه غالبًا ما تكون هناك مبالغة كبيرة فى 
تكاليف التعويم فى ظل ظروف حركية رأس المال الكبيرة. وكانت الالتزامات التى يتعذر 
الحفاظ عليها بأسعار الصرف الثابتة محددات مهمة لأزمات العملات البارزة فى 
التسعينيات بل إن الدول التى أجبرت عملاتها على الخروج من النظام النقدى 
الأوروبى فى عام ٠۹۹١‏ - وخاصة الإسترلينى والليرة الإيطالية - لم تعان من جراء ذلك. 
والواقع أن الاقتصادين البريطانى والإيطالى انتعشا فى ظل الخفض السهل والمعقول 
نسبيا لعملتيهما فى أعقاب عودة حكومتيهما العلنى جدًا عن أسعار الصرف الثابتة. 
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ولنتامل الآن قدرة الحكومات على إدارة عجز الميزانية فى عالم من رأس المال 
الكونى. يفترض كثيرون أن العجز يكشف عن رعونة مالية سوق تعاقبها الأسواق 
المالية عقوية قاسية بفرضها أسعار فائدة أعلى. ولكن ما مدى ارتفاع تلك الأسعار؟ لقد 
خلقت العولمة تجمعا من المقرضين على قدر كبير جدًا من الحجم والتنافس على 
استعداد لتمويل الديون الحكومية وتيسير التكاليف النقدية الخاصة بالتوسع المالى() 
ويطبيعة الحال فإن أعباء الدين الأثقل قد تثير فى مرحلة ما الخوف فى الأسواق المالية 
الخاصة بالحكومات التى تتخلف عن سداد ديونها؛ مما يؤدى إلى انخفاض ضخم فى 
القروض المتاحة. !¥ أنه على عكس أزمات الديون فى أمريكا اللاتينية فى الثمانينيات. 
فمن الواضح أن هذا الحد لم تبلغه أية ديمقراطية صناعرة('). 


فماذا عن حجم الحكومة فى حد ذاته (أى افتراض أن الإنفاق الجديد توازنه 
اة لأر ادات لرا النقددی هی أن خط هروب راش الال ضوف يول الخكات 
تخفض الضرائب والإنفاق. ويفترض هذا أن رأس المال سوف يختار دائمًا الوجود 
فى مواجهة الاقتصاد العالمى الكبير؛ لأن الإنفاق الحكومى غير كفء ولأن الضرائب 
تشويهية. إلا أن بعض أوجه الإنفاق العام مفيدة للأعمال التجاريةء مثل توفير الخدمات 
التى تعزز دور حكم القانون. وبالمثل قد يعتقد البعض أن السوق لا توفر ما يكفى من 
إنتاج السلع الجماعية الأخرى» مثل العمال الذين على قدر كبير من المهارة والتعاون 
بين الففل ور اشن الال وا قران الجاع الشامل اة كان هذا هى الال ققد 
يكون دفع الضرائب استثمارا منطقيًا من جانب الشركات. 

باختصار» فإن وجهة النظر التقليدية بشأن أثر تعدد جنسيات الإنتاج والتكامل 
المالى على أنظمة السباسة الأقتضادية القومية مفرطة فى التبسيط: فمديرى الشركات 
وصناديق الاستثمار متعددة الجنسيات ليسوا رأسماليين سذج» رد فعلهم تجاه 
الحكومة التدخلية واحد دائمًا وفى كل مكان. كما أن رأس المال المتحرك قد يختار إلى 
حد كبير الاستثمار والإنتاج داخل اقتصادات ذات حكومات تدخلية. ونتيجة لذلك قد 
- تحتفظ الحكومات فى حقبة الأسواق الكونية باستقلال يزيد كثيرًا على ما هو مفترض 
فى كثير من الأحيان. 
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النزعة المؤسسية فى الاقتصاد الكونى 

إلا أننى ¥ أريد القول بأن الحكومات كافة يمكنها التدخل فى الاقتصاد متى 
شاعت. بل إننى أود طرح فكرة 'الميزة التنافسية المؤسسية"') التى تعتمد فيها آثار 
السياسات المختلفة على المؤسسات الموجودة فى دولة من الدول. ويبصورة خاصة تشير 
الأدبيات الكثيرة عن النزعة المؤسسية إلى أن الجمع بين الحكومة التدخلية والعمل الذى 
على قدر كبير من التنظيم يولد نتائج اقتصادية كلية تتسم على أقل تقدير بنفس القوة 
التى تتسم بها فى الأنظمة الأكثر حرية ذات التوجه السوقى(") أما تكاليف الحكومة 
التدخلية فيعوضها إلى حد كبير الجمع بين تنظيم الأجور المعمم (الذى عدل ليتناسب 
مع القدرة التنافسية للقطاع المكشوف من الاقتصاد) وتحديث مهارات العمال من 
خلال سياسات سوق العمل التشطة('). 


وتتلاعم هذه المقولة مع ذلك القدر الكبير من الأبحاث التى آجريت مؤخرا فى 
الإنتاجية والُخُرَج المتزايدين ( نظرية النمو الباطنى ). بل إن التدخلات الحكومية من 
النوع الذى ذكرناه آنقا يمكن أن تحسن الاستقرار ويالتالى تحفز الاستثمار والنمو فى 
الاقتصاد المفتوح”") مقابل الشك الذى يمكن أن ينتج عن التقلب التجارى فى ظل 
ر ا ی و هر ما 

ويالطبع فليس من الممكن تبرير كل التدخلات الحكومية فى الاقتصاد تحت عنوان 
النزعة المؤسسية. فالسياسات الجيدة تشمل تلك التى تنتج سلعا ذات أهمية اقتصادية 
لا توفرها السوق بالقدر الكافى مثل التعليم والتدريب. وقد يتضمن التدخل الضار 
السياسات الصناعية الدفاعية المقصود بها النهوض بالقطاعات المنهارة. بل إن آثار 
التدخل الإيجابية تعتمد بشدة على المؤسسات الراسخة التى هى بمثابة آليات لتنسيق 
النشاط الاقتصادى. وهذه المؤسسات ليست موجودة فى كل الدولء وقد یری کثیرون 
أنها تتعرض للهجوم حتى فى معاقلها فى شمال أورويا"') ومع ذلك فإن الأدلة المتوفرة 
تشير إلى أن النزعة المؤسسية لا تزال تقدم بديلا للسوق الحرة يتناسب إلى حد كبير 
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العولمة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

ترکز انتشار المعاملات العابرة للحدود فى العقود الأخيرة داخل الديمقراطبات 
الصناعية المتقدمة. وكانت حصة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من التجارة 
العالمية ۸١‏ بالمائة فى عام ٠۱۹۷ء‏ ثم ارتفعت ۸٤‏ بالمائة بعد عشرين عامًا. وكان ثا 
التدفق الوارد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى الثمانينيات يصبان فى الولايات 
المقحدة والاتحاد الأوروبى (مع نسب أعلى بكثير من التدفق الصادر» وهو أمر غير 
مستغرب). وفى المقابل هبطت حصة الدول النامية من رصيد الاستثمار الأجنبى 
المباشر بمقدار الثلث من أواخر الستينيات حتى أواخر الثمانينيات" بل إن التركيز 
البيتى لتخركات راس الال ٠‏ أكثر سبو الخاض فنظهة التعاؤن الإقتضادى والتة : 
من سندات وعملات وأسهم - أكثر برورًا . 

إلا أن النقطة المهمة فى هذا الجزء هى التى كثيرًا ما يتجاهلونها. فصحيع أن كل 
أوجه دمج الأسواق داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية زادت زيادة كبيرة فى 
العقود الأخيرة. إلا أنه صحيح كذلك فى الوقت ذاته أنه ا يزال هناك قدر كبير من 
الاختلاف عبر أجزاء السوق المختلفة. وهذا الاختلاف المستمر له آثار ضخمة على 
تخا افر اة ةة 


التدفق التجارى والسياسة التجارية والتقلب التجارى 


زاد متوسط التعرض للتجارة من جانب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(الصادرات مضناقًا إليها الواردات كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى) زيادة 
مطردة من أقل من ٠١‏ بالمائة فى عام ٠١١١‏ إلى حوالى ۷١‏ بالمائة فى منتصف 
الثمانينيات» قبل الاستقرار فى العقد التالى (انظر الشكل .)١-٠‏ وعلى امتداد الفترة 
ذاتها خفضت دورات الجات العديدة متوسط التعريفة الجمركية من حوالى ٠٠١‏ بالمائة 
إلى ما دون ه بالمائة" إلا أن هذا التخفيض للتعريفة الجمركية تزامن مع 
الاستخدامات المتزايدة من الحواجز غير الجمركية (على الأقل حتى دورة أورجواى). 
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ويبين الشكل )١-٠(‏ كذلك أن النمو التجارى لم يكن مرتبطًا بالتقلب المتزايد فى 
التجارة. وكانت هناك فترات قصيرة تغير فيها معدل التبادل التجارى الخاص بدول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تغيرًا ضخْمًاء حيث تصادف ذلك مع ارتفاع أسعار 
البترول فى النصف الثانى من السبعينيات ثم مع انخفاض أسعار البترول إلى النصف 
فى منتصف الثمانينيات. إلا أنه ما من دليل على الاتجاه طويل الأجل نحو الاستقرار 
الأقل فى الأنماط التجارية. ويعكس هذا من بين ما يعكس ذلك القدر الكبير من التجارة 
اة الطتاغة داخل منظفة التعاون الأقتضادى والمة : 


الشكل )١-٠(‏ متوسط حجم التجارة والتقلب التجارى الخاص بمنظمة التعاون التجارى والتنمية 


75 12.0 


70 


65 8.0 


60 6.0 


exports + imports/GOP (%)} 


55 4.0 


50 2.0 


absolute value of annual changes in terms of trade 


45 0.0 


کو ا o‏ کے ک6 © © © A Ak‏ © 9© کي لک 
کک کی کک 2 کی کک ای اک کہ کی کک 9 SS‏ 


OECD, Economic Indicators. Historical Statistics, Prices, Labour and Wages (Paris:OECD, :رsliصldl‎ 
1960-94) 
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ATE NS SA STUER E a O 
١-٠ كبيرة بين الدول فى التعرض لقوى السوق الدولية (انظر الجانب الأيسر من الجدول‎ 
لقد كان هناك دائسًا ارتباط عكسى بين حجم‎ .)٠۹١١ إلى‎ ۱۹۸١ الخاص بالفترة من‎ 
الدولة واعتمادها على التجارة. وبالتالى كانت الاختلافات السنوية فى الموازين التجارية‎ 
أكبر ما تكون فى الدول التى تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المواد الخام» إما كمستوردة‎ 
(اليابان) أو مصدرة (أستراليا والنرويج). ولا يزداد التقلب بالتعرض للتجارة. فالواقع‎ 
E a E E a aE 
الاه انامه التحارة البنة الضفاعة:‎ 

ولنتأمل الآن السياسة التجارية. فحتى بعد استكمال دورة أورجوای» كان متوسط 
التعريفة الجمركية فى أستراليا ونيوزيلندا أكثر مرتين منه فى الاتحاد الأوروبى 
والولايات المتحدة. إلا أن الحواجز غير الجمركية فى أستراليا ونيوزيلندا كانت تغطى 
قذرا ضختاا من الام را لخدمات. ولك ذلك كان أب ماتكون عن الخالة فى أوزوبا 
والولايات المتحدة. بل إن العلاقات بين السياسة التجارية والتدفق التجارى ليست 
شديدة القوة. وكما عرف الاقتصاديون التجاريون منذ زمن بعيد» فإن الجغرافيا والثروة 
وهبات عوامل الإنتاج محددات أكثر أهمية من السياسة الحكومية. 
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الدولة 


جدول ١-١‏ أيعاد العولة (متوسط ۱۹۹٤-۱۹۸۰‏ إلا ما أشير إليه) 
إجمالى السلع والخدمات 


إجمالى التجارة |تقلب التجارة (أ) 


الجمركية (ب) 
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متوسط التعريفة | تغطية الحواجز غير 


الجمركية (ج) 


ترکیا 
المملكة المتحدة 
الولايات المتحدة 


المتوسط 


الارتباط ب : 
تقلب التجارة 
معدلات التعريفة الجمركية 
تغطية الحواجز غير الجمركية 
الاستثمار الأجنبى المباشر 
المحفظة 
الانفتاح المالى 
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\٤ 


a 
رأس الال الدولى‎ 


فروق أسعار القائدة المغطاة (ى) 
الاستثمار الأجنبى المياشر (د) 
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ملاحظات على الجدول :)١-٠(‏ 
( ) الانحراف القياسى عن التغيرات السنوية فيما يتصل بالتجارة. 


(ب) التعريفة الجمركية الخاصة بالدول الأولى بالرعاية (التى تضم تجارة كل السلع) بعد دورة أورجواى 
(J. Fingdr, M. Ingco an U. Reincke, The Uruguay Round) (Washington, DC: World Bank,‏ 
67 )1996. 


(ج) النسبة المئوية لكل المنتجات الخاضعة للحواجز غير الجمركية فى عام ؟1۹4: Indicators of Tariff‏ 
and Non-Tariff Brriers (OECD, Economic Outlook 59)(Paris: OECD, 1996) 52-55‏ 

( د) الاستثمار الأجنبى والمباشر ومحفظة الاستتمارات خاص بالفترة من ۱۹۸۵ إلى ۱۹۹۳فقط. 

(ه) مؤشر الانفتاح الاقتصادی خاص بالفترة من ۱۹۸٩‏ الى ۱۹۹۳ فقط. 


(د( فرق سعر الفائدة رة ۲ اشهر أقل من خصم سعر الصرف الآجل (المحلى ناقص البورو دولار) 
فترة من 1۹۸۲ إلى 1۹۸۸ 59 )1993 .(J. Frankel, On Exchange Rates) (Cambridge: MIT Press,‏ 
(ز ) النسبة المئوية لمحافظ مجلس الوزراء التى بحوزة الأحزاب اليسارية فی الفترة من ۱۹۰۰ الى ٠۹۹٩١‏ 
(D. Swank. Funding the Welfare State', Political Studies 46 (1998) 671-92)‏ 
(ح) النسبة المئوية الخاصة بأعضاء النذقابات فى إجمالى القوة العاملة فی الفترة من ۱۹٦۰‏ إلى ٠۹۸۹‏ 
(J. Visser, ‘Trends in Trade Union Membership' OECD Employment outlook) (Paris:Organization‏ 
Economic cooperation and Development, 1 1‏ ۴0۲ البیانات الخاصة بالیونان وأیرلندا والبرتغال 


(A. Ferner and R. Hyman (eds), Industrial Relations in İh¬e تاuنينامتلا وإسبانيا تتعلق فقط بأواخر‎ 
New Europe) (Oxford: Blackwell, 1992) 
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وما من شك فى أن ملاحظات كثيرة أآخرى يمكن إبداؤها بشأن البيانات التجارية 
فى النول'(6-) إلا أنه قيما أهدف البه» هناك تقظتان أساستتان ققط يمكن إبرازهما: 
الأولى هى بروز الاختلافات العابرة للقوميات فى البيانات كافة. والثانية هى أنه ليست 
هناك علاقات منتظمة بين التدفق التجارى والتقلب التجارى والسياسة التجارية. ومع 
آن التجارة أصبحت على قدر كبير من الأهمية فى أنحاء منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية فى الثلاثين سنة الماضيةء فهى ليست على القدر نفسه من الأهمية عبر الدول 
ول عة غب المزشرات المخفة والنتدجة هي أن استخدام مرون القت کتفویض 
بسيط لزيادة دمج الأسواق طريقة تفتقر بشدة إلى الدقة ينبغى أن تلحق بهاء حيثما 
أك دك الأنجات الت جر بدن الول اخ في اعخارها :وهام اة هة 
الاختلاف الخاصة بالدول المختلفة. ۰ 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل الرأسمالى الدولى 


٠‏ . أولى هذه النقاط هى أن الاستثمار الأجنبى المباشر السنوى (التدفق للااخل 
وللخارج) واستثمار المحافظ الدولية لا يزال يمثل نسبة من الناتج المحلى الإجمالى فيما 
بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقل كثيرًا عن التجارة. ولا ينبغى أن يكون 
هذا مستغربًا بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المياشرة للداخل وللخارج» إ۷ أن 
بيانات المحافظ تحتاج إلى بعض التفصيل. وتعد معاملات النقد الأجنبى حتى الآن 
المحافظ (التى تتعقب فى المقام الأول معاملات الأسهم والسندات الدولية). 
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١ 
تدفق رؤوس الاموال وتحرير رأس المال‎ )۲-٠( الشكل‎ 


——— FDI! flows 
— — portfolio flow 
— — ~ financial openness 


average annual inflows + outflows/GDP (%) 
financiat openness index 


کے کک × کہ اہ کک کہ © MA‏ 6 
ک س ی ےک کک سے کک کک ای کی کې ی کی ق 


OECD, Balance of Payments Statistics, various. ùم الملصدر: بيانات تدفق رء وس الأموال‎ 
D. Quinn and M. Yoyoda, Measuring International Fainancial jn ىئذlll‎ حiتaفنإl‎ رشؤ—g‎ 
„ Regulation', unpublished manuscript (Washington DC: Georgetown University, 1997) 

ثانا : ازداد نمو تدفق روس الأموال - وأوضحها استثمارات المحافظء وإن شملت 
كذلك الاستثمار الأجنبی المباشر ۔ ازدیادا سریعا بعد انهیار نظام بريتون وودز ١0٠ء8‏ 
5 الخاص بأسعار الصرف الثابتة فى أوائل السبعينيات. ولذلك فإن أحد تفسيرات 
النمو السريع المفاجئ لتدفق روس الأموال هو أنها تعكس فقط التحوط من مخاطر 
العملات من خلال التنوع الدولى. ثالًا: ارتبط نمو تدفق روس الأموال ارتباطًا وثيقًا 
بتقليل القيود الحكومية على تحركات رأس المال الدولية). 

إلا أن الاقتصاديين المحترفين يشكون فى مدى تكامل أسواق رأس الال داخل 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وفى بحث يعد أساسيًا الآن» قال مارتن فيلدستاين 
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Martin Feldstein‏ وتشارلز ھوریوکا 2ا٥۸‏ 6ا فی عام ۱۹۸۰ إن راس المال 
ل نكن مركا فى اهاد لان شت وار الد ای گان حرا ال سد کیرز 
بالمدخرات المحلية(" وقد تكررت هذه النتيجة بعد ذلك بالنسبة للثمانينيات). 


إلا أن مقاربة فيلدستاين وهوريوكا انتقدت انتقادًا حادًا. فهى تفترض أن أى 
شىء يؤثر على معدل استثمار البلاد (ما عدا سعر الفائدة الحقيقى) ¥ يؤثر كذلك على 
معدل مدخراتها. وهذا أمر غير مقنع إلى أقصى حد. ذلك أن العوامل المتنوعة مثل 
السياسات الحكومية ونمو القدرة الإنتاجية والظروف الديموجرافية تؤثر تأثيرا جليا 
على كل من المدخرات والاستثمار. والقياس الأفضل لحركية رأس المال توفره فروق 
تكاليف رأس المال. وفى السوق الكونية بحق» قد تتلاقى أسعار الفائدة. ومع ذلك فإن 
الصعوية هنا تكمن فى أى من أسعار الفائدة يُستخدم» لأن الفروق فى الأسعار 
الاسمية (وحتى أسعار الفائدة الفعلية) قد تعود إلى استتناءات بشأن تحركات أسعار 
الصرف المستقبلية وكل الأمور التى تؤثر على أسعار الصرف. 

وأهم مؤشر لعزل مدى حركية رأس المال هو سعر الفائدة "المغطى" الذى أوضح 
ریتشارد مارستون ١٥1ء۷2۲ ۴1١۸4۲۵‏ أنه انخفض انخفاضا ضخما بالنسية لمجموعة 
الخمس 5 فى الثمانينيات وأوائل التسعينيات"' ومن ثم فإنه فيما يتعلق بمدى تمثيل 
الاقتصادات الخمسة الكبرى للاتجاهات داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 
(انظر ما يلى للاطلاع على مبررات هذا الافتراض) يبدو أن قدرا أكبر من تدفق روس 
الأموال ورفع القيود المفروضة على رأس المال أدى إلى تكامل حقيقى كبير للأسواق 
المالية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وفى الوقت ذاته تكشف البيانات التى 
یقدمها جیفری فراiکJ ("(eftrey Frankel‏ أن الأسواق المالية فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية الأقل نموا (اليونان والمكسيك والبرتغال) كانت جميعها مغلقة جنا 
فی الثمانینیات» ون راس ال مال كان كذلك قل تحرکا إلى حد کبیر قی استرالیا 
والداتمارك وقفرنسا وأيرلندا ونيوزيلندا والنرويج وإسبانيا عما فى سائر دول منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية. بعبارة أخرىء» فإن الارتباط بين حركية رأس المال وتحرير رأس 
المال كان كبيراء بينما لم تكن لتدفق روس الأموال علاقة فعلية بالمعدلات القائمة 
الخاصة بعائد الاستثمارات'. 
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باختصارء زادت تحركات رءوس الأموال الدولية زيادة جزئية على الأقل بسبب 
حقيقة أن الحكومات قللت قيودها على حركة رءوس الأموال. إلا أن الاتجاه نحو الإنتاج 
والتمويل المعولم لم يكن مرتبطًا فى أى وقت بتقليل الفروق بين الدول (انظر الجانب 
الأيمن من الجدول .)٠-١‏ والواقع أنه فى العقد الماضى كانت هناك فروق ضخمة فى 
حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وإلى الدول المختلفة فى منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنميةء لا أنه فى مؤشر كوين ١٠ند‏ للانفتاح المالى لم يكن أى من هذه 
امترات مرنوطا بضورة كر عة | لع وعد أن فة قات رة ا موان 
فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةء لنقيم الآن أثرها على أنظمة السياسة 
الاقتصادية فى تلك الدول. 


العولمة والسياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادى 


فندت الأقسام السابقة الحكمة التقليدية بشأن العولةء وهى أنها تفرض ضغوطًا 
على السياسات الاقتصادية التدخليةء وأنها تخلق حوافز تجعل السياسات الاقتصادية 
تتقارب حول تلك التى تيسر السوق الحرة. وأن الحكومات التى تسغى لمقاومة أوامر 
العولمة سوف تتصدر قائمة الأداء الاقتصادى الكلى المتدهور. ويقدم هذا الجزء 
اختبارات أساسية للمقولات المتعارضة. إذ يقدم القسم الفرعى الأول الأدلة الخاصة 
بمؤشرات السياسات الاقتصادية والأداء الاقتصادى الكلى فى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية ويتساعل عما إذا كان إدماج الأسواق قد جعل السياسات 
الاقتصادية تصبح أقل قدرًا من التدخل» أو تتلاقی بمرور الوقت» أو تحدث تدهورًا فى 
الأداء الاقتصادى حيثما لم يحدث "السباق إلى القاع". ويعد ذلك ينتقل القسم الفرعى 
الثانى إلى المقارنة بين الدول» مقارتًا العديد من مؤشرات العولة والسياسات 
الاقتصادية والأداء الاقتصادى فى العقد الماضى بالسياسات والأداء فى العقود 
السابقة. وأخيرا تَقدّم تفسيرات للأداء الاقتصادى مثل التحيز الحكومى والكثافة 
النقابية خلال فترة ما بعد الحرب. 
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الإنفاق والعجز 


يقدم الشكل )-٠(‏ بيانات سنوية عن متوسطات منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية الخاصة بإجمالى الإنفاق الحكومى والنفقات الاستهلاكية الحكومية (وآهمها 
التعليم والصحة) وتحويلات الدخل (وأغلبها المعاشات التقاعدية وتعويضات البطالة) 
وعجز القطاع العام» وذلك كله باعتباره جزءًا من الناتج المحلى الإجمالى. وقد تضاعف 
الإنفاق الحکومی من ۱۹۱۰ إلى ٤۱۹۹ء‏ حيث كان يشكل ما يزيد على نصف الدخل 
المحلى الإجمالى فى أوائل التسعينيات. ويحلول نهاية الفترة كانت التحويلات قد حلت 
محل الإنفاق الاستهلاكى باعتبارها أكير مكون من مكونات الاقتصاد العام» مما يعكس 
تقدم الكثير من المجتمعات فى العمر وكذلك البطالة المتزايدة. وازداد عجز القطاع العام 
من ١‏ بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى فى الستينيات إلى ما يربو على ٤‏ بالمائة فى 
أوآئل الفمانينات وها يزيد على بالائة فى أوائل التسعضات: وكان من الؤاضتح أن 
الحكومات عاجزة عن زيادة الضرائب لمواعمة الإنفاق الأكبر أو ليست اديها الرغبة لأن 
تفعل ذلك. 
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الشکل (۴-۰) الإنفاق الحکومی وعجز القطاع العام فی الفترۃ من ۱۹۱۰ إلى ٠۹۹٤‏ 


n total spending 

— — government consumption 

— — - income transfers 
public-sector deficit 


total government spending/GDP (%) 
consumption, transfers and deficits/GDP (%) 


جى 2 9 ی کی کی ی کی 
کی ی کی کی کی کی ا کک کک کی کی کی کی کی 


ملاحظة: العجز هو إجمالى الإنفاق الحكومى ناقص الإيرادات الحكومية الحالية. 


الملصادر: المتوسطات السنوية غير المرجحة الخاصة بكل الدول المتاحة من 0۴٥5, ۸41٩‏ 


Economic Indicators. 


ویوضعح الشکلان )١-٥(‏ و(٥-٣)‏ معا أن العولة وتوسع القطاع العام قد تحركا 
بتساوق بصورة أو بأخرى منذ الستينيات. إلا أن الارتباط لا يدل على وجود علاقة 
سببية. واتباعا لقانون واجنر ۲٩و۷‏ لعام ۱۸۸١‏ على سبيل المثالء قد يقول البعض بأن 
الرفاهية المتزايدة كانت عاملاً مهمًا وراء نمو الاقتصادات العامة لمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية فى فترة ما بعد الحرب. وقد تقدم البيانات فهمًا أفضل 
للديناميكيات السببية المهمة فى هذا الفصل. 
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وقد ازداد الإنفاق الحكومى والتحويلات والعجز جميعها ازديادا سريعًا خلال 
فترات الكساد المنتشرة فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (فى فترات مثل 
۱۹۸۲-۲ و۹۸۹٠-۱۹۹۳)‏ لأن الانخفاض الذى شهدته الدورة الاقتصادية فرض 
ضغوًا على برامج الإعانة (حيث طالب عدد أكبر من الناس بإعانات البطالة» على 
سبيل المثال) بينما قلت إيرادات الضرائب. والأمر الذى قد يهم أكثر هى أن الاقتصاد 
العام لم ينكمش بالتالى خلال فترات الانتعاش الاقتصادى. وكان الاستثناء الواضح 
لهذا هى منتصف الثمانينيات حين شجم نمو القطاع العام البطىء فكرة أن العؤلة تقيد 
الاستقلال والرفاهية القوميين. ويالطبع فإن هذا الرأى لا يعترف بسرعة تمو الإنفاق 
فى التسعينيات. ومن المؤكد أن عمق الكساد الأورويى بعد انتهاء الحرب الباردة كانت 
له علاقة كبيرة بهذا. ومع ذلك فإن النصف الأول من التسعينيات يوجد مبررًا لتردد من 
تزغخون فى الوضول إلى اتتا جات نة دشان أثاز الغو القدة 

الشكل )٤-٠١(‏ الفروق بين الدول فى الإنفاق الحكومى وعجز القطاع العام فى الفترة من 
۰ إلى ۱۹٩۹٤‏ 


total spending 
— — public-sector debt 

—~ — ¬ government consumption 
n income transfers 


standard deviation (%GDP) 
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OECD, Main Economic Indicators ja المصدر: جرى الحساب باستخدام ڊيانات‎ 
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يبين الشكل )٤-١(‏ تحليلاً أساسيًا لفكرة أن العولة أدت إلى تلاق فى السياسات 
المالية بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويمثل الرقم الانحرافات القياسية 
فى المؤشرات نفسها المقدمة فى الشكل )-٠(‏ إذ تشير أرقام أصغر إلى تلاق عابر 
للقوميات فى السياسات. والأمر ذو الأهمية الكبيرة بالنسبة لما نقوله هنا هو ما يدل 
على أن السياسات المالية أصبحت أكثر تغايرا بمرور الوقت؛ حيث باتت الأسواق أكثر 
تكاملاً من الناحية الدولية. ومرة أخرى يشير الرقم كذلك إلى أن الثمانينيات كانت عقدً 
استثنايًا - حين تلاقت السياسات بطريقة أو بأخرى - إلا أنه سبقتها وتلتها فترات (من 
الكساد) زادت الفروق بين الدول فى السياسة الالية. 

وبذلك يتساوق الشكلان )٣-٠(‏ و(٥-٤)‏ مع ما يقوله هذا الفصل من أن العولة تزيد 
مطالبة الحكومات بالحيلولة دون حدوث اختلال السوق ولكن بعض الحكومات أكثر 
اها لان مي ةة غا من فا ولف الا الى ۲ هار سو اين 
فبالإضافة إلى آخذ الفروق المختلفة فى مدى تكامل الأسواق فى الاعتبارء تقدم هذه 
المقارنات كذلك بعض ما يدل على أهمية المحددات المحلية الخاصة باختيار السياسات. 


ويحلل الشكل )٠-١(‏ بيانات الإنفاق والعجز حسب الدولة فى الفترة من ٠۹۸١‏ 
إلى ٤۹۹١‏ (أو العام الأخير المتاح)» ثم يقارن الأرقام بالمتوسطات السابقة الخاصة بكل 
دولة .)۱۹۸٤-۹١٠(‏ وتبين النتيجة فروقًا ضخمة فى حجم الاقتصاد العام وتمويل 
الإنفاق الحكومى فى العقد الماضىء» كما توضح تغيرات مهمة تعود إلى عقود سابقة. 
فقد كان اقتصاد السويد العام ضعفى اقتصاد اليابان العام. وزاد الإنفاق الحكومى 
ا انی خسن رات فن ٠رک‏ وا ق وا 2 6 كان اك فان 
فی کل من الیابان ولوکسمبورج والثرویج فی الفترة من ۱۹۸٩‏ إلى ٤۱۹۹ء‏ مما حسن 
أداعغا الالىسقارنة بمتوشطاتها السايقة آي جافط عله ومن اة أخرئ كان النخة 
ذو الرقمين هو المعيار فى اليوتان وإيطالياء وهو ما يمثل زيادة ضخمة عما كان عليه 
الخال شئ الستشات والسشبحضات: 


لم تاز هذه الفروق بين الدول فى السياسة الالية بمج الأنتواق وضسف بل 
كذاك الظروف الست اة المخلتة. وقد درش ك القروقن غلماء الستتافة جلما 
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جدول )١-٠(‏ العولة والسياسة الحزبية والإنفاق الحكومى 
السولة إجمالى الإنفاق الحكومى عجز القطاع العام النفقات الاستهلاكية الحكومية تحويلات الدخل 
۱۹۹4-۵ التغیر (ا) ۱۹۹٤-۱۹۸۰‏ التغیر ۱۹۹٤-۱۹۸۰  ریفتلا ۱۹۹٤-۱۹۸۰‏ التغیر 


۳ ۹۹ ۲۸ ۱۷,۹ ۲١ 1,0 ۸.۹ ۳۷,۹4 أستراليا‎ 
٤,١ ۰, ۲,4 \A,0 ,0 ۳,۹ A,o 0\,0 النمسا‎ 
1,۲ 4,۱ .,0 10,٤ ۲١ V,£ ۱.,۷ 0۷,۹ لجا‎ 
۳۹ ۳,۳ ۲١ e ۳,۸ 1,۷ ۱1,۹ ۷,۹ كندا‎ 
1,۴ 4,۳ E,۳ o,f ۱,۲ ۱۹ ۷,۱ 0۹,۸4 الدانمارك‎ 
4 A, 0,۹ 1,۷ ۳,۸ 1,۳ 11,0 01,۲ فنلندا‎ 
0 ۲۲ ۲۸ ۱۸,۸ r. ۹ ۱. 01, فرنسا‎ 
۱,1 10,¥ ۲ ۲٠ ۱,۱ ۳,1 o, V,o0 المائيا‎ 
۷ 10,4 ٤ \6,0 1,٦1 ۱۳,۸ 11,0 01,۲ اليونان‎ 
س‎ 0,۹ o, 4,٤ £, ۳۸ ۸,۱ ۳۹,٦1 أيسلندا‎ 
0,۹ 10,1 ۱.۱ 1,۲ N, 0,1 0,0 1, أيرلندا‎ 
۹ ۸,۱ ۲۹ ۷ £, ۱.,۹ \6,۳ 0,۸ ايطاليا‎ 
E,۷ 1,6 .,۷ ۹,٤ 1,4- ۳ ۸,۲ ۲,٦ اليابان‎ 
۸ ۳1,۹ ۲.١ ۳,۱ ۲, ۳,- ۹.٦ 01,4 لوکسم-بورج‎ 
ت‎ ۲.١ ۳.۱ - - - - امكسيك‎ 
۲ ٢0,۸ 4 10٥ r, 0,۱ ۱۰۹ 0۹ هولندا‎ 
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“¥ .,0۲ ۰,1 E .,- ., ۵ ۰.,۹ ۸ التجارة(ب)‎ 


تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (ج) ۰.,۸ سر سا ,. سهم ,۰ ¥,. ١ء,.‏ 
الانفتاح المالسى(د) ,. س۷ ,. -۹,. ,. a,‏ ئر 0ا ,. -0۷, 
النفوذ العمالى اليسارى(ه) 04,. اە,. -۳,. N ١‏ ۳ ۳ ,. اھ,. 
ملاحظات: 


(ب) متوسط ۱۹۸۰ - ۱۹۹٤‏ . 
(ج) متوسط ۱۹۸۰ - ۱۹۹۳ . 
(د ) متوسط ۱۹۸۰ - ۱۹۹۳ . 


(ه) المبلغ القياسى للنسبة المئوية الخاصة بمحافظ مجلس الوزراء التى بحوزة الأحزاب اليساريةı‏ 1440-140۰ D. Swank. ‘Funding the Welfare State’, Politica)‏ 
2 (1998) 46 0iesا‏ وأالنسبة المئوية لأعضاء النقابات فى إجمالى القوة العاملة. (J. Visser, ‘Trends in Trade Union Membership’. OECD Dmployment 14A4-1471.‏ 


(A.Ferner and R.Hyman ((eds), dustrial Relations i تاqنينمٹلا البيانات الخاصة باليونان وأير لندا والبرتغال وأسبانيا تتعلق فقط بأواخر‎ .uااه0k‎ )۴: OECD, 1991)) 
the New Empire (Oxford: Blackwell, 1992) 


الاجتماع الذين أظهروا أن هناك علاقة إيجابية بين النفوذ السياسى لليسار والعمال 
النقابيين من ناحيةء والاقتصادات العامة الأكبر حجمًا من ناحية أخرى ) وكانت آثار 
النفوذ العمالى اليسارى بالنسبة للانتفاق الاستهلاكى أوضح من برامج تحويل 
الدخل"' وظلت هذه العلاقات تصدق على الفترة من ۱۹۸٩‏ إلى ٤۱۹۹ء‏ وجدير بالذكر 
كذلك أن النفوذ العمالى اليسارى لم يكن مرتبطًا بعجز أكبر فى الميزانية) كما ارتبط 
النفوذ المجمع لليسار والعمال النقابيين كذلك بتوسع القطاع العام الأسرع عند الانتقال 
من الستينيات والسبعينيات إلى الثمانينيات والتسعينيات. بل إن البيانات الموىجودة فى 
الجدول ۲-٠١‏ توضح بصورة كبيرة أن أنظمة الحكم العمالية اليسارية القوية كانت 
قادرة على توسيع الاقتصاد العام دون إحداث عجز فى الميزانية يتنافر مع ما فى الدول 
الأخرى. وقد زاد العجز فى أنحاء العالم» وليس فقط فى الدول ذات الأحزاب اليسارية 
والنقابات العمالية القوية. 

كيف أثرت الفروق بين الدول فى التجارة والاستثمار الأجنبى المباشر والانفتاح 
المالى على الموارد والنفقات الحكومية؟ من المستغرب (لأصحاب فرضية السوق الحرة) 
أن دمج الأسواق كان غالبًا ما يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالاقتصادات الكبيرة؛ أو بعبارة 
أخرى غالبًا ما كان فى الاقتصادات المفتوحة حكومات تدخلية فى فترة ما بعد ۱۹۸٥‏ . 
بل إن دمج الأسواق كان يرتبط ارتباطًا سلبيًا بحجم عجز الميزانية؛ أو بعبارة أخرى 
غالبا ما كان فى الاقتصادات المفتوحة عجز ميزانية أقل. وتختلف هاتان النتيجتان مع 
فرضية العولة التى تتوقع أن يفرض دمج الأسواق ضغوطًاً على الإنفاق العام» بل وعلى 
الضرائب كذلك (آی یؤدی إلى عجز آكبر). 

والارتباط الثانى الذى يعتمد على العلاقة بين دمج الأسواق والنشاط الحكومى هو 
ذلك الارتباط الناشئ عن البيانات الخاصة بالتغيرات التى تحدث فى الاقتصاد العام 
من المتوسطات السابقة إلى الفترة من ۱۹۸۰ حتی ۱۹۹٤‏ . وهنا تمنح البيانات مزيدا 
من الدعم للحكمة التقليدية الخاصة بالعولة. وفى كل الحالات تقريبًا كانت العولة 
مصحوية بنقص فى الإنفاق» بينما كانت زيادة عجز القطاع العام أبطاً كذلك فى الدول 
التى كانت أكثر اندماجا فى الأسواق الكونية. 
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وأخيرًا تظهر البيانات أن الارتباط بين العولمة والاقتصاد العام كان متفاوتًا تفاوتًا 
كبيرًا عبر أجزاء السوق. ففى التجارةء كان الانفتاح يرتبط ارتباطًا إيجابيًا مع 
مستويات الإنفاق المرتفعة فى العقد الماضىء» غير أنه لم تكن له علاقة بالتغيرات التى 
تحدث فى الإنفاق. وفى تناقض واضح» كان للانفتاح المالى قليل من الارتباط 
ترات الاق ف اة من 16 ي 205 أف كان رط ار تاعا 
ومتساوقًا وشديد السابية بالتغيرات التى تحدث فى الإنفاق. 

ويعطى الجدول )٠-٠١(‏ إشارات مختلطة فيما يتعلق بالعلاقات بين العولة 
والسياسات المحلية والسياسة المالية. فمن ناحبة كانت الارثباطات بين النفوذ العمالى 
اللشتازئ و الفاق الخكرمي الأكر قر في القترة من ۹5 عى ١۹۹8‏ حت كانت 
اک ق لخن اھر ع ا ی و وک ف کیو و 
الصعب القول بأن العولة قللت من الاستقلال المحلىء الذى يفهم على أنه قدرة 
المواطنين على التأثير على السياسة الاقتصادية. إلا أن الانفتاح المالى فى الفترة 
المعاصرة كان يرتبط من ناحية أخرى بنمو أقل فى الاقتصاد العام وهو مؤشر على 
ضغوط ”السباق إلى القاع" التى تشيع الإشارة إليها فى أدبيات العولة. 

قد تكون الطريقة الوحيدة لجعل هذه النتائج متساوقة هى تنمية حركية رأس المال 
من الذاخل: مفتر شين أن الأنظمة الخمالة الارة القوي أختارث إخمابة اقتضادانها 
العامة بفرض قيود كبيرة على حركية رأس المال. ولكن كما أوضح الجدول )١-١(‏ فقد 
كان الارتباط بين نفوذ اليسار وقوة النقابات والانفتاح المالى ضعيقا جدًا فى السنوات 
الأخيرة. والتفسير الأكثر إقناعا هو أنه رغم قبول معظم الحكومات» بما فيها الكثير من 
الحكومات اليساريةء للتمويل على أنه واقعء فإن ذلك لم يقيد استقلالها المالى. والواقع 
أن الاعتبارات الحزيبية صارت أكثر أهمية عند زيادة ارتباط الخلل المتوقع بدمج 


ويشير هذا التحليل إلى أنه لا تزال هناك تسوية خاصة ب "الليبرالية الكامنة"")؛ 
أو بعبارة أخرىء» قبول النظام الدولى المفتوح مادام قد جمع بينه وبين السياسات 
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المحلية التى تخفف أثر الخاسرين فى السوق على المدى القصير. إلا أن التسوية تعتمد 
فى الوقت الراهن اعتمادا كبيرا على النفوذ السياسى الخاص باليسار والعمال 
النقابيين. وفى الأنظمة المؤسسية الديمقراطية الاجتماعية تسعى الحكومات فى الوقت 
ذاته للتمتع بفوائد تكامل الأسواق» غير آنها تحمى كذلك مواطنيها الأكثر عرضة للخطر 
بالتوفير العام الموسع للخدمات الاجتماعية وتحويلات الدخل. وفى المقابل نجد آن الآثار 
العازلة الخاصة بالاقتصاد العام ضد الأخطار والتباين الذى توجده السوق تتناقص 
فى غل أنظهة السوة الاك را 


رأس المال والعمل وضرائب الاستهلاك 


يقدم الشكل )٠٥-٠(‏ بيانات عن متوسط معدلات الضرائب الفعلية على رأس الال 
والعمل والاستهلاك الخاصة بما هو متاح من دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية"" ويميل متوسط معدلات ضريبة رأس ال مال الفعلية إلى الزيادة من ٠۹۷١‏ 
حتى أوائل التسعينيات» حتى ولو أخذنا فى اعتبارنا آثار الدورة الاقتصادية (زادت 
المعدلات زيادة ضخمة أثناء فترات الكساد حين انخفضت الأرياح). إلا أن الضريية 
على العمل ازدادت بسرعة أكير. وفى عام ۱۹۷١‏ كاتنت ضريبة العمل تقل عن ضريية 
رس المال (بمعدل فعلى يقل بمقدار خمس نقاط بالمائة عن رأس المال). ويحلول النصف 
الثانى من الثمانينيات كان المعدلان قد بات من غير الممكن تمييزهما بالفعل. وفى بداية 
التسعينيات كانت معدلات العمل تزداد بينما ضريبة رأس المال تقل. وكانت معدلات 
ضريبة الاستهلاك على الدوام أقل كثيرًا من معدلات رأس المال أو العمل. إلا أن ضريبة 
الاستهلاك بدأت فى الانخفاض بعد أن كانت تزداد ازديادا مطردا من منتصف 
السبعيثيات حتى منتصف الثمانينيات. 
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الشكل )٠-٠(‏ معدلات الضرائب الفطية 
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Mendoza et al., المصدر: البيانات متوسطات سنوية غير مرجحة خاصة بالدول المتاحة كافة. وهی من‎ 
On the Effectiveness of Tax Policy in Altering Long-Run Growth’, Journal of Public Economics, 
66(1997)(99-126 


يبدو أن هذه الأدلة تمنح بعض الدعم لفكرة أن عولة التمويل أزاحت عبء 
الضرائب عن رأس المال فى اتجاه العمل. إلا أنه لابد من أخذ حقيقتين أخريين فى 
الاعتبارء وهما أن معدلات ضريبة رأس المال كانت تميل إلى الزيادة فى السنوات 
الأخيرةء بينما انخفضت معدلات ضريبة الاستهلاك. وتعد زيادة ضريبة رأس الال أمرًا 
مستغربا لأن الرآى التقليدى هى أنه لابد من أن رأس المال المتحرك كان قادرا على 
خفض معدل الضرائب الخاصة بهء ليس فقط مقارنة بأشكال الضرائب الأخرى وإنما 
بصورة مطلقة. وبا مثل فإنه من المستغرب أن ضريبة الاستهلاك لم تكن تزداد بما أننا 
قد نتوقع أن تكون هذه هى الطريقة المفضلة لجمع الإيرادات فى الاقتصاد الكونى. 
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ويفضل أصحاب رءوس الأموال (واقتصاديو السوق الحرة) ضريبة الاستهلاك لأنها 
لا تشوه قرارات الاستثمار. إلا أن المنتقدين يشيرون إلى أن ضريبة الاستهلاك تحصل 
بصورة غير متناسبة من القرار بما أن جز كبيرًا من دخلهم ينفق على الاستهلاك 
مقارنة با اسان أو المذخرات: 


الشکل )١-٥(‏ الفروق بین الدول فی معدلات الضرائب» ٠۹۹۲-۱۹۷۰‏ 
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المصدر: كما فى الشكل )٥-٥(‏ 


يبين الشكل )١-٠(‏ التغيرات التى حدثت بمرور الوقت فى انحرافات معدلات 
الضريبة القياسية . وكما كان الحال بالنسبة للانفاق » لا تدعم هذه الأرقام فكرة 
التلاقى بين الدول فى السياسة الضريبية . ومع ذلك فقد باتت الدول تتبم سياسات 
شديدة التقارب فيما يتعلق بضريبة الحمل والاستهلاك . وكانت ضريبة رأس المال متقلبة 
بمرور الوقت » حيث توجد ارتفاعات حادة فى التقارب بين الدول تقابلها انخفاضات 
عميقة حين تفاعلت الحكومات تفاعلاً مختلقًا تمامًا مع الانخفاضات الحادة 
فى أرباح الشركات . 
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وتعرض معدلات الضريبة الخاصة بكل دولة على حدة فى الجدول )٣-٠(‏ ويتعلق 
العمودان الأولان بمعدلات ضريبة رأس المال منذ ٠۹۸١‏ والتغيرات فى تلك المعدلات فى 
الفترة من ۹۷١‏ حتى ۱۹۸٤‏ (البيانات الأقدم من ذلك غير متوفرة). وهناك قدر كبير 
من التشتت فى تلك البيانات القومية حيث إنها كثيرًا ما تتناقض مع الصفات التقليدية 
الخاصة بأنماط النظم الحاكمة. فعلى سبيل المثال نجد أنه رغم تاريخ السويد والنمسا 
الطويل من الحكم التدخلى الذى يعيد توزيع الثروةء كان معدل ضريبة رأس الال 
الفعلى فى السويد يزيد أكثر من ثلاث مرات على معدل النمسا. وفى فرنسا "التوجيهية" 
كانت ضريبة رأس المال تقل عن نصف ما هى عليه فى بريطانيا تاتشر. وكانت المعدلات 
الفعلية فى الولايات المتحدة أعلى بكثير مما فى ألمانيا. وكانت الولايات المتحدة منذ 
اعات انر الوختةة من ين بول شط التفاون ا لاقتضاي وال ةاش 
خفضت معدل ضريبة رأس ال مال الفعلى» بينما شهدت السويد واحدة من أكبر الزيادات. 
إلا أن ضريبة رأس ال مال فى اليابان كانت أسرع من أى مكان آخر» رغم اقتصادها العام 
الصغير والعلاقة الوثيقة بين الحزب الحاكم فى ذلك الوقت والأعمال التجارية. 

وكان نمط العلاقات الأساسى الخاص بالارتباط بين ضريبة رأس ال مال والعولة 
أشبه بذلك الخاص بالإنفاق الحكومىء» وإن كانت الأدلة أكثر دعمًا للحكمة التقليدية 
بشأن العولة. وكان النفوذ العمالى اليسارى يرتبط ارتباطًا إيجابيًا ضعيقًا بضريبة 
رأس المال بعد عام ۱۹۸١‏ فقط ويالتغيرات التى طرأت على ضريبة رأس المال فى 
الخمس عشرة سنة السابقةء بيتما كان الانفتاح المالى يرتبط ارتباطًا سلبيًا قويا 
بالتغيرات التى طرأت على معدلات الضريبة الفعلية من السبعينيات ويداية الثمانينيات 
حتى أقرب فترة. وكانت سرعة الزيادة فى معدلات ضريبة رأس المال (التى ينبغى أن 
نتذکر آنھا استمرت فی الارتفاع) قل کثیرا فی الدول التی بھا آسواق راس مال آکثر 
اندماجًا من الناحية الدولية. 

وتجدر الإشارة إلى أن تلك النتائج تختلف عن تلك التى توصلت إليها الدراسات 
الحديثة التى قام بها کوین وسوانك ۸٣2س5‏ على التوالی"' وهما باستخدامهما 
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التعريفات الأدق التى تركز فقط على ضريبة دخل الشركات لا يجدان أن هناك علاقات 
سلبية بين الدمج المالى وضريبة رأس المال. بل إننى قلت فى موضع آخر إنه كما هو 
الحال بالنسبة للانفاقء ترتبط آثار الانفتاح الخاص بضريبة رأس المال ارتباطًا شديدا 
بالسياسات المحلية. وتشير قياساتى الاقتصادية إلى أن الأنظمة الحاكمة العمالية 
اليسارية ردت على عولة الأسواق المالية بزيادة المعدلات التى تفرض بها فعليًا 
الضرائب على رأس المال. والدول ذات السياسات الأكثر محافظة هى وحدها التى 
اختارت خفض ضريبة رأس المال حين ازداد الدمج المالى"". 
الجدول )۴-٠١(‏ المولة والسياسة الحزبية والضرائب 
معدل الضريية الفعلى عن : 


الرية تیا 
افير 


۰, A, ۳,0 1۸,۲ A, 1,۸ أستراليا‎ 
ر‎ 1,۳ 6,۷ £, Û 1 التمسشاا‎ 
N, 1,۳ ۷,۷ V۸ ۲,۹ 1,۷ بلجيكا‎ 
\T,o ۸ 4,۲ ,۷ 1,٤ کک را‎ 

۲,0 o,f 0 ١ ۱,١ ۳,۸ الدانمرك‎ 
1,٦ ۳۰,۱ 1,۹ r, | Vé, f, فتلندا‎ 
1,4 ۱۹,۸ ۸,١ £0, ۳,۲ ۲۳٦ رتست‎ 
۳ 10, 1,۹ E,۲ r, YA,o الائى ا‎ 

الي تان - - - - - 

اسا 3 

أيرلتدا 2 - - ت ت 

۲ ۳,۹ ۸ ۹ ۳۹ ۸,١ إيطاليا‎ 
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الولايات المتحدة 


إل تو 


كيف يمكن ألا تقلل حركية رأس المال ضريبة رأس المال؟ تدخل هذه العلاقة قى 
لب الحكمة التقليدية بشأن العولة. ويرى معظم المحللين أن الدول التى واظبت على 
ضريبة راس الال المرتفغة كان عليها أن تقاثى مق الهروب المذمر لرا الال وقى 
نهاية الأمر الأداء الاقتصادى الكلى الأضعف. وسوف أَقَيْم هذا الافتراض فى القسم 
الفرعى التالى. إلا أن هناك احتمالاً آخر» وهو أن التغيرات فى ضريبة رأس المال التى 
حدثت فى السنوات الأخيرة كانت متساوقة بصورة أو بأخرى مع مصالح المستثمرين 
المتحركين والشركات متعددة الجنسيات. ويبدو هذا مقنعًا حين نمعن النظر فى 
التغيرات فى نسبة تكرار ضريبة الشركات. فقد حَقّضت المعدلات الحدية لضريبة دخل 
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الشركات تخفيضًا كبيرًا فى معظم الدول إلا أنه فى الوقت ذاته أخرجت الحوافز 
الاستثمارية - التى ظل الديمقراطيون الاجتماعيون يؤيدونها زمنا طويلا- من قانون 
الضرائب بسبب الحكم عليها بأنها غير فعالة" وكان الأثر النهائى لإعادة الهيكلة هذه 
زيادة فى الضرائب المستقطعة من رأس ال مال - مما وسع قاعدة الضرائب - بينما 
صارت أساليب فرض الضرائب أكثر توافقا مع الأولويات التجارية". 


وإذا نظرنا إلى الاختلاف بين الدول فى معدلات ضرائب العمل الفعلية لوجدنا أن 
الفروق بين المعدلات أقرب فى تطابقها مع الآراء التقليدية بشأن الأعباء الضريبية 
النسبية. فعلى سبيل المثال كانت ضريبة العمل الفعلية منخفضة بصورة عامة فى 
الديمقراطيات الأنجلى أمريكيةء وإن لم يكن هذا هى الحال بالنسبة لضريبة رأس المال. 
ويوحى هذا بأن هذه الأنظمة أكثر تاثرًا من الناحية النسبية بالرغبات الشعبية فى 
خفض الأعباء الضريبية عن الأفراد منها بمصالع الأعمال التجارية. وفى المقابل 
اعتمدت دول شمال أورويا اعتمادا كبيرًا على العمل كمصدر لإيرادات اقتصاداتها 
العامة الكبيرة. 

البيانات الخاصة بالتغفيرات فى ضريبة العمل فی الفترة من ۱۹۷۰ حتی ٠۹۸٤‏ 
لافتة للانتباه إلى حد كبير. فالضرائب لم تزدد إلى أقصى حد فى النصف الثانى من 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات فى دول شمال أوروباء وإنما فى كندا واليابان. وعلى 
الطرف الآخر من الطيف كانت ثورة حرية النشاط الاقتصادى فى نيوزيلندا جلية جلاء 
تامًا فيما يتعلق بضريبة العمل؛ فقد كانت البلد الوحيد الذى قلل المعدلات الفعلية بين 
الفترتين. ولم يكن عقد تاتشر على القدر نفسه من النجاح» ومع ذلك استطاعت 
حكومات المحافظين المتعاقبة فى بريطانيا تثبيت ضريبة العمل. 

وكما تشير هذه الحالات الفرديةء كانت المعدلات الفعلية المتوسطة لضريبة العمل 
مرتبطة ارتباطًا شديد القوة والإيجابية بالإنفاق الحكومى فى الفترة من ٠۹۸١‏ إلى 
۲ وإن لم يكن هناك ارتباط بين حجم الحكومة والزيادة فى ضريبة العمل. فقد 
كانت أنظمة الإنفاق الكبير تفرض دائمًا ضرائب مرتفعة على العمل. كما تشير البيانات 
إلى أن كبار المتعاملين والأنظمة العمالية اليسارية اعتمدوا اعتمادا كبيرًا على ضريبة 
العمل (غير أن زيادة ضريبة العمل كانت أبطاً فى الأنظمة العمالية اليسارية). 


176 


د کون الاي الاك لف اتاد من جوانن انات رة العل هوان 
الأتفتاح امال لم يكن رطا بادا كيرة فى مجدل زا66 رة الخمل ونفتة هذا 
ما یعتقده دانی رودريك ٥41۴٥۵۲۸۸‏ بشان أنواع التغيرات فى الضرائب التى تأتى 
العومة. إلا أن الحال قد لا يزال هو تعويض الاستخدام المتزايد لضريبة الاستهلاك عن 
تخفيض ضريبة رأس المال. 

كما أن البيانات الخاصة بالمعدلات الفعلية لضريبة الاستهلاك لافتة للانتباه إلى 
حد كبير. ذلك أن أريع دول لا تستخدم ضريبة الاستهلاك بدرجة كبيرة. وهى النمسا 
انان و س ا ا ت ا لك 4 تف اف ا السات اختاا كب وف 
المقابل كانت معدلات ضريبة الاستهلاك فی الفترة من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۹۱ تزيد بمقدار 
ق اكانارك فخلا ورج والسویت و جمیحھها کان تریه الى حه کبیر 
عن المعدلات المتوسطة الخاص بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأورويى (التى تتسم ضريبة 
الاستهلاك الخاصة بها بأنها 'متوافقة" توافقًا كبيرًا» مع وجود أقل حد أدنى مشترك). 


ا ر ا ین ال رة نشکل کین غل 
مر الأيام. وكانت هناك حالتان فقط زيدت فيهما ضريبة الاستهلاك زيادة كبيرة بعد 
منتصف التسعينيات. فمن ناحية كان فرض نيوزيلندا ضريبة المبيعات المعممة تجليًا 
آخر من تجليات حمى السوق الحرة التى أصابت البلاد. ومن تاحية أخرى لم تزد 
2 ا ها وی نل داك کون وان الال والعمل 
لتمويل التوسع السريع لاقتصادها العام (وعلى الأخص بعد عام ۱۹۸۹ مع انهيار 
أسواق صادراتها فى الاتحاد السوفيتى السابق). 

ويبرز اتجاهان عريضان فى ارتباطات ضريبة الاستهلاك. أول هذين الاتجاهين 
هو أنه كان هناك ارتباط إیجابى 5 بين أى وجه من أوجه العولة وضريبة 
الاستهلاك؛ وهى مستوى التجارة ومستوى الضرائب فى العقد المنصرم. وكان الانفتاح 
المالى مرتبطًا بكل من معدلات ضريبة الاستهلاك المنخفضة وبالزيادة الأقل فيها عن 
السبعينيات. ويتناقض هذا تناقضًا جلا مع توقعات الحكمة التقليدية المتعلقة باجتذاب 
ضريبة الاستهلاك لرأس الال المتحرك. 
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والاتجاه الثانى الذى تبرزه ارتباطات ضريبة الاستهلاك هو أن النفوذ العمالى 
اليسارى كان مرتبطًا ارتباطًا قويًا وإيجابيًا بالزيادات الأسرع منذ السبعينيات. وأحد 
تفسيرات هذه العلاقة هو أن الأنظمة العمالية اليسارية لم يمكنها إشباع شهيتها إلى 
مستويات الإنفاق العام الأعلى من أى وقت سبق عن طريق الاعتماد على أكثر أشكال 
فرض الضرائب تنازلية. ويتساوق هذا التفسير تساوقًا واضحًا مع الحكمة التقليدية 
بشأن فرض الضرائب فى الاقتصاد الكونى. إلا أنه ينبغى أن نتذكر أن الضرائب 
تنازلية فقط من حيث إن الفقراء سوف يتحملونها بطريقة غير متناسبة. فالواقع أن 
معظم الحكومات تعفى العديد من السلع الأساسية - كالطعام والملابس والأدوية - من 
ضريية الاستهلاك" ولذلك لا ينبغى لنا الاعتماد أكثر من اللازم على شمال أورويا ذى 
النزعة المؤسسية على هذا الشكل من أشكال الضرائب. 

وهنا يكون من المهم الاعتراف بأن هناك الكثير من جوانب الاقتصاد السياسى 
الخاصة بالضرائب الذى يحتاج إلى المزيد من البحث. وينبغى أن نضيف إلى ما سبق 
من بيانات معلومات عن نسبة تكرار الضرائب» سائلين على سبيل المثال إذا ما كان 
تصاعد ضريبة الدخل قد تأثر بالعولمة أم لاء وإذا ما كان دمج الأسواق قد زاد من 
تهرب الشركات من الضرائب أم حد منه» وعمن يقع عليه عبء ضريبة الاستهلاك فى 
امقام الأول. ومما يؤسف له أنه لا يمكن الحصول على هذه المعلومات من البيانات 
القومية التقليديةء فهى تتطلب بحنًا استطلاعيًا . إلا أن العمل التمهيدى الذى قمت به فى 
هذا المجال يشير إلى عدم وجود ما يدل على آن الضرائب انتقلت من حائزى الأصول 
المتحركة إلى أصحاب الأجور والرواتب الأقل حركة“". 


وإذا ما نظرنا إلى بيانات الضرائب جميعها ككل لوجدنا أن أهم تطورات 
السنوات الأخيرة المتعلقة بالعولة لها علاقة بضريبة رأس المال. وينما كان الأثر 
الشامل للتكامل المالى هو تخفيض الضرائب على رأس المال» فإن هذا الارتباط يغطى 
على الآثار الحزبية القوية جد التى ربما ازدادت قوة فى السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق 
بالجدل الأوسع بشأن استقلال السياسة القومية فى عصر الأسواق الكونيةء قد يختلف 
الناس بشأن ما إذا كان هذا الكوب نصفه مملوء أم نصفه فارغ. وفى أى الحالين 
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تشير الآراء التقليدية بشأن العولة إلى أنه لا بد أن الحكومات التدخلية ذات المعدلات 
المرتفعة من الضرائب قد عانت على المستوى الاقتصادى الكلى فى ظل الأسواق 
المندمجةء وعلى الأخص الأسواق المالية. ويبحث القسم الفرعى التالى هذا الزعم. ٠‏ 


النتائج الاقتصادية الكلية 

يبين الشكل )۷-٠١(‏ متوسط الأداء الاقتصادى الكلى فيما يتعلق بزيادة نصيب 
الفرد من الناتج المحلى الإجمالى والتضخم والبطالة فی الفترۃ من ۱۹۱۱ إلى ۱۹۹٤‏ . 
وقد حدثت ثلاث حالات كساد كبرى فى تلك الفترة. ولكن من الواضح أنه عند تخقفيف 
أ فك الذر ان كى مدل ى متفدة الارن الات اي ر اة الى الف 
بصورة أو بأخرى (وارتفع معدل البطالة بما يزيد على الضعف) فى الخمس والثلاثين 
سنة الماضيةء غير أن معدلات التضخم خُفَضت تخفيضمًا هائلاً منذ أواخر السبعينيات. 

وكثيرًا ما يشار إلى أن دمج أسواق رأس المال يفسر التاكيد المتغير على القيم 
الإجمالية الفعلية مقارنة باستقرآر الأسعار داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. 
وطبقًا لهذا الرأى فإن الأسواق تهتم بالُحُرَج والعمالة أقل من اهتمامها بالتضخم» وقد 
سمحت لها سلطة الخروج الخاصة بها بفرض أولوياتها على الحكومات الحكر. إلا أن 
عددا قليلاً جدا من اقتصاديى الاتجاه العام يقبل هذه المقولة. وتظل الميزة النسبية ووفورات 
الحجم مفهومين لا يمكن تحديهما فى الواقع فيما يتعلق بأرباح التجارة. وتقلل أسواق 
رأس المال الدولية تكاليف الاقتراض وتشجع التخصيص الكفء للاستثمار(". 
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الشكل )۷-١(‏ الأداء الاقتصادى الكلى 
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المصدر: کل البیانات من .۸۵20| E0, Mai” E0۸0۳‏ النمو هو نصيب الفرد من تمو الناتج المحلى 
الإجمالىء والتضخم هو التغير فى انكماش الناتج ا لمحلى الإجمالى (فيما عدا أيسلندا والمكسيك وتركيا). 
ومعدلات البطالة بناء على التعريفات القومية. 

إلا أن هذه المقولة يمكن تعديلها فى ضوء الأقسام الفرعية السابقة بطريقة قد 
تجعلها أكثر إقناعا. فربما أمكن ربط العولة ربطًا غير مباشر بما طراً E‏ 
الأداء الاقتصادى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنميةء لأنها أثرت على توزيع الثروة 
والمخاطر» وهو الأمر الذى تتسم الحكومات الديمقراطية بحساسية شديدة نحوه. ولابد 
أن النتائج الاقتصادية الكلية تدهورت حين لم تستجب الحكومات للعولة بالحد من. 
تدخلاتها فى السياسات الودية الخاصة بالسوق» أو حين زادت من حجم الحكومة 
ومجالها للتخفيف من آثار أنظمة السوق الكونية. إلا أن هذا الفصل بكامله يشير إلى 
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أن هناك رؤية بديلة تقول بأن العولمة والحكومة الكبيرة والأداء الاقتصادى الكلى القوى 
یمکن أن تتعايش جميعها. 

أسهل طريقة لبحث محددات الأداء الاقتصادى الكلى هى الانتقال من اتجاهات 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على مر الأيام إلى المقارنات بين الدول (انظر 
الجدول ٤-٥‏ بخصوص العقد الماضی وما یتصل بالفترة من ۱۹۱۱ إلى .)٠۹۸٤‏ 
وهناك بعض الأدلة على أن أداء النمو كان أفضل فى الاقتصادات المعولة. ولكننا نجد 
فى الوقت ذاته أن كلا من التضخم والبطالة قد ارتفعت معدلاتهما بشكل أسرع فى 
الدول ذات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأكبر. وأخيرًا ارتبط الانفتاح المالى 
بمعدلات التضخم الأقل والأسرع هبوطًاً (مع استبعاد حالات التضخم شديدة 
الارتفاع)ء ولكنه ارتبط كذلك بمعدلات البطالة الأعلى والأسرع ارتفاعًا بعض 
ال 

وإذا عدنا إلى الارتباطات بين السياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادى الكلى 
لوجدنا أنه ليست هناك أدلة قوية على أن الدول ذات الاقتصادات العامة الأكبر عانت 
اکر ن ماه مر دول نة ت الاقتصادى والتنمية. وقد تأكدت هذه النتيجة 
فى الدراسات الأكثر شمولاء“ مما يشير إلى أن تكاليف الحكومة الكبيرة تعوضها 
فوائد السلع الجماعية التى يوفرها الاقتصاد العام. إلا أن هذا ليس هو الحال بالنسبة 
للدول التى كانت أقل قدرة على مواءمة إيرادات الضرائب مع الإنفاق الحكومى. وقد 
ربط العجز المرتفع بمعدلات التضخم والبطالة العالية والأسرع ارتفاعا ومعدلات النمو 
اللتخقها وا لاوطا وقة تكن فن العمل القزل أن هذا تكن كاف العحذ 
فيما يتعلق بكل من إغراء الحكومات لتضخيم الديون وأسعار الفائدة المرتفعة التى 
تفرضها الأسواق على الاقتراض. ومن المؤكد أن هناك شيئًا من الحقيقة فى هذه 
القصة. إلا أنه من الواضح كذلك أن السهم العارض يسير فى الاتجاه الآخر كذلك. 
وسوف تعانى الدول ذات معدلات التمو الأيطاً ومعدلات البطالة الأعلى من عجز أكبر 
من حيث كونها نسبة من الناتج المحلى الإجمالىء» لأنه سيكون هناك طلب أكبر على 
الإنفاق ومُخُرَج أقل تحص عنه الضرائب. 
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أ ار اطات بدن الا والفترائت بق الى حه كشن تور ة عا والواق 
أن العلاقة القوية الوحيدة كانت بين معدلات ضريبة رأس المال الفعلية والبطالة. ولكن 
الارتباطات سارت فى الاتجاه المعأكس لا قد نتوقعه؛ حيث ارتيطت معدلات ضريبة 
رأس الال الأعلى بمعدلات البطالة الأدنى والأقل سرعة فى الزيادة. ومن الواضح أنه 
لابد من تأثر هذه العلاقة بعوامل آخرى قد تكون من قبيل أغراض الإنفاق التى 
خصصت لها إيرادات ضريبة رأس المال. 

الجدول )٤-٥(‏ العولة والسياسة الاقتصادية والأداء الاقتصادى 
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التجررة 


تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 


الاتفتاح المالى 


أكثر الاستنتاجات عقلانية من البيانات التى يتضمنها الجدول )٤-٥(‏ هى أنه من 
الصعب إلى حد كبير جدًا الإعلان بقوة عن آثار العولة والسياسة الاقتصادية على 
الأداء الاقتصادى الكلى دون الدخول فى اختبارات قياسية اقتصادية أكثر تعقيدا بكثير 
من القياسات مزدوجة المتغيرات التى نعرضها هنا. ولا يمكن للأدوات البسيطة التى 
نقدمها فى هذا الفصل أن تصور التفاعلات المعقدة بين دمج الأسواق والسياسة 
الاقتصادية والنتائج الاقتصادية الكلية. 
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خاتقمة 


سعى هذا الفصل إلى أن يرسم بخطوط عريضة أثر عولة الأسواق على الاستقلال 
القومى بين دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. والمقولة الجوهرية هى أن العلاقات 
بين العولة والظروف السياسية المحلية وأنظمة السياسة الاقتصادية فى العقد الماضى 
تتناقض مع التوقعات الشائعة الخاصة بالاستقلال القومى المتدهور. ورغم أخذ كل 
شي قى لمان فق ربط الانقتاخ الل الالى مرا بالك لاقل دخلا هن 
التاحية الحديةء وهو ما يخفى الفروق المتزايدة بين الدول فيما يتعلق بمعظم أوجه 
السياسة الاقتصادية. ويكمن التفسير المهم لهذا فى العوامل السياسية المحلية مثل 
التوازن الحزبى الخاص بالسلطة السياسية وقوة الحركات العمالية النقابية» وكلاهما 
ل يزال يؤثر بقوة على السياسة الاقتصادية. بل إن هناك القليل من الأدلة على أن الدول 
التى اختارت توسيم اقتصاداتها العامة فى عصر الأسواق الكونية عانت من نتائج 
اقتصادية كلية رهيبة تكهن بها معظم المحللين. 

وقد يقدم المتشككون ملاحظتين يمكن أن تنا من قوة هذا التحليل. أولى هاتين 
الملاحظتين هى أنهم قد يزعمون أن اليورو هو التجلى المطلق للعولمة فى أوروياء وأن هذا 
حد من الاستقلال القومى على أرض القارة. أما الثانية فهى أنهم قد يقولون إنه حتى 
إذا صدقت المقولة فيما يتعلق بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فإن الأمور على قدر 
كبير من الاختلاف فى العالم النامى؛ وقد يبدو أن هناك حاجة إلى عدم البحث عن أدلة 
سوى الأزمات المالية الآسيوية التى انتقلت بالعدوى خلال العامين الماضيين. إلا أن أيا 
من النقطتين ليست على وجه التقريب بالقدر الذى قد يظنه البعض من الإدانة. 

وفيما يخص العولة فى أوروباء قد تؤيد الرؤية المتشككة لهذا الفصل تاريخ 
العقدين الماضيين اللذين تبرن فيهما العولة باعتبارها قيدًا على الاستقلال القومى. وقد 
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يعزى إنشاء السوق الموحدة واليورو إلى مصالح رأس المال؛ أى المصدرين والشركات 
متعددة الجنسيات والممولين. وقد توحى مقولة إن الحكومات الأوروبية عانت من ضغوط 
قوية كى تلغى القيود وتقلل الإنفاق وتوازن الميزانيات؛ لتفقد بذلك استقلالها 
الاقتصادى الكلى. إلا أن هناك طريقة أخرى لتفسير أسباب الاتحاد النقدى 
ونتائجه). والاتحاد النقدى الأوروبى E۸0۷‏ ابتكار سياسى؛ فهو يعكس فى النهاية 
الالتزامات الدائمة من جانب الحكومتين الفرنسية والألانية (وعلى الأخص هيلموت كول 
K1‏ mutاHe)‏ تجاه ”أورويا" باعتبارها مفتاح السلام والاستقرار فى القارة. ومن المؤكد 
أن معايير ماستريخت فرضت قيودًا على بعض الدول لبضع سنين» إلا أن المحاسبة 
الخلاقة للوصول إلى خط النهاية أكدت أهمية أن تتقدم المنفعة السياسية الصرامة 
الاقتصادية. فقد سمح لكل من بلجيكا وإيطاليا بالانضمام» مع أن الدين العام فى كلا 


البلدين يزيد ۰ بال مائة عن حد ماستریخت. 


وربما يكون الأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومات داخل 'أرض اليورو" قد تجد 
بطرق شتى أنه من الأيسر أن توسع اقتصاداتها العامة. وقد زاد تفويض السلطة 
امالية للبنك المركزى الأورويى من الحرية المالية التى تتمتع بها الحكومات القومية. وهذا 
هو السبب فى إصرار البوندسبانك على القيد الخاص بميثاق الاستقرار. إلا أنه ليس 
هناك من يصدق أن جدول الغرامات القاسى الخاص بميثاق الاستقرار سوف يفرض 
على الدول التى تعانى من عجز فى الإنفاق. بل إن هناك خوقا فى الوقت الراهن من 
اليورى الضعفيف يسبب هيمنة حكومات يسان الوسط فى أورويا التى قد تتصرف 
باعتبارها ثقلاً موازنًا للبنك المركزى الأوروبى (حتى ولو أخلصءفى التزامه بتفويض 
استقرار الأسعار المحافظ الخاص به). وإذا استطاعت تلك الحكومات تحقيق الرغبات 
الفرنسية القديمة فى إنشاء كيان سياسى ليقف بجانب البنك المركزى» فقد يكون 
بالإمكان تثبيت هذا التوازن بين المؤسسات زمنًا طويلاً. 
وفيما يتعلق بالدول النامية والعولةء قد تكون حجة المتشككين واهية كذلك. 
ويبين كتاب دانى رودريك (۱۹۹۷) أن العلاقة الإيجابية بين التجارة وحجم الحكومة 
تصدق على أنحاء العالم وليس داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وحسب "۴ 
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إلا أن رودريك يزعم أنه من المحتمل أن تقضى حركية رأس المال على هذه العلاقة؛ وهو 
زعم لم يجريه إمبريقيًا . وتشير الأبحاث التى قمت أنا بها إلى أن هناك دعمًا إمبريقيًا 
ضئيلاً لهذا الرأى وأن هناك تشابهات ملحوظة فى العلاقات بين العولة والسياسة 
الحكومية ‏ بالنسبة لدول العالم كافة - وتلك المذكورة فى الورقة الخاصة بمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمدة0“). 

إلا أنه ربما يكون هذا قد تغير منذ الأزمات المالية فى شرق آسيا وأماكن أخرى 
فى أواخر التسعينيات. ولكن إلى حد أن يزعم المحللون المهمون ‏ وعلى الأخص بول 
کروجمان وجیفری ساکس ۸٥ھ‏ ]مل - بقوة أن اللوم لا يقع على السياسات 
الحكومية السيئةء رغم استمرار وجود جدل ضخم بشأن أسباب الانصهار الآسيوى. 
والشنىء الذي لا تيه أزمة شرق أشنا هى فقط مقار ها تكن أن بكون عله الاقتصاة 
الكونى من عدم استقرار وشل لحركة قطاعات عريضة من المجتمع. والدرس المستفاد 
من هذا هو أنه إذا كان لابد من الحفاظ على الاقتصاد الدولى المفتوح وسط تقلب 
السوق الضخم» فسوف يكون دور الحكومة فى تخفيف آثار ما يحدث فى السوق من 
خلل أكثر أهمية من أى وقت سبق. وربما تكون هناك مساحة ما لإعادة فرض قيود 
رأس المالء ولكن من المؤكد أن هناك شكًا قويًا فى قدرة الحكومات على السيطرة على 
الأسواق المالية بهذه الطريقة. ويبدو أن التعديل فى صورة سياسات تعيد توزيع الثروة 
والمخاطر من أجل تخفيف آثار الأسواق الكونية هو الرد الأكثر ملاعمة. 

وبعد أن تناولت اعتراضين مهمین على مقولتی» اسمحوا لى أن أنهى كلامى 
ببعض الخواطر عن الدور الاقتصادى للحكومة فى عصر الأسواق الكونية. فهناك القليل 
من الدعم فى هذه الآونة للسياسات الصناعية التقليدية التى تدعم القطاعات المنهارة. 
كما ينبغى تحاشى عجز القطاع العام. ويبدو أن أنظمة فرض الضرائب 'تتسطع" فى 
أبعاد كثيرة. غير أنه لا ينبغى لأى من هذه أن يغطى على حقيقة أن مجال الحكومة 
'المحبة للسوق" أوسع بكثير مما يبدو أن الحكمة الشائعة توحى به فى كثير من 
الأحيان. والواقع أنه لكى تعمل الأسواق بطريقة جيدة لا بد لها من الحفاظ على 
المؤسسات التى تضمن حقوق الملكية وتنفذ التعاقدات. بل إن أدبيات النمى الجديدة 
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تقول إن توفير الحكومات للبنية التحتية الخاصة بالصحة والتعليم والبحث والتنميةء 
وكذلك البنية التحتية الفيزيقيةء جميعه 'مفيد للنمو'. بل إن بعض الاقتصاديين 
(ويالأخص ألبرتو أليسينا ١١اءها۸‏ ۲٠طا۸)(“)‏ يتعدون ذلك بزعمهم أن دولة الرفاهية 
مفيدة لنمو لأنها تقلل التفاوت وتزيد الاستقرار الاجتماعى. 

إلا أنه ينبغى كذلك التأكيد على أن السياسات الاقتصادية التدخلية تتلاعم أكثر مع 
الدول التى تيسر فيها المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية تنسيق النشاط الاقتصادى 
بين الأعمال التجارية والعمال والحكومة. وبدلاً من أن تتسم هذه الاقتصادات بقصر 
المدى والانتهازية وعدم التقيد بالقواعد» نجدها تقوم على فكرة أن التعاون من أجل 
إدارة قوى السوق سوف يفيد كل قطاعات المجتمع. وبالطبع ينبغى أن يتناقض هذا مع 
الصورة الأنجلو أمريكية الديمقراطية الرأسماليةء حيث يعنى عدم وجود المؤسسات 
المنسقة فى المجتمع وتشجيع النزعة الفردية أنه لا بد من فرض أنظمة السوق بالطريقة 
التى تصورها آدم سمیث A2۳ S٤۸‏ . 

ولا ينكر أى من هذه أن الحكومة الكبيرة تواجه مشاكل حقيقية. وفى منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية على وجه التحديدء يعد الأداء الاقتصادى الكلى المتدهور 
مقروتًا بشيخوخة المجتمع خليطًا شديد الخطورة بالنسبة لدولة الرفاهية المعاصرة. 
ولا بد للحكومة من اتخاذ إجراات شجاعة قد تثير استياء الدوائر القوية إلى حد كبير إذا 
كان لابد من مواجهة تلك التحديات. إلا أن تلك المشاكل ليست لها علاقة كبيرة بالعولة. 
وبالتالى فإنه إذا كان للمجتمعات أن تحصد فوائد العولمة دون دفع ما تحملته فى 
الماضى من تكاليف مرتفعة - فيما يتعلق بعدم الاستقرار الاجتماعى والنزعة القومية 
والحرب - فمن الضرورى أن تخفف الحكومات من آثار الأسواق الظالمة. وهذا ما فعلته 
دائمًا الحكومات الديمقراطية وينبغى أن تظل تفعله حتى فى الاقتصاد العالمى المعولم. 
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الفصل السادس 


العولمة باعتبارها مط تفكير 
فی الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى() 


توماس جیه بیرستیکر 


أصبحت العولمة جزءا من قاموسنا اليومى. وتشيع الإشارات إلى قوى العولة' 
فى الأعمال التجاريةء وفى السياسةء وفى كبرى الصحف؛ وقى الأؤساط الأكاديمية. 
وهناك بالفعل أدبيات ضخمة وموسعة عن نتائجها وآثارها. ويتقبل كثيرون مركزية 
العولة الظاهرةء وهناك الكثير مما يعزونه إليها؛ خير كان أم شرا . والواقع أن العولة 
تتسم أكثر وأكثر بأنها اتجاه لا سبيل إلى الرجوع عنه» بل إن هذا الأمر يتأكد على 
نحو متزايد. وقد أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال' فى ملحق خاص عن العولمة أن 
"هذه كلمة طنانة وجدت لتبقى"'. 

- وأحد أسباب قابلية العولمة للانتشار هو غموضها الشديد. فبعض المفاهيم أشبه ٠‏ 

بالأوانی» كلما ازدادت غموضًا كانت المعانى التى يمكن صبها فيها أكش. ويمكن للعوئة 
استيعاب معان متعددة تتراوح بين الاقتصادية والثقافية والسياسية. ويعرّف بعض 
للقن الخو على أنها وة من الأتجاهات الخاضوة اترا هة عرف خوردرن 
لاكسر ۲٠×ها‏ 10ا٥‏ العولمة بأنها تدويل الإنتاج» وتوافق الأذواق والمعايير» وحركية رأس 
الال المتزاندة ترادا كبحراء: وتكرير الاقتضحاة و لاء القمودة والح هة 
وتكنولوجيات المعلومات الجديدة والاتجاه نحو الثقافة العالمية الكونيةء وتناقص الدولة 


(«) أقدر شاكرًا مساعدة جلال الامجير فى البحث والتعليقات الموسعة والاقتراحات المقدمة من بينيلوب ووكر . 
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القومية/ ويأسلوب مشابه وصف جيمس ميتلمان ”دا٠۲٠۷‏ ٠٨٠د‏ العولة بأتها إعادة 
التنظيم المكانى للإانتاج» واختراق الصناعات للحدود» وانتشار الأسواق الماليةء وتفشى 
الففة ۲ هة ا لجرا الا ا وا ت عن ك من راغات ن 
المهاجرين والمجتمعات المستقرةء والتفضيل الناشى للديمقراطية فى أنحاء العالم 
وينتهى إلى أن 'مفهوم العولة يجمع بين العديد من مستويات التحليل؛ الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والأيديولوجي"". 


غير أن الأغلبية الكبيرة من الباحثين الذين يكتبون عن العولة يعرفونها باعتبارها 
زيادة هائلة فى حجم المعاملات الدولية. ويركز معظمهم على الزيادة فى التبادلات 
الاقتصادية كالتدفقات التجارية أو المالية أو الاستثماريةء أو على نقل المعلومات والأفكار 
والثقافة المتصلة ببعضها التى تحركها التكنولوجيا.) والواقع أن بعض الاتجاهات 
الاقتصادية الكلية مذهلة إلى حد كبيرء وهناك التقاء حول المؤشرات التى توضح العولة 
كأحسن ما يكون التوضيح» وهى مأخوذة فى الغالب من مجال التمويل الدولى. 

وكما جاء فى الفصل الرابع» فقد ازداد تدفق رء وس الأموال ازديادا ضخمًا. 
فعلى سبيل ال مثال» يتعدى حجم تدفق العملات الأجنبية عبر الحدود القومية ٠,١‏ 
تريليون دولار يومياء وهو رقم يتعدى حيازات النقد الأجنبى الخاص بالبنوك المركزية 
الكبرى الخاصة باقتصادات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية كافة مجتمعة) والأمر 
الذى يشيع بصورة متزايدة فى الكثير من المناقشات التى تدور حول العولة هى تلك 
الصورة القوية لرأس المال وهو "يرتد عبر الكرة الأرضية" على الفور» على مدار 
الساعةء وطوال الأربع والعشرين ساعة. وفى مطلع التسعينيات كان متوسط صافى 
تدفق رعوس الأموال إلى الدول النامية يزيد على ٠١١‏ مليار دولار فى العام» وهو 
ما يزيد آريع مرات على مستوى التدفق خلال الثمانينيات. وهبط تدفق رأس المال إلى 
الأسواق الناشئة منذ بداية الأزمة المالية الآسيوية فى أواخر التسعينيات» إا أن 
إجمالى تدفق رءوس الأموال عبر الحدود القومية مازال على معدلاته السابقة(). 


194 


وكانت هناك كذلك زيادة كبيرة فى معاملات التجارة الدولية باعتبارها نسبة من 
الناتج القومى الإجمالى" كما زادت المعاملات العابرة للحدود على الضعف منذ عام 0.1۹۷۰ 
وتصدر كل دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (ما عدا اليابان) فى الوقت 
الراهن نسبة من الناتج المحلى الإجمالى الخاص بها تزيد على ما كانت تصدره فى 
الستينيات) وتزيد التجارة العالمية زيادة أسرع من زيادة الإنتاج العالمى منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. ويقول بيتر ديكن ١٠»ءاه ۴٠۲٠۲‏ فى الكتاب الدرأسى ان8۸ اهطهاB‏ 
(التحول الکونی) نه ”فی عام ۱۹۸۸ كان إجمالى الصادرات يزيد أربع مرات عما كان 
عليه فى عام ٠١۱۹ء‏ بينما كان إجمالى الُخُرَج العالمى يقل بعض الشىء عن ثلاثة 
أضعاف ما كان عليه فى عام ۱۹٦٠‏ وزادت التجارة فى الخدمات بمقدار ١٠با‏ مائة 
E EE ETE NR TEE‏ 
بالشركات مذهلة إلى حد كبير فى كل من السلع والخدمات'. 
وكانت الزيادة التى شهدتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضخمة كذلك. فقد 
تضاعف الرصيد العالمى من الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الثمانينيات ثلاث مرات 
قرا من 6 ملیتارات ولان الى ٤-۲‏ ملیان ولان ینا آزداد قق 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمتوسط بلغ ۲۹ بالمائة سنويًا فى الفترة من ۱۹۸۳ إلى 
۹ ؛, أى ما تزيد سرعته ثلاث مرات تقريبًا على سرعة التجارة وأربع مرات تقريبًا 
على سرعة الناتج القومى الإجمالى“ وفيما يتعلق بتدفق استثمار الّحافظ. كان 
تعاملاً من بين كل خمسة تعاملات فى الأسهم العادية فى أنحاء العالم يشمل حصة 
أجنبيةء بينما كان هذا الرقم على القارة الأوروبية تعاملاً من بين كل ثلاثة تعاملات(*'). 
وكذلك ازداد اليسر الذى تجرى به المعاملات ازديادا كبيرا فى السنوات الآخيرة. 
فقد هبطت تكلفة المكالمة التليفونية التى مدتها ثلاث دقائق بين لندن ونيويورك (بشكل 
دائم) من ۲٢‏ دولارًا لی ۲ دولارات فیما بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۰.') وتضاعفت الاتصالات 
القيقوة الدولية قيا ن 1۹401۹24 وه معدل الزناذة الذي ل يرال تمر ا١‏ 
ويأسلوب مشابه انخفضت تكلفة تشغيل الخطوط الجوية بالميل بمقدار ٠١‏ بالمائة فيما 
N ERT‏ 
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ومن السهل الاستمرار فى تقديم المزيد من النماذج الإمبريقيةء إل أن النقطة 
المثيرة التى تخرج من الأدلة السابقة هى أن أغلبية كبيرة من المؤلفين الذين يتحدثون 
عن مدى العولة تضع لها تصورًا باعتبارها زيادة فى المعاملات» أى فى تدفق المعلومات 
أو رأس المال أو السلمع أو الاستثمارات أو التكنولوجياء أو انخفاض تكلفة هذه المعاملات. 

ولا يختلف هذا اختلاقًا كبيرًا عن "اكتشاف" زيادة الاعتماد المتبادل بين الدول فى 
و ھال 
الاقتصاة ا الساشى الدولى القرعى قي الدرانعاة الأسركة الشخالىة: فالتا 
لا تختلف هذه الطريقة فى تعريف العولة أو التفكير فيها اختلاقا كبيرا عن الاعتماد 
امتبادل (أو التدويل)ء وهى بالتالى تتعرض للكثير من النقد ذاته الذى تعرض له منظرو 
الاعتماد المتبادل فى الماضى. 

وقد أشار منتقدو الاعتماد المتبادل إلى أن زيادة حجم المعاملات لم يكن يوحى 
بالضرورة بأى تغير ضخم فى سلوك الكيانات الفاعلة الكبيرة أو علاقاتها. وينتج عن 
هذا أنه إذا عرفت العولمة بأنها زيادة المعاملات الدولية فحينئذ يكون هناك القليل مما 
يمكن أن يعد جديدا بحق. ويشير هؤلاء المنتقدون فى الواقع إلى أن درجة الاعتماد 
المتبادل (أو العو لة) فى الوقت الراهن ا تختلف كثيرًا عن درجة الاعتماد المتبادل التى 
مر بها العالم فى بداية القرن العشرين» فى تلك السنوات التى سبقت الحرب العالمية 
الأولى؛ "فسواء قيس العالم الآن بمستويات التجارة أو الاستثمارات الدولية أو تدفق 
رءوس الأموال (باعتبارها نسبة من إجمالى الناتج المحلى)» فإنه يجد نفسه تقريبًا عند 
ذات النقطة التى كان عندها فى عام "۱۹١١‏ ويأسلوب مشابه» يقول آخرون إن 
الدول المنفردة تظل الموقع الرئيسى للتراكم فى الاقتصاد العا مى وإن الاقتصاد العالمى 
المعولم ليس له وجود بعد" بل إن الدول يمكنها دائمًا نقض النزوع إلى العولمة حين 
تجد نفسها مهددةء ومن الأرجح أنها سوف تفعل ذلك('"). 

هناك قدر كبير من الحقيقة والحكمة فى ردود الفعل النقدية هذهء إلا أنها كما هو 
حال الأدبيات التى تنتقدها تميل كذلك إلى التركيز على تلك الجوانب من العولة 
الخاصة بالمعاملات وتتجاهل الأهمية المحتملة للتغيرات الكيفية التى قد تحدث بالطريقة 
التى تفكر بها الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى بشأن دورها فى العالم المعاصر. 
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والطريقة البديلة والأكثر نفعا للتفكير فى العولمة هى التغير الأساسى فى الطريقة 
التى تفكر بها الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى فى أنحاء الأرض. ويمكن أن يتضع 
فى نهاية الأمر أن التغيرات التى تحدث فى تفكير المؤسسات وأنماط عملهاء أو فى 
قواغذها الأساسنة وإجراات واسالني آتخاذ., القزان الخاصضة بها أكشر أهمة بكثر هن 
الزيادات البسيطة فى حجم التعاملات. ومن الأصعب وصف وتعقب التغيرات التى 
تحدث فى توجه العمل ونمطه بطريقة إمبريقيةء ولكن قد يتضح أنها أهم أبعاد العولة. 

ويوحى هذا التصور للعولمة بأنها تستلزم إعادة التوجه بعيدًا عن المستوى المحلى 
اف القى ااتخلل اهاري قفي وا لد لقا ف ها ل اى 
بالآراء العالمية الذى أحدثته الصور الأولى التى التقطت للأرض من القمر؛ وهو الأمر 
الى خلق ضورة حة: ليس الول المنفصلة وإنما للغالم ككل باعتباره كرة أرضيةع: 
ولذلك› وطبقا لما بقوله رولاند رویرتسون 50ط 8۵ء فانه لايد من تصور العولة 
ليس من حيث اعتبارها زيادة فى التعاملات» بل كتغير فى 'الشكل الذى يصبع به 
العالم متحدا ... باعتبارها مدخلا مفاهيميًا إلى مشكلة النظام العالمى بالمعنى الأكثر 
E‏ 

وإذا كانت عملية العولة (باعتبارها إعادة توجه بعيدًا عن الدولة القومية) تأخذ 
مجراهاء فينيغى أن تكون هناك أدلة مرئية فى الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى على 
المسرح العالمى فى الوقت الراهن» أى فى الشركات» وفى المنظمات غير الحكوميةء وفى 
اتشات التوانة وف الستاسات لقان والسباسة الخارحة الخاضة الول تفها: 


تغيرات فى تفكير وأنماط عمل الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى 

تتضح التغيرات فى تفكير وأنماط عمل الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى أكثر 
ما تتضح فى بنية الشركات المفردة. وتكون العولمة ملحوظة داخل الشركات حين تبدا فى 
تغيير أنماط العمل الخاصة بها من الاهتمام الأساسى بالأسواق القومية إلى الاهتمام 


بالتخطيط والإنتاج وتقديم الخدمات والمنافسة على نطاق إقليمى وكونى(" وكما أوضح 
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رویرت رايك ۴۲۸ ۸٥٥٠۴۸‏ بمثاله الذى بات كلاسيكبًا الآن والخاص بالشركات متعددة 
أالجنسيات المملوكة ليابانيين ولها فرع فى الولايات المتحدة وتسعى للحصول على دعم 
الحكومة الأمريكية ضد الممارسات التجارية غير العادلة من جانب شركة متعددة 
الجنسيات مملوكة لأمريكيين تصدر منتجات من شرق آسياء فإن الشك يتزايد فى أمر 
فكرة "رأس المال القومى ""). 

وهناك تنوع ضخم فى الأشكال التنظيمية المختلفة التى يمكن أن يكون عليها 
الإنتاج الكونى. ذلك أن سلسلة الإنتاج من البحث والتطوير إلى توزيع المنتج النهائى 
وتقديم الخدمات يمكن مفصلتها بطرق تنظيمية وجغرافية مختلفة") فمن الناحية 
التتظيحية بع هذا أنه فن الممكن اكوا البجة والإنتاج والخد مات ذاخل شركة 
واحدة» أو أنه قد يجرى التعاقد عليها من الباطن مع شركات أخرى بمجموعة من 
الطرق المخطفة ركفا كاء فى الفصل الثاني انه بينما كان من المختمل من الناحة 
الجغرافية أن تحتوى مواقع البحث أو الإنتاج أو الخدمات دولة واحدةء فإن الاحتمال 
يتزايد الآن فى انتشار هذه المواقع فى أنحاء مختلفة من العالم. وحين يجمع بين 
التغيير التنظيمى (الاتجاه إلى التعاقد من الباطن والتحالفات الخاصة بالشركات 
متعددة الجنسيات) والانتشار الجغرافى المتزايد للنشاط فيما وراء حدود الدولة 
الر اكا فمن الحتمل التمول على مجموغة غير مخبوةة نالفعل من الاشكال 
اة ا ا اة 


وقد كان معظم النشاط المتعدى للقوميات الخاص بالشركات الكبرى محصورا 
حتى السبعينيات داخل كيان واحد قد يتخذ أشكالاً تنظيمية مختلفة (من الإنتاج الُرگز 
كونيا داخل دولة واحدة إلى إنتاج السوق المضيفة فى دول مختلفة»ء أو التخصص فى 
المنتجات من أجل إحدى الأسواق الإقليميةء أو الأنماط المختلفة من الإدماج الأفقى 
المتعدى للقوميات)" وبينما كان من المحتمل أن تنتشر الفروع المختلفة لهذه الشركة 
فى دول مختلفةء فقد كانت جميعها جزءا من نفس الكيان المئؤسسى. وكان ذلك هو 
النموذج التقليدى لما كانت فيما مضى الشركة القومية وصارت الشركة متعددة 
الجنسيات (أو متعدية للقوميات) حين آخذت تعبر الحدود القومية خلال فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ومع الاتجاه مؤخرًا نحو الاستفادة الأكبر من التعاقد من الباطن 
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وإقامة التحالفات التجارية الدولية فى الثمانينيات» باتت الصورة أكثر تعقيدا إلى حد 
بعيد. وقد بدأت الشركات فى بداية الأمر التعاقد من الباطن على جزء من نشاطها مع 
شركات داخل بلادها الأصليةء فى مسعى منها للحد من التكاليف والحفاظ على قدرتها 
التنافسية. | أنه بمرور الزمن كان المزيد من هذه المشتريات يجرى التعاقد عليه مع 
منتجين مختلفين يوجدون بمواقع فى أنحاء الأرض. ويوضح الشكل )١-1(‏ بطريقة 
بيانية مبسطة ظهور شكل من أشكال التنظيم الجديد للانتاج الكونى. 

وقد أنشأت شركات كثيرة شبكات لمواقع الإنتاج الكونى وإستراتيجيات الاستثمار 
التي فوزع اط الشركاة اقرا د الخ ر ) جلى اتخون الكو ٠‏ وف 
صناعات كالنسيج والملابس والأحذيةء بدأ الكثير من الشركات التراكم المرن على نطاق 
کون فا راتفا فن راق الاج ال يرن القداقد معها من الان 
المنتشرة فى أنحاء الأرض» ونقل التنظيم الصناعى إلى أنظمة التسليم ”الفورى“ 
واتباع الإنتاج المرنء وإدخال مجموعة من مختلف أنماط سلاسل السلع ”التى يحركها 
المشتری"' وتعد شرکات مثل نیکی' ١١‏ و"بنيتون" 5٠٠٠٥١‏ نموذجًا لهذا النمط 
الجديد من تنظيم الإنتا ج" وتنقل هذه الشركات وما شابهها الأنماط الاستهلاكية إلى 
أنحاء العالم عن طريق توحيد الأذواق الكونية وتسريع دوران المنتجات» مما ياتى 
بخطوط إنتاج جديدة ذات آجال أقصر (من ۱۸ إلى ٠١‏ شهرا أو حتى أقل). 
ولا بقتصر هذا الاتجاه على الشركات الكبرى» بل يزداد تواجده فى الشركات الصغيرة 
والمتوسطة كذلك( ". 
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الشكل )١-١(‏ التنظيم الجديد للانتاج الكونى 


الانتشار الجغرافى الشركات 
القومى متعدى القومیات 
EAD‏ (عبر الحدود القومية) 
فنعا بن . -”مغعظم الشتركات الأنرنكة ‏ | الشركات التقدية متعددة لجات 
الشركات (قبل )٠۹٥۰‏ (الستينيات وآوائًل السبعينيات) 
فعا حن > التاق من الان مع درا واخرة الكحالنات مكةة الحضاتب والتعاف 
الشركات من الباطن متعدى القوميات 


(نیکی وینیتون) 

وكان ذلك التغير فى تنظيم الإنتاج يصحبه تغير فى تنظيم التمويل الدولى") 
فهناك ابتعاد بصورة كبيرة عن الحدود المالية القومية واضحة التمييز (مع وجود القيود 
النقدية الفعلية) من الثلاثينيات إلى السبعينيات فى اتجاه التحرر المالى المتزايد. 
والقضاء على القيود النقديةء والسهولة المتزايدة التى تجرى بها المعاملات المالية عبر 
الحدود. ومع أن الأزمة الآسيوية أدت إلى تراجع هذه المسالة على جدول الأعمالء فقد 
تحاشى معظم الدول القيود الكاسحة أو فرضها فقط بصورة عارضة. ويسر هذا 
الاتجاه نحو التحرير المالى الذى تسارع فى الثمانينيات ظهور الكيانات الفاعلة المالية 
الجديدة فى التسعينيات - المتعاملون فى السندات» والمتعاملون فى العملات» ومستثمرو 
محافظ صناديق أسواق النقد الكبرى - التى وضعت إستراتيجيات تغطية كونية وتعمل 
على مدار الساعة وفى أنحاء المحمورة. ونتيجة ذلك فإن السوق المالية الكونية الناشئة 
"لا تتكون من أسواق قومية متصلة ببعضها". فالواقع أنها لا تتكون من مواقع جغرافية 
بحال من الأحوال. بل هى شبكة أدمجت من خلال أنظمة المعلومات الإلكترونية التى 
تستلزم ... أكثر من مائتى آلف شاشة إلكترونية ترتبط ببعضها داخل غرف التعامل فى 
أنحاء العالم" وقد ازداد حجم هذه الشبكة ذاتها باعتبارها موقعًا للنقوذ والسلطة 
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المالية فى العالم» حيث يمكنها مكافاة الدول التى تتبع السياسات التى ترى هى أنها 
حكيمة وتؤدب تلك الدول التى تتبع السياسات التى ترى أنه لا يمكن الإبقاء عليها. 

لقد جعل الأثر المركب لهذه التغيرات التى شهدها تنظيم الإنتاج والتمويل الكونيين 
التصو ر الاقي التقلندى لاقتناد الستاشىالنولن غاسها نكما قال حون 
رجی ٥اوود۴‏ ١۸هد‏ فإنه يجب علينا 'تفكيك" تصورنا للاقليمية ' ويزيد التحكم فى 
التدفقات والشبكات أهمية على التحكم التراتبى فى الفضاء الإقليمى الفيزيقى» كما 
أوضح تیموشی لوك Temothy Luke‏ فی إشارة الى الكويت (حيث ظلت الأسرة الحاكمة 
تسيطر على تدفق البترول والثروةء حتى بعد فقدان السيطرة على أراضى الدولة)(*") 
وتعد هون الد الإقلسة -الناطق الاقتضادة الطبيعة دات الإضجان الهتاعن 
وأنظمة المعلومات المتكاملة التى تتعدى الحدود القومية فى عالم تتناقص حدوده يومًا 
بعد يوم - تجلا آخر من تجليات عدم وضوح التصورات التقليدية الخاصة 
بالإقليمية". 


وهناك عدد من المؤشرات الإمبريقية التى تعكس الأهمية المتزايدة للأبعاد الكونية 
وا الا ا الشركات: وق ا خا ها من القركات الكرع اذاف 
الأسواق الدولية لتحقيق نمو كبيرء وهو يعتمد أكثر وأكثر عليها لتحقيق مكاسبه. قعلى 
سبيل المثال» قررت شركة "إيه تى أند تى" ۸۲١١‏ الحصول على ٠٠‏ بالمائة من أعمالها 
من خارج البلادء بينما زادت مبيعات ”ألكوا ألمونيوم" ۸٠٠١١ ۸ا٠ ١ا ٠‏ الخارجية من 
ثلث إجمالى مبيعاتها إلى حوالى النصف فیما بين ۱۹۸۷ و٥١۹٠‏ وكانت هناك كذلك 
زيادة ضخمة فى التحالفات الإستراتيجية بين الشركات متعددة الجنسيات» وخاصة فى 
الصناعات التى يتعدى فيها الحد الأدنى من الأسواق لدعم التطوير التكنولوجى حجم 
الأسواق الأكثر قوميةء فى السيارات والطيران والبنوك والصناعات الدوائية 
دوجا الحىمة وا لاء توخا الوا بل ان تحالفات الخترگات 
لاخر اتتا عر الى لقو مرك داخل اعات افا 

والأمر الأكثر أهمية هو أن هناك إدراكًا متزايدا داخل الشركات بأن المنافسين 
الرئيسيين يأتون بشكل متزايد من خارج منطقة نفوذ السوق القومية. ونتيجة لذلك فإن 
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شركات كبرى يتزايد عددها لم تعد تقسم عملياتها بين الأقسام المحلية والقوميةء ولكنها 
تدمج أنشطتها بشكل متزايد فى التنمية التكنولوجية والإنتاج والتسويق والتسعير 
E ONE GE E EE a e a‏ 
كبار المسئولين التنفيذيين فى الشركات الكبرى الذين وصلوا إلى مناصبهم بعد الحياة 
اله ف ا و لاه ت كى رخاف اعا ما ت د 
الاين الذنن طزروا خا الل اكل القظطاع الفؤلى: الى الخاضت الاساسة 


وكما هو واضح داخل الأعمال التجارية لا تقتصر العولمة باعتبارها تغيرًا فى 
خط عمل الفاعلين ايقن على الشركات. فهتاك أدلة كذلك على حدوت تغين قى 
التوجه داخل المنظمات غير الحكومية التى لا تستهدف الربح. وكما سيأتى فى الفصل 
السابع» فإنها لم تعد ”تفكر كونْيًا وتعمل محليًا" وحسب» بل إن الكثير منها بدأ فى 
العمل كونيًا كذلك. فالمنظمات غير الحكومية المهتمة بشئون البيئة مثل "السلام الأخضر" 
٤eمreen‏ لها ميزانيات سنوية تزيد على برنامج البيئة الخاص بالأمم المتحدةء وقد 
بدأت القيام بدور مهم فى التأثير على جداول أعمال المفاوضات البيئية الدولية. 
واستخدمت حركة السلام الأخضر دولا تابعة" مثل جزر المحيط الهادى الصغيرة 
المهتمة بالعواقب المحتملة لارتفاع درجة حرارة الأرض» كى تضم بنودًا على طاولة 
المفاوضات فى الاجتماعات التى تعقد بين الحكومات. كما أن بعض المتظمات غير 
الحكومية الأخرى المهتمة بالبيئة مثل ”أصدقاء الأرض" ۲۲۸٥ع‏ ٤ه‏ sل٢ها۴۲‏ تضغط على 
البنك الدولى كى يأخذ الآثار البيئية فى اعتباره عند تنفيذ مشروعاته التنموية('“). 

وفى الوقت نفسه طلب فى السنوات الأخيرة من المنظمات غير الحكومية العاملة 
فى مجال التدخل الإنسانى تسليم كميات ضخمة من الخدمات كجزء من عمليات الإغاثة 
الدولية. وتولت المنظمات غير الحكومية توزيع ما يربو على ٠١‏ بالمائة من مساعدات 
التنمية العامة کكافة فی عام ۱۹۹٤‏ (إجمالى قدره ۸ مليارات دولار تقريبًا) "وهو 
ما يفوق حجم جهاز الأمم المتحدة المجمع ( مليارات دولار)" باستبعاد المؤسسات المالية 
الدولية" وأخيرًا خلقت المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان شبكات قضايا 
تعمل على المستوى الكونى» ونجحت فى ممارسة ضغط فعال على الدول المتهمة بانتهاك 
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الحقوق الفردية والجماعيةء وكذلك على تلك الدول التى قد تشجع على انتهاكها“ وهذه 
الشبكات لديها القدرة على لفت الانتباه إلى القضاياء وتعبئة شبكات الدعم المتعدية 
القوميات الخاصة بهاء بل ووضع القضايا على الأجندات القومية والإقليمية والكونية» 
كما هو الحال بالنسبة لجماعة السلام الأخضر. 

وبالإضافة إلى عولة الشركات والمنظمات غير الحكوميةء غيرت كذلك المنظمات 
الدولية توجهها وأصبحت أكثر تدخلاً فيما كان ينظر إليها (على الأقل فى الماضى 
القريب) على أنها قضايا هى فى المقام الأول حق حصرى للدول المنقردة ذات السيادة. 
فقد زاد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية والمئؤسسات 
الإقليمية مزاك لها وشنقها ىم جالها: ونما تعمل دائما غي الستوى الكو فهى 
لم يسبق لها بلوغ هذا الحد فى التدخل فى الشئون "الداخلية" للدول (انظر الفصل ۸). 
ونجد فى التسعينيات أن هناك قبولاً واضحًا لتدخلها من جانب معظم الدول. وبالتالى 
فإن دفاعات الدول القائمة على الحقوق الخاصة ب”الدولة ذات السيادة" تقل أكثر وأكثر. 
مع الاستثناعن القريبين المهمين للصين وصربيا. 

وقد وضع صندوق النقد الدولى اشتراطات اقتصادية أكثر توسعا بنظامه الخاص 
ب"المراقبة المحسنة". ويعد شرط وضع ال مكسيك احتياطيها من النقد الأجنبى على 
الإنترنت بشكل أسبوعى فى أعقاب أزمة البیزو فى عام ۱۹۹١‏ دليلاً على هذا النوع من 
المراقبة المحسنة. وفرضت أنواع مشابهة من الشروط على الاقتصادات الآسيوية باسم 
'الشفافية" المتزايدة أثناء حل الأزمة المالية الآسيوية. كما دخل صندوق النقد الدولى 
كذلك مجال السياسة الأمنية لأول مرة بذلك الانتقاد الصريح مؤخرا للانفاق العسكرى 
والدفاع الخاص بالدول الأعضاء. وراودت البنك الدولى فكرة الاشتراطات السياسية مع 
"الاشتراط الجديد" الذى وضعه فى مطلع التسعينيات. وقد انضم البنك الأورويى 
التعمير والتتمية إلى البنك الدولى فى هذه الممارسة بفرضه شروطًا سياسية على تقديم 
المساعدة لدول فى شرق ووسط أوروياء كما طرح البنك الدولى فكرة الاشتراط 
'الأخضر" بربطه يعض مساعداته بشروط حماية البينة. 
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ولكى لا يكون هناك من هو أفضل من منظمة التجارة العالميةء فقد تخطت حدود 
تحرير التجارة بتعديها أكثر وأكثر على مجال السياسة المحلية التاريخى. وفى 
الستبتنات ركرت الجات على خقض التعريفة الجمزكية: ؤانتقلت بعد ذلك بشكل 
متصاعد إلى الحدود غير الجمركية أثناء السبعينيات» ثم مضت إلى التركيز على تجارة 
تعديلات على السياسات العمالية والبيئية المحلية. وريما كانت "مبادرة العقبات الهيكلية' 
ااك ااا واا من اول ولال هذه الت الخامة وأخير فان امخكضداآد 
المجتمع الدولى المتزايد لمعالجة الأمور الطارئة داخل حدود الدول التى مزقتها الحروب 
(كما تشير الأعداد المتزايدة من عمليات حفظ السلام متعددة الجنسيات تحت رعاية 
الأمم المتحدة فى مطلع التسعينيات والاستفادة من الناتو فى نهاية العقد) بدلاً من 
تجاهلهاء لدليل على التعدى المتزايد للمؤسسات الدولية على المجال السياسى والعسكرى. 


وفى الوقت الذى غيرت فيه الشركات والمنظمات غير الحكومية توجهها بشكل 
أساسى» كان هناك كذلك تغفير ضخم فى الطريقة التى تنظم بها الدول علاقتها 
بالاقتصاد الكونى وتفكر فيه فى السنوات الأخيرة. فقد ابتعدت معظم الدول عن التركيز 
المنكفئ على الاقتصاد المحلى (من التصنيع الخاص بإحلال الواردات أو السياسات 
الكينيزية المضادة للتقلبات الدورية التى تركز على المستوى القومى) إلى الانشغال 
بتوجيه الصادرات والقدرة التنافسية القومية. وبينما ا تزال الدول وشعويها مشغولة 
برفاهيتها القومية (أو وضعها القومى)ء فإن هناك إدراكا متزايدا لكون وسيلة تحقيق 
التقدم من خلال المشاركة الأكبر فى الاقتصاد العالمى وليس عن طريق الانعزال عنه. 
وهذا تغير ضخم و"انتصار" مبين للتفكير الاقتصادى الكلاسيكى الجديد فى أنحاء 
العالم النامى“). 

وعلى المستوى الأكثر عموميةء تتضمن الأفكار الاقتصاديةء التى يجرى اتباعها 


2 
٠ 


باعتبارها سياسة فى أنحاء العالم فى الوقت الراهنء تخفيضسًا وتغييرًا لتدخل الدول 


(×) نسبة إلى الاقتصادى الإنجليزى جون مينارد كينز (المترجم) 
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AEG OE RNASE ENS 
مراجعة مهمة لمكون مهم من مكونات التزعة الكينزية فى العالم النامى فى فترة ما بعد‎ 
هذا التغير‎ له٣‎ W٠٣0” الحربأ“) وفى نهاية الثمانينيات وصف جون ويليامسون‎ 
فى الخطاب باعتباره ظهورًا ل "إجماع واشنطن" (أو ما يكاد يكون ”تقاريًا عالميًا') حول‎ 
أهداف التظام المالىء وتعديل أولويات الإنفاق العام والإصلاح الضريبى» والتحرير‎ 
المالى» وتعديل سعر الصرف. والخصخصةء وإلغاء القيود» ودعم حقوق الملكية(“ وينما‎ 
أت ا رة ا اة ا وة و اتخات الانتلدقات الدمقراطة الإجتهاعةة داخل وروا‎ 
إلى بعض الشك فى آراء الليبرالية الجديدة التقليدية فى الثمانينيات» فإن مكوناتها‎ 
النظام المالى والإصلاح الضريبى والتنظيمى والخصخصة ودعم حقوق‎  ةيساسألا‎ 
مازالت بلا تغيير. وبينما يقول البعض إن الاهتمام المتجدد بقيود رأس المال فى‎  ةيكلما‎ 
آسيا ينذر بانتكاس تحرير سوق رأس الالء“ فقد يتضح بسهولة أنه نوع من‎ 
اللخ الان لري تجرور ا اواو ا فال فى تخا الال وا عطائه ا ال ن‎ 
السمة المؤسسية. ويدلاً من أن يقضى على العولةء فإنه قد يثبت أنها مجرد إعادة‎ 
تنظيم كاف لتثبيت رأسمالية السوق وتعميق العولة.‎ 
ويحلول التسعينيات كان خطاب التنمية الأساسى قد تغير. فالتعارض الذى كان‎ 
أساسيًا فى يوم من الأيام بين الغرب الرأسمالى والشرق الاشتراكى لم يعد يحدد‎ 
حدود خطاب التنميةء حيث حل مطه الاهتمام بضرب من أشكال التنمية داخل‎ 
الرأسماليةء إلى جانب البدائل التى لم يتضح شكلها بعد وتخرج من المناطق المهمشة‎ 
فى الاقتصاد العالمى الرأسمالى. ومع اختفاء بدائل التنمية الاشتراكيةء اقتصرت‎ 
تو هارا لته القوسة على الخقا اة في ار ال اة (جي عتا ا‎ 
وعينا بمجموعة الاختيارات فى إطار الرأسمالية اتساعًا يحظى بالتقدير). ولذلك فإنه‎ 
رغم وجود فروق قوميةء يبدو آنه ليس هناك من رجوع عن مبادئ التحرر الاقتصادى‎ 
الأسامسية. وقد أذى هذا إلى تسريع عمليات تحرير التجارة والدمنج الإقيسى‎ 
الوظيفى فى آورويا وآمريكا الشماليةء بل وفى آسيا.‎ 


ا 
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ويمكن العثور على دلالة أخرى خاصة بالتغير الذى طرأً على طرق تفكير الدول فى 
علاقتها بسائر دول العالم داخل السياسة الاقتصادية الخارجية الخاصة بدول منظمة 
الارن ا نادن الت فة تالكرب ارد فاك تفر كبر فى الاان 
المنطقى لتقديم المساعدات الخارجية. إذ كان الدافع الأساسى فيما مضى هو تقوية 
التحالفات الستاستة الخارخية أو السعى لتخقق مجموعة من الأهذاف الأخلاقة 
المختلفة. أما اليوم فأحد الأسس المنطقية الرئيسية لمنح المساعدات هو معالجة المشاكل 
الإقليمية أو الكونيةء سواء أكانت تنطوى على تقديم تكنولوجيات جديدة (وهو ما يدعون 
إليه فى معاهدة الأوزون) أو من أجل الإستراتيجيات الدولية لمعالجة المشاكل المشتركة 
متل ارتفا ع درجة حرارة الأرض,» أو تجارة المخدرات» أو انتشار مرض نقص المناعة (الإيدز). 

كما أن بالإمكان العثور على دلالة أخرى خاصة بعولة وضع السياسة الاقتصادية 
فى تزايد تكرار وضع الحكومات دون القومية إستراتيجيات تجارية دولية خاصة بها فى 
السعى التنافسى للحصول على الميزات التجارية على المستوى الإقليمى ومستوى الدول. 
ويشيع إلى حد كبير سماع تقارير عن الوفود التجارية الخاصة بالولايات (أو حتى 
البلديات) من الولايات المتحدة التى تقوم بزيارات رسمية إلى الدول الأخرى أو تقوم 
بأبحاث مقارنة عن إستراتيجيات التنمية القومية للحصول على أفكار بشأن كيفية 
الاستفادة من عولة الاقتصاد العالمى. وكشأن التغيرات التى سبق ذكرها فى حالة 
السياسة الحكومية القوميةء فان الكثير من تعديلات التوجيه هذه على مستوى الدولة أو 
المستوى الإقليمى أو المحلى يتحدث كردود تفاعلية أو متعمدة على التغيرات التى تدرك 
على نطاق واسع فى البيئة الاقتصادية الكونية. 

ومع أن جل المناقشة التى تدور حول عولة سياسة الدول تقع فى نطاق الاقتصاد 
السياسى الدولى» فإن هناك كذلك أدلة متزايدة على وجود العولمة (باعتبارها تعددية 
أطراف) فى مجال سياسة الأمن القومى. ويبدى أن الدول الكبرى أقل ميلا إلى القيام 
باأعمال متعددة الأطراف دون وجود شكل من أشكال المساندة الدولية» إما من 
المؤسسات الإقليمية أو الكونية. وكان ذلك يصدق حتى فى حالة الولايات المتحدةء حيث 
حصلت على تأييد الأمم المتحدة لمشروعية تدخلها فی حرب الخلیج فی عامی ٠۹۹۰‏ 
و۱٩‏ ولا قامت به فی هاییتی عام ٤۹۹٠ء‏ ومؤخراً فى حالة تأييد الناتو ضد 
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ضري وف الوقك ذاتة تحب أن امز وا لزت هن الئول على اسنتخداة لقبول التاق 
- من الباطن على خدماتها العسكرية مع منظمات إقليمية ودولية. فقد وضعت القوات 
الأمريكية تحت رعاية الأمم المتحدة فى مقدونيا. وخدمت القوات البريطانية والفرنسية 
والهولندية والبنجلاديشية تحت إمرة الأمم المتحدة فى البوسنة. وتخدم القوات الروسية 
تحت إمرة الولايات المتحدة فى البلقان. وقدم الجيش التيجيرى جنودًا لعمليات حفظ 
السلام الإقليمية تحت إمرة منظمة الوحدة الأفريقية فى ليبيريا. 

وبذلك نجد أنه من الممكن رؤية أدلة العولمة فى الكيانات المؤسسية الفاعلة كافة 
على المسرح العالمى فى الوقت الراهن. وقد بدأت الشركات» بغض النظر عن القطاع أو 
الحجم» فى الاتجاه نحو الكونيةء ويدأت المنظمات غير الحكومية فى تحديد وتعبئة 
الشبكات عبر حدود الدولء وياتت المؤسسات الدولية أكثر تعديًا على مجال "المحلى" مما 
كانت عليه فى الماضىء» وعدلت الدول سياستها الاقتصادية والأمنية الخارجية استجابة 
لكل هذه التغيرات. لقد قطعت العولمة باعتبارها تغيرا فى نمط التفكير والعمل فى 
الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى شوطًا كبيرًا جدًاء(“ ومن المحتمل أن تكون لها آثار 
أبعد مدى بكثير من الزيادة البسيطة فى حجم المعاملات التى تجرى عبر الحدود. 


تبعات العولمة 


لابد من إجراء قدر كبير من العمل الإمبريقى بشأن مدى العولة قبل التوصل إلى 
نتائج محددة بشأن تبعاتها. بل إن الآثار المحتملة للعولة باعتبارها تغيرا فى التفكير 
والتوجيه تمتد من المجالات الاقتصادية إلى السياسية والاجتماعية والثقافية. إا أن 
أحد الآراء التى يؤمن بها أكبر عدد بشأن تبعات العولة هى أنها تزيد التفاوت قى عدد 
من المجالات المختلفة. وكما قال بارنيت 8٠۲٣‏ وكفانوه إودهمة۷ده فإنه "فى الاقتصاد 
العالمى الجديد هناك هوة ضخمة بين المستفيدين والمستبعدين» وهى تزداد اتساعًا مع 
تزايد سكان العالم." وسوف تحاول المناقشة التالية تقديم تحليل مبدئى للقضايا 
التى تثيرها العولة بشأن هذا الجانب الأكثر أهمية الخاص بتبعاتها المحتملة. 
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تنقسم الأدبيات التى تتناول تبعات العولة على طول خطوط صدع أيديولوجية 
موق الى كه ما أ ن لفان يشان تبعاتها القيذة الذى يتبون اتطلدقا من 
اترات النولى اللشرالى وا لمتشا تمن الذين تكتبون أنطلها سن الترات النقدى ها بعد 
الماركسى. وسوف تقارب المناقشة التالية حكم كل من التراثينء إلا أنه من الواضح إلى 
حد كبير أن آثار العولة الخاصة بالتفاوت متناقضة فى نواح مهمة“). 


مع وجود عولمة الشركات والأسواق يمكن تغيير أماكن الإنتاج بسهولة من موقع 
إنتاج إلى آخر. ويعنى هذا آنه يمكن جر الدول المنفردة إلى منافسة مع بعضها 
التخن: كما انا تار الحفاظ على جنها السسمرن (واستدامة قرا 
التنافسية الكونية) بالدخول فى أشكال تنافسية من إلغاء القيود وتحرير التجارة('*) 
وبذلك يمكن أن يكون للعولمة أثر فى تهميش الدول كافةء على الأقل فى مراحلها 
الأولى'* وفى مقولة تعيد إلى الأذهان تحليلات التبعية الخاصة بالسبعينيات» ينتقد 
بعض المراقبين العولة لتوسيعها الفجوة التى تفصل بين المركز والهامش. 

ومع أن عولة الإنتاج قد تزيد مستويات التفاوت بين الدولء فإن لها كذلك تبعات 
متناقضة محتملة لنقل الإنتاج إلى مواقع فى العالم التامى ما كانت لتصل لولا ذلك إلى 
الأسواق الكبرى فى الدول الأكثر ثراء" ويعد النقل الفيزيقى للشركات» وفى بعض 
الأحيان صناعات بكاملها (كصناعة النسيج والإلكترونيات) إلى أماكن أخرى من العالم 
مشر على هذا التطور. ولذلك فإن التوزيع الكونى للانتاج قد يقلل التفاوت بين الدول 
بدلا من أن ريدو وكشان ناقشات سابقة حول يعات الأستثياز الأجتبى. قانة إذا 
كان البديل الزائف للعولمة هو غياب الإنتاج المشابه والوصول للأسواقء» فحينئذ ينبغى 
أن تعزو إليه تقليل التفاوت بين الدول وليس زيادته. ولابد من إجراء قدر كبير من 
الأبحاث الإمبريقية حول هذا الموضوع» وخاصة مع وجود أدلة على توسم التعاقد 
الدولى من الباطن ودرجة الوصول الحقيقى إلى شبكات التوزيع الكونية. 

قد تشرح تبعات العولة المتناقضة ظاهريًا الخاصة بالتفاوت بين الدول ما كانت 
ستبدو- لولا ذلك - بيانات مسح متناقضة عن رأى الطبقة الوسطى والتفاؤل مقابل 
التشاؤم بشأن المستقبل فى أنحاء مختلفة من العالم. وتكشف البيانات الحديثة عن 
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درجات متزايدة من التشاؤم بشأن الرفاهية المستقبلية فى معظم دول منظمة التعاون 
الاقتضنادى والتنفية فى الوقت الذى يسود فنه الكقاؤل ضنقوف الطنقة الوسطى فى 
E EE CORE O E E EA I‏ 
للإنتاج فى بعض الصناعات من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى الأسواق 
الناشئة يقوم بدور مهم فى تفسير اختلاف درجات التفاؤل بشأن المستقبل. 

ذا كانت الول تدرك آثها فى تناف متزايد مع بعضها البعضن وشدخل قى إلغاء 
تنافسى للقيود حفاظًا على موقعها الاقتصادى النسبىء» فمن المحتمل خفقض مستويات 
الخو و اقا ء غل روف العمل نة السوة داخ الشركات الفردة ولذاك فان 
عولة الشركات قد لا تزيد التفاوت بين الدول وحسب» بل إنها قد تعزز مستويات 
التفاوت داخلها. فبالإضافة إلى زيادة تفاوت الدخولء قد يتأثر التفاوت النوعى والعرقى 
كذلك بعولة النشاط الاقتصادى. إذ غالبا ما تكون أنظمة التراكم المرنة التى جرت 
العادة على ربطها بالعولة سلبية بالنسبة للنساء والأقليات» لأن هاتين المجموعتين غالبا 
ا كران فناخدى فى اشوا الفاف من اظن أ الال الزة كا آنا غالا 
ما تكونان آخر من يجرى استئجاره فى أوقات التوسع الاقتصادى وأول من يقصل فى 
أوقات الكساد الاقتصادى. 

ومع ذلك فمن الممكن أن يوفر التراكم المرن كذلك للكثيرين خبرة توظيف للقطاع 
الرس سكن أن ت نة اخكال التوقف الق فى وق ما فن التتبل ركان 
مسالة التفاوت بين الدولء تستحق آثار العولة المتناقضة الخاصة بالتفاوت الاقتصادى 
والنوعى والعرقى كذاك تحليلاً إمبريقيًا أكثر توسعا بكثير. وبصورة خاصة ينبغى 
الحصول على معلومات عن الأجور النسبية والتغيرات فى طلبات الأجورء مع إعطاء 
الاهتمام الواجب لمقولات البدائل الزائفة. 

وغالنًا ما يعزز الدوران المتسارع والطرح الدائم للمنتجات الجديدة مع تقصير 
آجال المنتجات أكثر وأكثر الفروق الطبقية القائمة بالفعل. وهذه على وجه الخصوص 
هى الحالة فى الأمثلة التى يمكن فيها لأعداد أقل من الناس مجاراة سرعة تغيير 
المنتجات. إل أنه كشأن آثار العولة المحتملة الأخرى التى بحثت بالفعل» فإن لاستحداث 
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المنتجات والدوران المتسارع آثارًا متتاقضة كذلك. فهى على سبيل المثال تجعل الأسواق 
تنمو وتوفر فرص العمل التى ما كانت لتوجد لولا ذلك (مقولة أخرى من مقولات البدائل 
الزائفة). 

وكشأن الكثير من الكتابة عن الاعتماد المتبادل فى السبعينيات» تعالج الأدبيات 
الحديثة التى تتناول عولة الشركات التفاوت بين الدول والشركات متعددة الجنسيات. 
وھ اأخر تة ان اك فوا كا هن لفاكت غ اة التكدياة الى دوا كه 
الدولة وسيادتها. ويرى كثيرون أن العولمة تحد من إمكانية الدول واستقلالهاء وهو 
ما يفهم عمومًا على أنه أمر غاية فى السوء() فهى لا تسمح للشركات متعددة الجنسيات 
بتوزيع عوامل الإنتاج وحسب» بل إنها تخلق كذلك موقفا يفتقر فيه إلى محاسبة 
الكيانات المؤسسية الفاعلة الكبرى على ما تقوم به وتعمل فيه هذه الجهات 'بعيدًا عن 
سيطرة التنظيم الفعلى للدولة) وقد دفعت السهولة التى يمكن بها لمديرى أسواق 
النقد وصناديق التغطية نقل مبالغ ضخمة من رعوس الأموال عبر الحدود القومية بعض 
المراقبين إلى التعبير عن قلقهم بشأن الطرق التى تقلل بها هشاشة الأسواق المالية 
التلة مسا هة لار النتا سه بال لرل الفر ةة كما قت عضي الول 
(كماليزيا) إلى إعادة فرض قيود رأس امال *). 

إلا أن هذا الفهم للتغير فى قدرة الدول على التحكم فى الشركات وتنظيمها قد 
أخذ بالفعل يثير سلسلة من ردود الأفعال المضادة على مستويات مختلفة. وحتى حين 
يتحدث الزعماء السياسيون عن نفوذ الأسواق الكونية وسلطتها عند تبرير ضرورة 
خفض الرفاهية والإنفاق الاجتماعى» فقد حاولوا على المستوى القومى تأكيد سلطتهم 
على تدفق التمويل والمعلومات. ويعد تكرار المرات التى لجأت فيها الولايات المتحدة إلى 
اتخاذ إجراءات أحادية لمد قواعدها وقوانينها إلى خارج أراضيها (مثل قانون هيلمز 
بيرتون ۸٥٤‏ ١٥)ا6-ء٣اه١‏ المثير للجدل والجهود الأخيرة للقضاء على ورش استنزاف 
العمالة الرخيصة فى صناعة النسيج) دليلاً جيدا على رد الفعل هذا. وفى الوقت ذاته 
تجلت التحديات المحلية لاتجاهات العولمة التوحيدية فى مجموعة من الأشكال الدينية 
والثقافية والعرقية والقومية المختلفة. وحتى على المستوى المتعدى للقوميات 
(أو الإقليمى). هناك جهود متزايدة لتأكيد القيود والاتفاقيات التنظيمية. ويمكن النظر إلى 
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والنافتاغلى أتها رد ففل موشن تجاه العو وق أخذ ضفن النقد الول ناه 
الميادرة لمعالجة المشاكل التى تسببها الهشاشة المالية الكونية بمقترحاته الخاصة 
ب"نشر نسق واضح من المعايير المقبولة دوليًا ... لتنظيم الأنظمة المصرفية فى أتحاء 
العالم والإشراف عليها""" ولذلك فإنه فى الوقت الذى يمكن فيه بصورة انتقائية 
الشركات الكبرى متعددة الجنسيات» فإن رد الفعل المضاد يكون فى سبيله للحدوث إلى 
ع ع ا ات اة هن ا كن أكون المتظهات هد 
الحكومية أثر مهم على تقليل التفاوت داخل الدول بمساندة الجماعات التى جرت العادة 
على اضطهادها داخلها. ويمكن للمنظمات غير الحكومية المحلية مشاركة نظيراتها فى 
الدول الأقوى التى تكون فى وضع يمكنها من فرض الضغط على حكوماتها المحلية أو 
التأثير على المؤسسات الدولية التى يمكنها الوصول إليها بطريقة أسهل نسبيًا. وقد 
كانت مجتمعات المنظمات غير الحكومية المهتمة بالنيئة وحقوق الإنشان فغالة إلى حد 
كبير فى هذا الصدد» من "تخضير" البنك الدولى إلى لفت الانتباه الكونى إلى محنة 
سكان تيمور الشرقية أو شعوب الأوجونى فى نيجيريا. 

إلا أننا نجد كذلك أن هناك قيودا على تأثير هذه الاتجاهات المعولة. فالاهتمام 
نفسه الذى تحظى به المنظمات غير الحكومية من الخارج قد يدفع حكوماتها إلى 
اضطهاد الحركات المعارضة بقدر أكبر من العتف. بل إنه فى الوقت الذى يمكن فيه 
للمنظمات غير الحكومية تمكين الجماعات المحليةء فهى فى النهاية مسئولة فقط أمام 
أعضائها الذين غالبًا ما بُختارون بصورة غير متناسبة من الطبقات الوسطى العليا فى 
الدول الأكثر ثراء وتميل إلى تسوية مصالحها الطبقية والإقليمية مع مصالح سائر 
العالم. وكشان عولة أنشطة الشركات, فإن لعولة المنظمات غير الحكومية كذلك آثارها 
المتناقضة الخاصة بالتفاوت. 
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والتعدى المتزايد من جانب المؤسسات الدولية له كذلك آثار قد تكون مهمة وواسعة 
المدى فيما يتعلق بالتفاوت. وأوضع حل مشكلة الديون الكونية فى الثمانينيات - والأزمة 
المالية فى أواخر التسعينيات - أن المؤسسات المالية الدولية لها تأثير على الدول المدينة 
أكثر بكثير مما على المؤسسات الدائنة. وكما علمت المكسيك وغيرها من الدول التى 
كثرت عليها الديون فى الثمانينيات» فإن جل تكاليف الدين كانت تتحملها الدول النامية» 
وکانت تنتقل إلى أکثر السکان تهمیشًا داخلها. وکان عدم توازن القوی جليًا فى 
الثمانينيات حين كان صندوق النقد الدولى والبنك الدولى المصدرين الرئيسيين للتمويل 
(أو ضمانات التمويل) بالنسبة لكثير من الدول. بل إنه بينما يخضعان لمحاسبة كبار 
المسهمين فيهما فإنهما مؤسستان قويتان ¥ تخضعان للمحاسبة المباشرة من جانب 
الول الت تتف اشد ها كىن الأعتعا د على وها 

إلا أن الخبرة المستفادة من الثمانينيات تبين كذلك أن المئسسات الدائنة نادرً 
ما كانت تتلقى كل ما تريده من الدول المدينةء وهو ما تكرر فى نهاية التسعينيات. 
ويجب النظر إلى الاشتراطات فى إطار المساومة التى يدخل فيها المدينون والدائنون فى 
دؤرات مكرزرة وقد ة ومشعهةة امترات من اة والت فاوخ فالس لا تحققة 
الدولة المدينة فى مرحلة التفاوض الخاص بخطاب النوايا مع صندوق النقد الدولى قد 
تحصل عليه أثناء التنفيذ الذى يتسم بالتلكؤ أو عدم التحمس للاتفاق. وموازنة القدرة 
التفاوضية وظيفة تقوم بها مجموعة من العوامل المختلفة تشمل الحجم وأهمية الدائنين 
الإستراتيجية والوصول إلى مصادر التمويل غير المشروطة والمساحة التفاوضية المحلية 
الخاصة بالدولة المدىنة^). 

ومن المحتمل أن يجعل التعدى المتزايد من جانب مؤسسات كمنظمة التجارة 
العالمية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا) أكثر صعوية بالنسبة لكثير من الدول النامية. فعن طريق معايير التصدير 
المفروضة على ظروف العمل» ومن خلال زيادة الاهتمام بالتعبئة والتصنيف الذى يراعى 
سلامة البينةء تجد الدول الأكثر ثراء نفسها فى وضع يسمح لها بجعل وصول الكثير 
من الدول النامية إلى صادراتها أكثر صعوية. وقد همشت الاتفاقيات التجارية الإقليمية 
مثل نافتا أقاليم بكاملها مثل حوض الكاريبى. إل أنه فى الوقت الذى تهمش فيه 
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الاتفاقيات التجارية هذه البعض» يبدو أن البعض الآخر المتاخم لأكبر أسواق العالم 
ويزداد اندماجا فيها (مثل المكسيك وجمهورية التشيك وا مجر ويولندا) يستفيد استفادة 
ضخمة من الدمج المتزايد وتوافق السياسات. ومرة أخرى نجد أن آثار التباين ليست 
موحدة بين الدول. 

وينما تختلف ردود أفعال الدول المنفردة تجاه عولة الشركات والمنظمات غير 
الحكومية والمؤسسات الدوليةء فإن هناك عددا من آثار التفاوت. وعادة ما تكون 
التكاليف قصيرة المدى الخاصة بالتحرر الاقتصادى والتعديل الهيكلى السريع سلبية 
بالنسبة لكثير من السكان) غير أن النتائج المتوسطة والقصيرة المدى يمكن أن تكون 
مقبولة فى حال ظروف مؤسسية بعينها (خاصة إذا كانت الإصلاحات تنفذ بالكامل 
وتستدام لفترة ممتدة من الزمن). ومن الناحية النظرية ينبغى أن يستفيد سكان المناطق 
الحضرية من الإصلاحات الاقتصادية التقليدية فى الدول التى ل يزال السكان فيها 
يشتغلون بالإنتاج الزراعى. وهذا وحده يمكن أن يسهم فى الحد بصورة كبيرة جدًا من 
التفاوت المحلى. إل أن هناك القليل جدًا من الأدلة الاقتصادية التى تؤكد هذا الرأى 
النظرى أو تفنده. فلا يكفى "تصحيح" الأسعار وإخراج الدولة من الإنتاج والتسويق ما 
لم تكن هناك أسواق فعلية وغيرها من الحوافز. 

ويبدو من المحتمل أن يفرض تأسيس الإصلاح الاقتصادى الذى توجهه السوق 
المزيد من التوسيع أو التعميق لدولة الرفاهية داخل دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتقة على الاقل فن المستقيل المنظون: ال أن الخوانب الخوهرة فرك الزقاهة مل 
خطط التقاعد» لا تزال بحالة جيدة إلى حد كبير. كما أزال قصر خطاب التنمية على 
مخموفة من ا لاختن ارا ك اكل افتاه السرة قاعدة هن أقري قواعد نة معارشة 
العولة. وردود الفعل تجاه العولة أمر شائم» غير أنها تفتقر إلى قوة البديل المعقول 
القائم على أسس نظرية للأفكار الاقتصادية الليبرالية. 

وفى الختام فإن العولمة تحدث التفاوت بين الدول والأقاليم والأنواع والأفكارء 
ولكنها تخلق كذلك فرصًا لتحديها والتغلب عليها. ويلخص الشكل )۲-١(‏ آثار العولة 
المتناقضة فى الكيانات المؤسسية الفاعلة المختلفة الخاصة بأنماط التفاوت المختلفة 
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(بين الدولء وداخل الدولء وبين الدول والشركات). وتذكرنا هذه الآثار بأته ليس المهم 
فقط هو تحديد معنى العولة تحديدًا دقيقًاء بل هو كذلك فهم فوائدها السياسيةء ذلك 
أنها فكرة قوية وفكرة مفيدة لمختلف الدوائر('). 


الشكل )۲-١(‏ التبعات المتناقضة للعولة الخاصة بالتفاوت 


(i‏ التفاوت 


ب) التفاوت داخل الدول 


۲ - عولة المنظمات غير الحكومية 


٣‏ - عولة المؤسسات الدولىة 


نزید التفاوت 


تنتقل الإنتاج من دولة إلى 


اخری. 


تشجيع الإلغاء التناقسي 
للقبود والدوران المتسارع. 
والعمل بعيدا عن لوائح الدولة. 


قد تحض غل المزيد من القمع 
وتسمح بأن يضم الأجندة 
الفاعلون الذين لا يحاسبون 
على ما یقومون به. 

تقليل قدرة الدولة على تحديد 
السياسة وتحد من فرص الوصول 
التجارية بالنسبة الدول المستبعدة 
هن الزات اة 

تزيد التقشف على المدى 
القصير وتحد من إمكانية 
توسيع دولة الرفاهية. 
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تقلل التفاوت 


توزيع الإنتاج وتوفر الرصول 
إلى التكنولوجيا والأسواق. 
توجد التراكم المرن وتوفر فرص 
العمل وتجعل السوق تنذمو. 
تشجع ردول الأقعال المضادة 
القومى والإقليمى والكونى. 
توفر الدعم الجماعات المهمشة 


يمكن أن تواجه بإجراء الدولة 
تفر الوصول التفضتلن لن 
تشملهم الترتيبات الإقليمية. 


قزل شارات فال ان 
المنتجين والمستهلكين وتزيد 
الرقاهية العامة. 


هل تستمر العولمة ؟ 

يمكن لبعض الدول أو غيرها من السلطات المهتمة بتأكيد السلطة السيادية أن 
تنقض الاتجاه نحو العولةء ولو بشكل مؤقت على الأقل('" فمن الممكن إعادة تنظيم 
الشركات» ويمكن اضطهاد المنظمات غير الحكوميةء ويمكن تجاهل المؤسسات الدولية. 
وكانت هناك نماذج منفصلة لردود الأفعال هذه من جانب الدول فى السنوات الأخيرة. 
إلا أن نقض العولة على المستوى المنظم سوف يقتضى جهدا جماعيًا هائلاء وليس 
واضحًا بحال من الأحوال أن أية دولة منفردة - أو أى كيان فاعل آخر - لديها الرغبة أو 
القدرة على بذل الجهد بمفردها والاستمرار فيه. ولكى تفهم ما إذا كان من المحتمل أن 
تستمر العولمة باعتبارها تغيرا فى التفكير ونمط عمل خاص بالكيانات الفاعلة المؤسسية 
الكبرى أم ١ء‏ يجب علينا بحث مصادر العولة الأساسية. 

كانت الأعمال التجارية ولا تزال القوة المحركة الأساسية وراء العولمة. وكان أحد 
الدوافع الأساسية وراء التغيير فى تفكير الشركات وإستراتيجياتها وينيتها هى القدرة 
التنافسية داخل الاقتصاد الكونى") ولم تكن الشركات متعددة الجنسيات التى تتخذ 
من الولايات المتحدة مركرًا لها تواجه منافسة خطيرة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية مباشرةء غير أنها وجدت نفسها بعد ذلك وقد ضغطت عليها شركات من ألمانيا 
واليابان والاتحاد الأورويىء ومؤخرًا من الدول الصناعية الجديدة فى شرق آسيا ومن 
الصين. وقد جعل تقليل الحواجز التجارية المتعاقب فى أنحاء العالم فى الفترة ذاتها من 
الأيسر على الشركات المنفردة بحث ووضع إستراتيجية مؤسسية تتجاوز السوق 
القومية فى مسعى للحفاظ على وضعها التنافسى. كما أن السرعة التى جرى بها 
تطویر التكنولوجيا ونشرها ازدادت بصورة كبيرة فى الستوات الأخيرةء مما فرض 
المزيد من الضغوط على الشركات الكبرى حيتما وجدت. 

وفى الوقت ذاته جعل تعقد تطوير التكنولوىجيا الجديدة وتكلفته ومخاطره حتى 
أكبر الأسواق أصغر من أن تكون وحدات اقتصادية ذات أهمية(" ويتضح هذا بشكل 
خاص فى الأسواق المالية الكونية حيث وضعت الشركات المالية إستراتيجيات الشركات 
على المستوى الكونى. وهناك كذلك أدلة على هذا فى حالة الإنتاج ذى رأس المال المكثف 
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حيث تكون الحواجز التكنولوجية أمام الدخول مرتفعة نسبيًاً. وقد دفعت هذه العوامل 
مجتمعة عدا كبيرًا جد من الشركات إلى الدخول فى مجموعة من الأنوا ع المختلفة من 
القخالفات دة لفات ات ال اللاو م ها الخ 

كما جعلت تكنولوجيات المعلومات بالإمكان وجود آنواع مختلفة من الارتباط 
أوضحناها فى الجزء الأول من هذا الفصل. فالسهولة التى يمكن بها نقل رأس المال 
إلكترونيًاء بالإضافة إلى الاتجاهات السياسية العامة نحو الانفتاح المالى» يسرت ظهور 
كيانات فاعلة مالية جديدة (المتعاملون فى الستدات» والمتعاملون فى العملاتء ومديرو 
اسائ الال وقسمرى الحافط الكوون) كما فجت الأشكال الموسة الحدندة: 
مل انوا الف الأرروة ‏ الأسواق الالنة الكت روا وتشتجم الأنوات اة الخدة 
مثل اليورى إعادة توجيه هذه الكيانات الفاعلة بعيدا عن المستويات المحلية والقومية إلى 
إمكانيات المستويات الإقليمية والكونية وتعزز ذلك. وكل من هذه التطورات التكنولوجية 
اة د وا ات ا ل ل لاد اله رر ا رة 
والخصخصة»ء وهو ما يجعل من الأسهل على الشركات أن تفكر وتعمل على مستوى كونى. 


أتاحت تكتولوجيا المعلومات الجديدة كذلك للمنظمات غير الحكومية والجمهور العام 
زف ها تخر فى آماكن تفر وجات افتراهية خددة وت السافي ر فين 
أنحاء العالم. لقد بدأت الخطوط العامة المجردة للمجتمع المدنى الكونى فى الظهور فى 
مجالات بعينهاء وخاصة فى مجالات حقوق الإنسان والبيئة") وفى الوقت نفسه تزداد 
الفلا تاا م دن الو اهات ال عت اللخاعة ها نر ماه الماك 
غير الحكومية كى توسع عملها على المستوى الكونى. 

لقد مكن إضعاف مصادر التمويل غير المشروطة المؤسنات الالية الدولية خلال 
ا وات اترا الاه اة عن داك نح رر اران في ق 
الدول عدد ومجال أدوات التأثير التى تحت تصرف صندوق النقد الدولى والبثك الدولى. 
ومع انتهاء الحرب الباردة لم يعد بإمكان الدول المطالبة بإعفاءات من الاشتراطات 
ببتا وها ال فی جات من جائ ضراع القوي الط ولا كه تاب 
إحدى القوى العظمى على الأخرى لزيادة ما تحصل عليه من مساعدات خارجية. وقد 
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عرف صندوق النقد الدولى الهشاشة المالية على أنها المشكلة المالية الأولى التى تواجه 
القرن الحادى والعشرين (حتى قبل الأزمة المالية الآسيوية) وأوصى بإيجاد نسق قوى 
من الترتيبات المؤسسية الدولية لمعالجة هذه المشكلة. 


والتلاقى السياسى حول تحرير التجارة والإصلاح الذى توجهه السوق داخل 
الدول المنفردة هو فى المقام الأول نتيجة لنضوب مصادر التمويل غير المشروطة فى 
الثمانينيات. والواقع أن توقيت الأزمات المالية القومية يوضح متى أجريت الإصلاحات 
الاقتصادية الجادة فى معظم الدول. فهناك أزمة الديون فى أمريكا اللاتينية فى مطلع 
الثمانينيات» وهبوط أسعار المواد الخام فى أفريقيا فى الفترة الزمنية نفسهاء وانهيار 
أسعار النفط فى منتصف الثمانينيات بالنسبة لدول الأوبك» والأزمة المالية الهندية فى 
مطلع التسعينيات. وهذا التحول السياسى عززته فى التسعينيات هشاشة مصادر 
التمويل التى استجدت (إلى حد كبير استثمار المحافظ). وهى هشة لأنه من الممكن 
نقلها بسهولة ويتلك التبعات شديدة التدميرء الأمر الذى تعلمته المكسيك فى ديسمبر من 
عام ٤۱۹۹ء‏ وتایلاند فی عام ۱۹۹۷ء وروسیا فی عام ۱۹۹۸ والبرازیل فی عام ۱۹۹٩‏ . 
وقد أبعد انتهاء الحرب الباردة منطق التنافس ثنائى الأقطاب وأوجد مكانًا للأسس 
المنطقية التى توجه المشاكل والخاصة بمنح المساعدات» وزاد من تكاليف العمل 
العسكرى الأحادى. 


إن الكثير من مصادر العولة توجد أصوله فى التغيرات التكنولوجية. فقد يسرت 
التغيرات التكنولوجية ظهور شبكات إنتاج جديدةء وعولة الأسواق الماليةء وقدرة 
المنظمات غير الحكومية على متابعة الكفاح من أجل توسيع مجال حماية حقوق الإنسان 
البيئةء وإدراك الحاجة إلى التدخل متعدد الأطرافء» وقدرة المؤسسات الدولية على رصد 
الأنشطة داخل الدول. ومن الصعوية بمكان بالنسبة للحكومات أن تمنع شعويها من 
الوصول إلى التأثير التكنولوجى الخارجى. ذلك أن أطباق الأقمار الاصطناعية اللاقطة 
(الدش) المحمولةء وأجهزة الكمبيوتر الشخصى ذات المودم» والإنترنت» وأجهزة الراديو 
ذات الموجات القصيرة تربك جهود الدولة المركزية للسيطرة على الاتصالات وتدفق 
المعلومات. وفى هذا الصدد حصل الأفراد والجماعات على مكسب ضخم من حيث 
القوة مقارنة بالدولةء حيث لا يلزمهم سوي المال والإبداع. وأدى التقدم التكنولوجى 
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الكونى إلى قدر أكبر من الشفافية ويسر نقل المعايير والقيم وساعد على تعزيز نقل 
السلطة إلى عدد متزايد من المواقم خارج الدولة الإقليمية التقليدية. 

ويذات الهبكات مده القزعات فى اللو مكل الفرة القوية فى تا اتاخ 
الي ووز الل الكرني رقو غه والساعد اة هار وهات رى الابراد 
والجماعات والدفاع عن البيئة الكونية. وهذا التطور الذى يسره التحول التكنولوجى 
الذى أوضحناه للتو أعاد تعريف سيادة الدولة (بالحد من عدد ما تدعيه الدولة من 
سلطات ومداه والاعتراف به) ومن المحتمل أن يستمر خلال القرن الحادى والعشرين. 
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فى التحليل النهائى قد تكون التجربة الأوروبية مع الدمج الدولى مثالا توضيحيًا 
حين نبحث إمكانية نقض عملية العولة. وهتاك بعض الشك فى أن عملية الدمج فى 
أورويا يجرى إيقافها فى جوانب مهمة (حيث عادة ما تلى المنجزات المؤسسية الكبرى 
نكسات كبرى فى الدعم السياسى الدمج المستمر)") غير أن عملية الدمج الإقليمى 
اف رکو نهف على تخر ا لكان ازات اشاعا وما ر الإعلاات 
المتكررة عن موتها - على امتداد حوالى أريعين سنة. وقد يكون أحد أسباب هذا التقدم 
هوهو أت ها ان ومن الوضةل الى السو الخرة حن بحبح من ا لاضن 
والأكثر تكلفة بالنسبة للحكومات اتباع سياسات مشوهة أخرىء» لأن التجارة الدولية 
يمكن أن تقضى عليها '"" وما دامت الواردات تنتقل بحرية إلى الأسواق المحليةء فسوف 
تمنع الشركات المهتمة بالحفاظ على وضعها التنافسى حكومتها من إعادة وضع تنظيم 
مبالغ فيه. وهذه الديناميكات ذاتها قد تكون فعالة إلى حد كبير فيما يخص العولمة. 

وما من شك فى أن هناك قدرًا كبيرا من المبالغة بشأن العولة. وغالبًا ما تسود 
الادعاءات المبالغ فيها بشأن مجالها وآثارها فى الكثير جدا من المناقشات التى تتناول 
هذا الموضوع. ومع ذلك فهناك بالمثل شىء مهم فيما يجرى. ويشيع بين بعض الباحثين 
رفض أدلة التغيرات وإعلان استمرار مركزية الدولة وتأكيد الطابع شديد القومية 
للقرارات الاستثمارية غير أن الأدلة تشير إلى أن الكيانات المؤسسية الفاعلة تغير 
كلا من طريقة تفكيرها ونمط عملها. 
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القفصل السابع 
الجتمع المدنى الكونى 


جان آرت شولت 


كما أوضحت فصول أخرى من هذا الكتاب باستفاضة» فقد أعادت العولة رسم 
تضاريس الاقتصاد السياسى العالمى. ذلك أن الإنتاج والتجارة والاستثمار والتمويل 
أكتفنت حمها :دتتا كات فة وكذلك كان كال الط التنطية الى رها 
فماذا حدث فى الوقت ذاته لما يسمونه القطاع الثالث" الموجود إلى جانب الأسواق 
وترتيبات الحكم؟ هل "تعولم" المجتمع المدنى كذلك؛ 

الواقع أن هذا القصل يشير إلى أننا شهدنا نمو المجتمع المدنى الكونى فى أواخر 
القرن العشرين وأنه قام بدور مهم فى إعادة تشكيل السياسة. ومع ذلك يجب ألا نبالغ 
فى هذا التوسع وما يرتبط به من تغيرات. كما لا ينبغى لنا أن نفترض دون تعمق فى 
الأمزر ينذا جة وة ارال أن هذه التطور ات كانت كلها إبحاية. فمن المؤكة أن 
المجتمع المدنى الكونى يوفر احتمالاً كبيرا لتحسين الأمن والعدل والديمقراطية فى 
الاقتصاد السياسى العالمىء إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى قطع شوط طويل كى 
تتحقق تلك الفوائد تحققا تامًا . 

كى نزيد هذه المقولة تفصيلاًء يبحث القسم الأول من هذا الفصل ما تفرضه فكرة 
"المجتمع المدنى' بشكل أكثر دقة. ويحدد القسم الثانى تميز المجتمع المدنى "الكونى". 
أما القسم الثالث فيدرس القوى التى حركت نمو المجتمع المدتى الكونى فى أواخر 
القرن العشرين. بينما يقَيّم الجزء الرابع آثار المجتمع المدنى الكونى على السياسة 
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المخاضرة نها فن داك مسال الساةة الهو وا وة والذ قر اطة. فى الرقت الذي 
يلقى فيه القسم الخامس الضوء على سبع ثمار وأريعة أخطار محتملة للترابط المدنى 
الكونى. وتقدم الخاتمة خمسة اقتراحات عامة تتعلق بالطرق التى يمكن بها لذلك 
المجتمع المدنى الكونى تحقيق وعوده بشكل أكثر اكتمالا فى المستقبل. 


ما هو المجتمع المدنسى ؟ 

تكثر فى قاموس السياسة فى الوقت الراهن مصطلحات مثل 'المجتمع المدنى" 
و"الحركات المجتمعية" و"المنظمات غير الحكومية" 1605 و"الجمعيات التى ۷ تستهدف 
الربح ١۶4١‏ و المنظمات التطوعية الخاصة" ء۴۷0 وأجماعات الدفاع المستقلة" ويها 
وأشيكات القضايا ذات المبادى" ۴١١5‏ و"الشبكات المتشعبة متعددة المراكز المدمجة 
أيديولوجدًا" SPINS‏ وغيرها کثیر. و'المجتمع المدنى" هو الأقدم یسن هذه المغاهيم حیٿ 
يعو ال لفك اساي ونارن في القن المادنى خر وقد يكن ا9 ار 
المعاصر للمصطلحات المرتبطة ببعضها ارتباطا كبيرا الشك والفوضى وعدم الاتفاق 
بشأن معنى الفكرة الأقدم. 

فما هو المجتمع المدنى فى واقع الأمر؟ اختلف فهم هذا المفهوم اختلافا كبيرا فى 
مختلف العصور والأماكن والرؤى النظرية وا مذاهب السياسية. فعلى سبيل المثال فإن 
'المجتمع المدنی' كما يراه هيجل اموه باعتباره فيلسوفا أكاديميا فى بروسيا ويادن فى 
نسائية محلية قى الهند فى أواخر القرن العشرين. ولذلك فلسنا بحاجة إلى تعريف 
حاسم» وإنما إلى فكرة عن المجتمع المدنى الذى يشجع على الحكمة والسياسة الفعالة 
فى الاقتصاد السياسى العا مى المعاصر مع الاهتمام الواجب بالسياقات الثقافية والتاريخية. 

قد نبيدا بالتأكيد على ما ليس المجتمع المدنى. فالمجتمع المدنى من ناحية ليس 
الرمتمة خر من هان الو كا آنا لاقي السطرة عي وة اة وا 
على هذا المعيار قد تستبعد الأحزاب السياسية من المجتمع المدنى» وإن كان بعض 
المحللين يدرجون المنظمات الحزبية (باعتبارها مختلفة عن أعضاء الأحزاب الأفراد 
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الذين قد يشغلون مناصب حكومية). وتنشا بعض الدعاوى غير الواضحة فيما يتعلق 
بالكيانات الفاعلة غير الرسمية التى تنظمها الدولة أو تمولها. فما الحد الذى لا تصبح 
عنده هذه الكيانات "غير حكومية"؟ وكذلك فإن بعض الهيئات خارح الحكومة تساعد 
وتطبيقها. فإلى أى مدى يكون 'المجتمع المدنى' مشاركا فى الوظائف التنظيمية 
الرسمية؟ من الواضح أن الحدود الدقيقة للنشاط "غير الحكومى" موضع جدل. ومع ذلك 
فهناك اتفاق عام على أن المجتمع المدنى يقع خارج 'القطاع العام" الخاص بالحكم الرسمى. 

الأمر الثانى هو أن المجتمع المانى ليس السوق» أى أنه مجال غير تجارى. وليست 
كيانات المجتمع المدنى هى الشركات أو أجزاء الشركات, كما أنها لا تسعى لتحقيق 
الريح. ولذلك فوسائل الإعلام الجماهيرية وصناعة الترفيه والجمعيات التعاونية. 
باعتبارها مشروعات تجاريةء لا يمكن اعتبارها فى العادة جا من المجتمع المدنى. 
ومن المؤكد أن التمييز بين السوق والمجتمع المدنى هو فى الواقع بعد من أن يكون 
مطلقا فى بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال غالبا ما تنظم الشركات كيانات لا تسعى 
لتحقيق الربح وتمولهاء بما فى ذلك مؤسسات مثل باکارد Sasakawa İİ Packard‏ 
التى تحمل أسماء شركات. وفى الوقت نفسه فإن جماعات الضغط التجارية كالغرف 
التجارية واتحادات رجال البنوك تشجمع مصالح السوق حتى وإن كانت هذه المؤسسات 
العمل مدفوعة الأجر فى الأنشطة التجارية مثل بيع الكتالوجات من أجل تمويل عملياتها 
الخيرية. وتفكر جماعة الضغط البيئية "السلام الأخضر" فى الترخيص باستخدام 
اسمها كعلامة تجارية فإلى أى مدى يصبح وجود السوق قويا بحيث لا يمكن وصف 
نشاط ما بأنه 'مجتمع مدنى"؟ من المؤكد أن هناك حالات تحتمل الشك» إلا أن هناك 
اتفاقا عاما على أن المجتمع المدنى يقع خارج "القطاع الخاص" التابع لاقتصاد السوق. 

إِن بیان ما لیس مجتمعا مدنيًا یبین بشکل جزئی وحسب ما هو مجتمع مدنی. وپناء 
على ذلك فقد عرفنا المجتمع المدنى بآنه 'قطاع ثالث يتميز عن الدولة والسوق؛ بينما 
را ارفا وشا فی بھی اکان رک ھل ی هدا ان ای فاط شیر 
المثالء الأعمال المنزلية اليومية أو الدردشة التى تجرى فى أحد المتنزهات بأنها "مجتمع 
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مدنى'. والمصطلحات المنفية مثل "منظمة غير حكومية" وأجهة لا تستهدف الريح' ليست 
فى هذا الصدد شديدة التحديد أو العون. فما المضمون الإيجابى للمجتمع المدنى؟ 

ناجل الاق الحالية تر اة جز من الحتم انى كين تحطوع 
على محاولة متعمدة - من خارج الدولة والسوق» ويطريقة منظمة أخرى - لتشكيل 
الاك وااو و ل اع اک عا ا ركن الف ال 
موجودا حين يبذل الناس جهودا منسقة من خلال الجمعيات التطوعية لوضع القواعد 
الخاصة بكل من الترتيبات الرسمية والقانونية والبنى الاجتماعية غير الرسمية. إن 
'المجتمع المدنى" اسم جامع» بينما الجماعات والمنظمات والأشكال "المدنية" الأخرى 
عناصر مفردة داخل المجتمع المدنى. 

ويشمل المجتمع المانى تنوعا ضخماً . فهو يضم من ناحية العضوية والدوائر على 
سبيل المثال المعاهد الأكاديمية والاتحادات التجاريةء والمنظمات المجتمعيةء وهيئات 
حماية المستهلكين» والاتحادات الإجراميةء وجماعات التعاون التنموى» وحملات حماية 
البيئة. وجماعات الضغط العرقيةء والمؤسسات التى لا تستهدف الريح» وجماعات 
المزارعين» وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان» والنقابات العماليةء ومنظمات الإغاثة. 
والداعين إلى السلام» والهيئات المهنيةء والمؤسسات الدينية» وشبكات المراةء والحملات 
الشبابية وغيرها. 

وفيا يتعلق بالأشكال التنظيمية. يشمل المجتمع المدنى الجماعات المشكلة تشكيلاً 
رسميًا والمسجلة تسجيلا رسميا وكذلك الجمعيات غير الرسمية التى لا تظهر فى آى 
ديل والواقع أن التقافات الختلفة قد تومن بافكارشديدة الأختلاف يشان ما شكل 
التنظي ° فيعض الهيئات المدنية كانات مركزية منفردة متّل مؤبسسسة فورد' Foundation Ford‏ 
وكنيسة الروم الكاثوليك. أما الجمعيات المدنية الأخرى مثل 'غرفة التجارة الدولية" 
gÎinternational Chamber of Commerce‏ منظمة العفو |نلدو ãıl Amnesty International‏ 
فجمعيات تتمتع فروعها بقدر كبير من الاستقلال عن الأمانة المركزية. والجماعات المدنية 
الأخرى مثل 'الشبكة الآسيوية للعمال فى المنظمات المالية الدولية" اuمطها‏ وائ 
gûl) Network on International Financial Institutions‏ تربط النقابات قى أربع دول للدفاع 
عن حقوق العمال وقضاياهم الاجتماعية) ائتلافات بلا مكتب يتولى التنسيق بينها() 
وهناك كذلك كيانات مدنية أخرى عبارة عن شبكات فضفاضة بيتها اتصالات محدودة 
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وغير منتظمة مثل 'المنظمة الدولية لسكان العشوائlıت' slum Dwellers International‏ 
(ترتب زيارات دورية متبادلة بين قيادات المجتمع فى المناطق الفقيرة داخل المدن 
الكبرى فى آسيا وأفريقيا)(". 

أما فيما يتصل بمستويات القدرةء فيضم المجتمع المانى بعض الكيانات ذات 
الموارد شديدة الوفرة وأخرى تكافع من أجل البقاءء دون أن تحرز نجاحًا فى كثير من 
الأخبان اوتتم بخن لجات الان باكر من الأعضاء والامرال والعاملن الذرن 
وسعة المكاتب وتكنولوجيا الاتصالات وينوك المعلومات. وتتمتع بعض المنظمات المدنية 
برؤية واضحة» وتوجه قيمى وتحليل قوى» ودعاية منظمة تنظيمًا حكيمًا» ونسق من 
الرموز واللغة يمكنه تعبئة دائرة عريضة من الناس» وقيادة تتسم بالكفاءة. فى الوقت 
الذى تفتقر فيه جماعات أخرى إلى رأس المال البشرى والفكرى هذا. ويمكن لبعض 
الكيانات المدنية استغلال العلاقات الوشقة مع دوائر النخبةء بينما تنقفصل كيانات أخرى 
الا اما فن راك الو :ار اس 

رمن ناحية التكتيكات» تستخدم الجمعيات المدنية مجموعة كبيرة من الوسائل فى 
سعيها لتحقيق أهدافها. فالكثير من الجماعات يسعى مباشرةً لكسب تأييد الهيئات 
الرسمية والكيانات الفاعلة فى السوق. بينما تركز جماعات آخرى على تعبِدَّة الجمهور 
العا خلال التذرات وا تما عاك الحماهيوة و اة وسات كاه الرسال 
والمقاطعة. وتستهدف بعض مناشدات المجتمع أول ما تستهدف القلب (بالصور 
والموسيقى والشعارات)» بيتما تستهدف مناشدات أخرى العقل فى المقام الأول 
( الور ات وال اخكا ا ت وا خافشاة) :و لفل ها من لخا اة ذه هة 
متقامة فى اددام وال ا اتفال الختاهيرى او تى استتهار داري 
الاتصالات المحترفين لهذا الغرض)ء بينما تعتمد جمعيات أخرى اعتمادا تامًا على 
الاتصالات المباشرة. وتستفيد بعض منظمات المجتممع المدنى استفادة كبيرة من 
الإنترنت (بما فى ذلك قوائم الخدمات والمواقع وكذلك رسائل البريد الإلكترونى فيما بين 
الآفراد)» بينما البعض الآخر ليست له أية صلة بالفضاء الإلكترونى. وفيما يتعلق 
بقضية تكتيكية أوسع. يسعى بعض الجمعيات المدنية إلى تحقيق أهدافها من خلال 
التعاون مع السلطات العامة أو الكيانات الفاعلة فى السوق» فى الوقت الذى تتبنى فيه 
غيرها موقفا غير تقليدى وترقض كل ارتباط بمراكز السلطة الراسخة. 
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وأخيراء وفيما يتعلق بالأهداف» يشمل المجتمع المدنى الممتزمين والإصلاحيين 
والمتشددين. والتمييز العام مهم وإن لم تتضح الخطوط الفاصلة فى الواقع. فال لتزمون 
هم تلك الجماعات المدنية التى تسعى إلى دعم المعايير القائمة وتعزيزها. وغالبا (وليس 
دائمًا) ما تضم الفئة الملتزمة جماعات الضغط التجارية والجمعيات المهنية وجماعات 
الأبحاث والمؤسسات التى لا تسعى إلى الربح. أما الإصلاحيون فهم تلك الكيانات 
E E E e E‏ ترك الى 
الاجتماعية على ما هى عليه. فعلى سبيل المثالء تتحدى الجماعات الديمقراطية 
e ONS E AS AN a aN‏ 
ويروج الكثير من المؤسسات الأكاديمية وجمعيات المستهلكين وجماعات حقوق الإنسان 
ومنظمات الإغاثة والنقابات أجندة تتسم بقدر كبير من الإصلاح. أما المتشددون فهم 
تلك الجمعيات المدنية التى تستهدق تغيير النظأم الاجتماعى نكا شاملا گرا 
ما تسمى هذه الأجزاء من المجتممع المدنى "الحركات الاجتماعية". وهى تشمل 
الفوضويين وأنصار البيئة والفاشيين والمدافعين عن حقوق المرأة وأتصار السلام 
وجماعات الإحياء الدينى» مع معارضة كل منهم الشديدة بالترتيب للدولة والذزعة 
الصناعية والقيم الليبرالية والسلطة الأبوية والنزعة العسكرية والعلمانية. 

ولابد من التأكيد على الفرق بين الوسائل والغايات. فقد يكون من الخطاً افتراض 
أن كسب التأييد بهدوء» والبحث المضنىء» والتعاون مع السلطات توحى جميعها بطبيعة 
الحال بوجود برنامج ملتزم. إذ على العكس من ذلكء غالبا ما يتبنى الإصلاحيون 
والمتشددون هذه التكتيكات. ويالمثل قد يكون من الخطاً افتراض أن مظاهرات الشوارع 
وإعلانات التليفزيون المثيرة للعواطف ورفض التعامل مع الجهات الرسمية توحى 
جميعها بطبيعة الحال بالرؤية المتشددة. فقد تبنت أعمال تجارية كثيرة المقاطعات 
والإضرابات» ورفضت مبداً العمل مع الجهات الحكومية. باختصار فإنه عند تقييم 
نشاط المجتمع المدنى يكون من المهم التميين بين التكتيكات والأهداف. ذلك أن ا 
ن a SE‏ قرة 


التطوحثة فى ل التظام الاجتماعي. e‏ اة اا OEE‏ 
رة من الدوائر وا لأشكال اؤ نة وا لامكاشات ولتك كات والأهداف :وا اة 
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آ هة الترف اراس و ا راف ان الک لدی على فر کر فن ای 


ماهو المجتمع المدنى الكونى ؟ 


با تن أفكان لخت اتن إلى القرن افاس هشن قان شار اة 
إلى 'المجتمع المدنى الكونى" لم تظهر إلا فى التسعينيات) وتحدث المعلقون بأسلوب 
يبتصل بذلك عن 'المنظمات غير الحكومية الدولية" وأشبكات الدفاع المتعدية للقوميات' 
و"الحركات الاجتماعية الكونية" و"تعددية الأطراف الجديدة" وهلم جرا" وهذه 
المناقشات جزء من اهتمام أوسع بالكونية رااةطهاو (حالة أن يكون الشىء كونيا) 
والعولة ٥١‏ ناةادطهاو (اتجاه الكونية المتزايدة). ويذلك ا ينقصل فهمنا للمجتمع المدنى 
الكونى عن فكرتنا الخاصة ب "العالمية" ه١‏ اةطهاو بصورة أكثر عمومية. 

وكما تشير أية نظرة على أدبيات العولة التى تنتشر انتشارا سريعاء فإن هناك 
القليل من الإجماع على طابع الكونية الدقيق. ذلك أن مفردات جديدة ظهرت بصورة 
قابلة للجدل كرد فعل للتغيرات التى شهدتها العلاقات الاجتماعية الثابتة. إا أن 
المحللين يختلفون اختلاقا شديدا فى كثير من الأحيان بشأن طبيعة تلك التغيرات 
ومداها وزمنها واتجاهها. وليس هذا القفصل موضع الدخول فى بحث كامل لطابع 
العولمة وتبعاتهاء ولكن من الضرورى تحديد مفهوم العلاقات الكونية" المستخدم هنا. 

يمكن تمييز خمسة أنواع عريضة من الأفكار بشأن العولة. 

أولاً: یساوی كثيرون بين مصطلح 'العولة" و" التدویل ٣٥٣21240٣‏ ٣ا".‏ من هذا 
المنظور يكون الوضع "الكونى" هو ذلك الذى يتميز بالتفاعل والاعتماد المتبادل المكثفين 
بين وحدات الدول. 

ثانيًا: يفهم معلقون كثيرون كلمة 'العولة" على أنها تعنى "تحرير التجارة'. وفى هذا 
الاستخدام تشير الكونية إلى عالم "مفتوح" تنتقل فيه الموارد إلى أى مكان لا تعوقها 
القيود التى تفرضها الدول من الحواجز التجارية وقيود رس المال وتأشيرات السفر. 
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ثالڭًا: يقفهم محللون كثيرون "العولة" على انها تستلزم 'التعميم" univeralization‏ . 
وفى هذه الحالة تكون الظاهرة "الكونية" ظاهرة موجودة فى أنحاء العالم كافة. 

رابعاً: بستخدم بعض المراقبين مصطلح العولة" كمرادف ل'الغرıيi Westernization‏ 
أو ”الÎأمر&î .Amercanization‏ وقی هذا السياق تنطوى الكونية على فرض البنى الحديثةء 
وخاصة بالشکل الاستهلاکی 'الأمریكی". 

خامسًا: يعرف بعض الباحثين العولمة" على أنها "عدم الارتباط بالأرض' 
iationاeterrİitori.‏ وهنا ينظرون إلى العلاقات 'الكونية" على أنها تشغل مساحة 
اجتماعية تتجاوز الجغرافية الإقليمية. 

وة المفهو الأخير وخدة من بين هذه المقاهنم الخمسة على تخا مم 
تقل ا اقتاد لاسي الى ي اا كر القن لون عن الفر ات الهاة ا 
الأفكار الأربعة الأخرى فتطبق وحسب كلمة جديدة على ظروف موجودة من قبل. فقد 
برز التدويل وتحرير التجارة والتعليم والغربنة جميعها برورًا كبيرًا فى ظروف مختلفة 
قبل مائة سنة أو حتى ألف سنة وأكثر. ولم تكن هناك حاجة إلى مفردات "العولة" فى 
تلك المناسبة السابقةء ويبدو غير ضرورى الآن اختراع كلمات جديدة لظاهرة قديمة. 
وقى المقابل فإن عدم الارتباط المعاصر بالأرض واسع المدى غير مسبوق» وتوفر 
العو لة" المصطلحات الجديدة المناسبة لوصف هذه الظروف الجديدة. 

إذن فالعلاقات 'الكونية" فى المناقشة الحالية صلات اجتماعية ليس فيها لاموقم 
الإقليمى والمسافة الإقليمية والحدود الإقليمية تأثير حاسم. ذلك أن 'المكان" فى الفضاء 
الكونى ليس قابا شبات إقليميًاء والمسافة الإقليمية تقطع فى لح البضء والحدود 
الإقليمية لا تشكل عانقا بعينه. وبذلك فإن العلاقات الكونية ذات طابم يمكن تسميته بأنه 
'متعدى الأقاليم" أو "عابر للحدود" أو "عابر للعالم'. (وسوف تستخدم المصطلحات 
الثلاثة الأخيرة باعتبارها مرادفات مصطلح "كونى" فيما تبقى من هذا الفصل). 

تکثر تماذج الظواهر الكونية فى عالم اليوم. فعلى سييل المثال تعد أجهزة الفاکس 
وسلسلة ماكدونالدز' ء'١ا0072٥‏ كونية من حيث إنها تمتد إلى أى مكان على هذا 
الكوكب فى الوقت نفسه وتوحد بقاعا فى أى مكان على ظهر الأرض فى غمضة عين. 
وتأكل طبقة الأوزون ويث سى إن إن" ويطاقات "فيزا" aكا۷ا‏ الائتمانية لا تحدها كثيرً 
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الأماكن أو ا شاقات أو الخدود ا فة ونظهر الظروف الكرضة قى وقت راك فى آي 
نقطة على الأرض مجهزة لاستضافتها (مثال ذلك أحد مصانع 'توشيبا" أو وصلة 
إنترنت). وتتحرك الظواهر الكونية على الفور تقريبًا عبر أية مسافة على كوكب الأرض 
(وهو ما تدل عليه الاتصالات التليفونية أو التغيرات التى تطراً على أسعار صرف 
العملات الأجنبية). 

و تع هذا محال هن الأحوال القول بان الخفرافا الاقمة ققدت اها الرخة 
بالموضوع فى نهاية القرن العشرين. فنحن نعيش فى عالم يتعولم وليس فى عالم تعولم 
تمامًا. كما أن العلاقات الاجتماعية تعرضت لعدم ارتباط نسبى وليس كاملاً بالأرض. 
والواقع أن الأماكن والمسافات والحدود الإقليمية لا تزال تبرز بشكل مهم فى كثير من 
الأوضاع ونحن ندخل القرن الحادى والعشرين. ومن بين أشياء أخرىء» لا تزال 
الإقليمية تمارس فى كثير من الأحيان تأثيرًا قويًا على الهجرة» وعلى إحساسنا بالهوية 
والمجتمع» وعلى الأسواق الخاصة بسلع بعينها. إل أنه فى الوقت الذى ريما تظل فيه 
الإقليمية رادها مهمةء ققد قضت العولة على النزعة الإقليمية "ءااهااها٣ها‏ (وهو 
الظرف الذى يمكن فيه للفضاء الاجتماعى أن يتحول إلى مجرد إحداثيات إقليمية). 
وبالإضافة إلى خطوط الطول ودوائر العرض والارتفاع» أضافت العولة إلى الجغرافيا 
الاجتماعية بعدأ رابعا متعديًا للأقاليم. 

وإذا عرفنا الإقليمية على أنها تعدى الأقاليم» فما الذى ينطوى عليه المجتمع المدنى 
الكونى حينئذ؟ باختصار» يضم المجتمع المدنى الكونى النشاط المدنى الذى (أ) يعالج 
القضايا العابرة للعالم و(ب) يشمل الاتصالات العابرة للحدود و(ج) له تنظيم كونى 
و(د) يعمل طبقا لفرضية التضامن المتعدى للأقاليم. وغالبا ما تسير هذه الصفات 
الأربع جنبًا إلى جنب» إ۷ أن الجمعيات المدنية يمكن أن تكون ذات طابع كونى كذلك فى 
حافت وا شد فقط أو أك م ةه الكر ائ فى شال الال هد تي التاغة اة 
التى تقوم بحملة من أجل إحدى المشاكل المتعدية للأقاليم مثل التغير المناخى جز من 
المجتمع المدنى الكونى وإن نقص الرابطة التنظيم العابر للحدود» وريما كان اتصالها 
نادرًا بالجماعات المدنية فى الأماكن الأخرى من العالم." وعلى العكس من ذلك فقد 
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تحشد الشبكات المدنية الكونية فيما يتعلق بتطور محلى مثل الإبادة الجماعية فى رواندا 
عام AAA‏ 


ولکی نتوسع فى هذه النقاط الأريع بالتعاقب» فان المجتمع المدنى يوجد بصورة 
من الصور حين تنشغل الجمعيات بالقضايا التى تتجاوز الجغرافيا الإقليمية. فعلى 
سبيل المثالء وإلى جانب معالجة التغير المناخى»ء نظمت جمعيات مدنية عديدة حملات 
نشان مشاكل ية خاضة بتاكل طحق الأرزون التي لها بالمثل فة متعة لاذقالي ٠‏ 
كما أثارت الأمراض العابرة للعالم مثل الإيدز نشاطًا اجتماعيًا ملحوظً ') وأثارت 
منظمات مدنية كثيرة مسائل تتعلق بالاقتصاد المتعولم المعاصر فيما يتعلق بالإنتاج 
الها راشان و الول اطا لخدو وجه قر كر شن الففاط الم الى 
هيئات الحكم الكونى مثل الأمم المتحدةء ومؤسسات بريتون وودز sلهه 8۲٠0١ ۷W‏ 
وة الارن الاقتهضامى والتة وة التخارة العاة ا رجت اعات 
قوق لاان الغانر ال قد ها AEE Î‏ 
بغض النظر عن الحدود التى قد تفصل بينهم“' كما تناولت بعض هيئات المجتمع 
المانى مسائل التسلح مثل حظر الأسلحة الكيماوية والالغام الأرضية باعتبارها قضايا كونية*). 

تكمن الطريقة الثانية التى يمكن أن تكون بها الجمعيات المدنية كونية فى 
استخدامها لأنماط اتصال متعدية للأقاليم. وتسمح الرحلات الجوية والاتصالات 
التليفونية وشبكات الكمبيوتر ووسائل الإعلام الجماهيرية الإلكترونية للجماعات المدنية 
بالحصول على المعلومات المتصلة بقضاياها ونشرها على الفور بصورة أو بأآخرى بين 
أية مواقع على الأرض. ويمكن للطائرة النفاثة جمع ممثلى المجتمع المدنى من أنحاء 
كوكب الأرض فى مؤتمر كونى. ويهذه الطريقة» وعلى سبيل المثال» صاحب منتدى 
للمنظمات غير الحكومية العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة فى التسعينيات وكذلك 
الاجتماع السنوى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى متذ عام ۱۹۸١‏ . ويسمح 
التليفون والفاكس والتلكس للجماعات المدنية بتبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة عبر 
العالم بالكثافة نفسها التى يجرى بها هذا عبر أجزاء إحدى المان الصغيرة. وكما أشرنا 
من قبل فإن جِزْءًا كبيرًا من النشاط المدنى أصبح كونيًا كذلك من خلال الإنترنت"'). 

والمجتمع المدنى كونى من ناحية ثالثة حين تتبنى الحملات تنظيمًا متعديًا للحدود. 
وطبقا لما ذكره “اتحاد الجمعنات nion of International Associations “ls‏ » كان هتاك 
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فى عام ۱۹۹۸ حوالى ٠٠٠١٠١‏ من الكيانات المدنية النشطة التى ينتشر أعضاؤها فى 
العديد من الدولأ" وكما أشرنا من قبل فإن نمط التنظيم قد يختلف. فبعض الكيانات 
المتعدية للأقاليم أحادية ومركزية. ومثال ذلك "المنتدی الاقتصادی الدولی" ۴۴ الذى 
يضم حوالى ٠‏ شركة متعدية الحدود تحت شعار تنظيم المشروعات من أجل 
المصلحة العامة الكونية". وبدلاً من ذلك قد تأخذ الجمعية العابرة للعالم شكلاً فدراليًا 
كما فى حالة "الكونفدرالية الدولية لاتحادات التجارة الحرة"۳۷١|.‏ وفى الوقت نفسه 
تتخذ بعض المنظمات العابرة للحدود شكل شبكات دون وجود أمانة منسقة. والحالات 
الدالة فى هذا الخصوص هى "الجمعية الأمريكية اللاتينية لمنظمات الدفاع' 0۴ا۸ التى 
تر ب جر فى ١‏ اة و الفل اك الین لام اتان اة 
ومنظمة التجارة العالمية" ۴۵۸ التى تربطها فى المقام الأول شبكة من مواقع الإنترنت*) 
والمنظمات الكونية الأخرى ائتلافات عابرة تسعى لشن حملات تتعلق بسياسة بعيتها. 
فعلى سبيل المثال» وحدت الجماعات المحلية قواها فى مناسبات عديدة مع المنظمات غير 
الحكومية الخاصة بالتنمية أو الدفاع عن البيئة للحصول على دعم البنك الدولى لمشروع 
أو آخر من مشروعاتها" 

وأخيرًا يمكن آن يكون المجتمع المانى كونيًا مادامت الجمعيات التطوعية تحركها 
مشاعر التضامن العابر للعالم(" فعلى سبيل المثال قد تخلق الجماعات المدنية 
إحساسًا بالهوية الجماعية والمصير الجماعى يتجاوز الإقليمية؛ فى مجالات العمر أو 
الطبقة أو النوع أو المهنة أى العرق أو العقيدة الدينية أو التوجه الجنسى شحاف آل 
ذلك أن بعض النشاط المدنى الكونى (على سبيل المثال ما يتعلق بحقوق الإنسان 
وف داف اا وال فا عو کیو ااا من الا هک و ا 
الخاص بتوفير الأمن والعدل والديمقراطية لكل الناس بغض النظر عن موقعهم الإقليمى 
على کكوكب الأرض. 

لكى نجمل هذه التجليات الأريعة لتعدى الأقاليم نقول إن المجتمع المدتى اكتسب 
أبعادا ضخمة فى أواخر القرن العشرين. ومن المؤكد أنه لم تكتسب كل جمعية مدنية 
طابھا كوا كما أن الحانب الكونى للحملات المانية لم يكن مميرا و تادا فی گل 
الأحوال. ومع ذلك لم يعد النشاط الكونى يفهم فى الوقت الراهن بالتصور الإقليمى 
للعلاقات بين الدولة والمجتمع» وذلك بسبب النمو المعاصر القضايا الكونية والاتصالات 
الكونية والتنظيم الكونى والتضامن الكونى. 
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لماذا تطور المجتمع المدنى الكونى ؟ 


کشا العو رة عات ل الح الى جا هاما ج واخ القن 
العشرين. فعلى سبيل المثال كان المؤيدون لإلغاء الرق يسعون لشن حملة عبر الأطلنطى 
(رغم عدم وجود اتصالات كونية) اعتبارًا من القرن الثامن عشر. كما أن دعاة السلام 
والفوضوبين» والدولية الأرلى والثانية للعمال*)ء ودعاة الوحدة الأفريقيةء ودعاة متح 
المرأة الحق فى التصويت - والصهاينة كانوا جميعا يعقدون اجتماعات كونية نموذجية 
أولية خلال القرن التاسع عشر. وفى مجال الإغاثة الإنسانية يعود تاريخ حركة الصليب 
الأحمر والهلال الأحمر إلى عام 1۸١۳‏ . 

إلا أن المجتمم المدنى اكتسب الصفات المتعدية للأقاليم فى المقام الأول منذ 
الستينيات. ولا نورد سوى مؤشر واحد على أن الزيادة الأساسية حدثت مؤخراء وهو 
أن أقل هن ٠‏ بالائة فقط من الخفعفات النشطة الغابرة لخدو قى عا ۱۹۹۸ كان 
عمره يزيد على ۰ س( وفى ضوء ذلك يقول لیستر سالامون :4۳0۸اھ$ 56۲ا" قد 
يثبت أن ثورة الجمعيات' الكونية مهمة للنصف الأخير من القرن العشرين أهمية ظهور 
الدولة القومية فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر" ' وبينما يبدى أن الوقت لم 
يحن للوصول إلى هذه النتائج الضخمةء فإن سالامون محق فى تحديده زمن النمو 
الأساسى للمجتمع المدنى بتاريخ قريب. 

فما الذى عجل بهذا التوسع السريع؟ بقدر ما كان انتشار المجتمع المدنى الكونى 
جز من عملية عولمة أوسع» فإن بعض القوى التى وراء النشاط المدنى العابر للحدود 
هى تفسها التى حركت العولة بصورة عامة. وقد قلت بإسهاب فى موضع آخر إن 
ظهور تعدى الأقاليم نتج فى المقام الأول عن دوافع التفكير الكونى المعرَزة لبعضهاء 
وتحولات بعينها فى التطور الرأسمالىء» والمستحدثات التكنولوجيةء والتنظيمات 
I‏ 


(٭) تنظیم اشتراکی ذو بعد دولى شكله الاشتراكيون فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين 
لتنسيق محاولات تحقيق الاشتراكية والشيوعية . (المترجم) 
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كانت تلك الشروط الأربعة جميعها ضرورية للعولة. فالتفكير الكونى مهم مادام من 
الضرورى أن يكون الناس قادرين على تخيل العالم على أنه مكان واحد من أجل إقامة 
علاقات كونية راسخة. ويدون النسق العقلى ا يمكن للناشطين المدنيين 'رؤية" القضايا 
الكونية من النوع الذى سبق لتا ذكره. كما أن التطور الرأسمالى مهم ما دامت مساعى 
منسقى المشروعات تحث العولة بصورة كبيرة على زيادة المييعات وتقليل التكلفة. 
يضاف إلى ذلك أن الفضاءات الكونية أتاحت فرصًا جديدة لتراكم الفائض من خلال 
قطاعات مثل التمويل الإلكترونى والإنترنت. والتكنولوجيا مهمة ما دامت التطورات فى 
الاتصالات ومعالجة المعلومات توفر البنية التحية للصلات الكونية. وأخيرًا فإن التنظيم 
مهم مادامت إجراءات مثل توحيد المقاييس وتحرير التجارة توفر إطارا قانونيًا يشجم العومة. 

وكان تجاه قانونى آخر صلة أوثق بالنمو المعاصر للمجتمع المدنى الكونى أو 
غيره» وهو أن حكومات كثيرة فى التسعينيات أعادت صياغة القوانين بطريقة تيسر 
التنظيم المدنى. وتعد الدول المتحولة من اشتراكية الدولة مثالا واضحًا لذلك» وإن قام 
بعضها مثل رومانيا وروسيا بإصلاحات أبطاً وأكثر محدودية من غيره. وشجع الدستور 
الذى بدا العمل به فى تايلاند فى عام ۱۹۹۷ نمو المجتمع المدنى فى مجالات عديدة 
تشجيعا واضحًا وفى اليابان استعاض المشرعون كذلك عن القانون شديد التقييد 
للجمعيات المدنية بنظام أكثر تقدمًا بكثير. 

ونشا محرك آخر للنشاط المدنى فى الثمانينيات والتسعينيات مع تخفيضات معينة 
فى توفير الدولة للضمان الاجتماعى. فقد ضغطت ميزانيات الكثير من برامج الرعاية 
الاجتماعية الخاصة بالقطاع العام فى أواخر القرن العشرين. ومن بين أسباب هذه 
المصاعب أن الحكومات كانت تواجه ضغوطًا لخقض الضرائب وتكلفة العمل باسم 
تشجيم "القدرة التنافسية الكونية") فى تلك الظروف كثيرًا ما كانت الدول (وكذلك 
السات متفدة الأطراف مئل الك الترلى وا لفرهنةة الفامة لشتون اللأحتن التانعة 
للأمم المتحدة) تتعاقد مع جمعيات مدنية متعدية للحدود باعتبارها موردا أقل كلفة 
للمساعدات الإنمائية والإغاثة الإنسانية على سبيل المشال. وقی حالات آخرى كانت 
المنظمات غير الحكومية والجماعات المحلية تتطوع بتقديم الهبات الخاصة والمساعدات 
التطوعية حين يصبح توفير القطاع العام للضمان الاجتماعى غير ملائم. ونشأ هذا 
السيناريو على سبيل المثال فى بعض الدول التى تمر ببرامج تعديل هيكلى ليبرالية جديدة. 
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وأخيرًا فمن الممكن إرجاع التوسع المعاصر للمجتمع المدنى الكونى إلى وضع 
متغير أكثر عمومية للدولة فى مواجهة العولمة. ومن المؤكد أن ظهور تعدى الأقاليم لم 
يكن ينذر بحال من الأحوال بموت الدولةء بيد أن الجغرافية الجديدة قضت على احتكار 
الدولة الفعلى للحكم الذى نشا فى ظل ظروف النزعة الإقليمية" واستنتجت أعداد 
كبيرة من الناس أنه فى هذه الظروف المتغيرة (التى قد تسميها "ما بعد السيادة') أن 
الانتخابات المركزة على الدولة ليست فى حد ذاتها تعبيرا كافيًا عن المواطنة 
والديمقراطية. وعلى أية حال فإن التنظيم الضخم يحدث كذلك فى الوقت الراهن من 
خلال الهيئات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولى وينك التسويات الدولية 5ا8 
خيث يكون للمشرعين النتخبين القليل من التأشن الباشر. يضاف إلى ذلك أن جُزءًا من 
سيطرة الأسواق الكونية يحدث من خلال ما تسمى الهيئات ذاتية التنظيم" الخاصة 
بالقطاع الخاص متل اللجنة الدولية لمعايير الحا ية International Accounting‏ 
standards Committee.‏ بل ù|‏ هذه الهيئات يجرى إبعادها بشكل أكبر عن السياسات 
الحزبية. ولذلك نما المجتمع المدنى الكونى من ناحية حين حاول المواطنون أن تتاح لهم 
فرصة أكبر للتعبير عن الرأى فى حكم ما بعد السيادة عن طريق حشد تأييد مؤسسات 
الحكم الكونية على سبيل المثال. 

خلاصة القول إذن أن المجتمع المدنى الكونى ظهر على السطح لأول مرة فى قرون 
سابقة واتسع اتساعا كبيرا منذ الستينيات بفضل قوى عدة. وكانت بعض مسببات هذا 
النمو فى الوقت ذاته وراء انتشار تعدى الأقاليم بشكل أكثر عمومية. واتصلت مسببات 
أخرى بشكل أكثر تحديدا بالمجتمع المدنى. وقد خلقت هذه الدوافع مجتمعة قوة دفع 
على نطاق واسع خلف النشاط المدنى العابر للحدود. ويبدو من غير المرجح أن المجتمع 
الا و ق ی اا ھی ات وف 
یزداد اتساعًا. 


كيف أثّر المجتمع المدنى الكونى على السياسة؟ 


بعد تقييم المسببات, ما التبعات؟ كيف غير نمو المجتمع المدتى الكونى أسلوب عمل 
السياسةء وإلى أى مدى كان التغيير؟ يمكن إبراز العديد من التداعيات» وهى الحكم 
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متعدد الطبقات» ويعض خصخصة الحكم» وإجراءات إعادة بناء الهويات الجماعية 
E ATER NG LE‏ ا ق الى شاد 
الدولة. ويذلك لا ينبغى المبالغة فى وصف هذه التغيرات. فعلى سبيل المثال لم يقض 
ظهور المجتمع المدنى الكونى بحال من الأحوال على الدولية الإقليمية والولاءات القومية 
والسياسة الحزبية. وتوضح الفقرات التالية هذه الأمور العديدة الواحد تلو الآخر. 

فإذا ما بدآنا بالنقطة الأولى لوجدتا أن النشاط المدنى أسهم فى كثير من الأحيان 
فى الاتجاه المعاصر نحو الحكم متعدد الطبقات. فقبل العولة المتسارعة ‏ وعلى الأخص 
فی آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - كان التنظيم مركرا بشكل يكاد 
يكون حصريا على القوانين والمؤسسات الخاصة بالمستوى القومى. وواقع الأمر أن 
الحكم كان يعنى الحكومةء أى الدولة الإقليمية المركزية. إلا أن العقود الأخيرة جاءت 
بتراجع عام عن الحكم "ذى الصبغة القومية" مع اتجاهات مصاحبة من التنازل عن 
السلطة والأقلمة والعولة. ونتيجة لذلك حصلت هيئات على المستويات التى دون الدولة 
والمتعدية للدولة على مبادرة وأثر أكبر حجمًا فى السياسة. وانتقل الحكم من أحادية 
البعد الخاصة بالدولة إلى تعددية الأبعاد الخاصة بطبقات التنظيم المحلية والقومية 
والإقليمية والكونية"). 

ولم يكن تمو المجتمع المدنى الكونى القوة الوحيدة وراء هذا التطور بطبيعة الحالء 
بيد أن الجماعات المدنبة كثرا ما شجعت على تزايد هذا الاتجاه. وقد وجهت الاتحادات 
التجارية الكونية والمنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية وغيرها 
ما تقوم به من حشد للتأييد نحو أية طبقة من طبقات الحكم تبدو ذات صلة بقضيتها. 
ولذلك كثيرا ما ترتبط جماعات التعاون الإنمائى العابرة للحدود على سبيل المثال 
بالسلطات الإقليمية والمحلية فى الجنوب. ققد ارتبط العديد من منظمات المرأة على 
المستوى الإقليمى بهيئات الاتحاد الأورويى. وارتبط العديد من اتحادات النقابات المهنية 
با لمؤسسات الاقتصادية العابرة للعالم مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة 
العالمية. وقد أوجدت كل هيئات الحكم الإقليمية والكونية الكبرى تقريبا فى الوقت 
الراهن آليات مؤسسية من أجل الاتصال بالمجتمع المدنى» قى مقارها الرئيسية وفي 
الدول الأعضاء بها“ والواقع أنه يمكن القول إن الجمعيات المدنية منحت من خلال هذا 
الارتباط مشروعية متزايدة للحكم المتعدى للدول» سواء آكان ذلك عمدا أم بدون قصد. 
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وفيما يتطق بالتجعة الخامة الثانية. وهي الخاهة بالخكم الخمتخص» كثيرا 
ما يصبح المجتمع المدنى مشاركًا بشكل مباشر فى وضع التنظيمات وتنفيذها. ولم 
يصبح الحكم المعاصر منتشرا قى أنحاء المستويات الجغرافية المختلفة وحسب» بل امتد 
كذلك إلى ما بعد القطاع العام. ويناء على ذلك اكتسب العديد من الهيئات غير الرسمية 
وظائف تنظيمية. وآدى هذا الاتجاه كذلك إلى الحد من مركزية الدولة فى السياسة. 

أسهم المجتمع المدنى الكونى فى هذا التطور من عدة نواح. فمن تاحية لجأت 
الهيئات الرسمية - كما أسلفنا قى القسم السابق - إلى الجمعيات المحدنية للمساعدة 
تتفي الشياشاخة وخاصة برام الرعانة ا لاجتماعية ومقال ذلك راد ة حهة 
المساعدات الإنمائية الرسمية من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى قدمت 
من خلال المنظمات غير الحكومية من ٤,٥‏ بالمائة فى عام ۱۹۸٩‏ إلى ٠٤‏ بالمائة فى عام 
۴۳" ويالمثل فقد تدفق جزء كبير من الإغاثة الإنسانية من خلال المنظمات العايرة 
للحدود مثل 'کیر ٥۸۴۴‏ (التی بلغ دخلها ٥۸٦‏ مليون دولار في عام )٠۹٠١‏ و'أطياء 
بلا حدود' ۲65 ن٣٥! Me۵6in5 ns‏ التی هی اسم على مسمی (بلغ دخلها ۲٠۲‏ ملږون 
دولار فی عام ."0)۱۹۹٦‏ 

كما دخلت جمعيات المجتمع المدنى فى عدد من المناسبات القنوات الرسمية 
الخاضة رلاشات ها أي إلى امز من غد وهنوج الكت القاضل جن 
الحكم العام والخاص. ومثال ذلك قبول بعض المنظمات المدانية دعوات من دول 
كاأستراليا وهولندا لشغل أماكن فى وفود حكومية إلى مؤتمرات عقدت تحت رعاية الأمم 
المتحدة. وقد احتلت منظمة 'المؤتمر الوطنى الأفريقى" african Nationa! Congress‏ 
و 'الصليب الأحمر" وأمنظمة التحرير الفلسطينية" مقاعد (بصفة مراقب) فى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ودعا العديد من المقترحات فى التسعينيات إلى إنشاء "مجلس 
الشعب" الخاص بممثى المجتمع المدنى فى الأمم المتحدة إلى جانب الجمعية العامة 
التى تضم الدول. وتتمتع بعض جماعات الدفاع عن البيئة بوضع المراقب فى الهيئة 
المشرفة على تتفيذ بروتوكول مونتريال لسنة ۱۹۸۷ بشأن المواد التى تؤدى إلى تاكل 
طبقة الأوزون. وقام "مجلس الاتحادات |nlalيa" International Council of Scientific Unions‏ 
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بدور استشاری مهم فى تشكيل "اللجنة الحكوماتية للتغير البيئى" Intergovernmental‏ 
Panel on Climate Change‏ قى عام ۸ . ويشعر بعض النقاد بالقلق من أن هذه 
المشاركة فى الحكم الرسمى قد تحد من قدرات المجتمع المدنى الانتقادية والخلاقة. 

وفى مناسبات أخرى شجع المجتمع المدنى خصخصة واسعة المدى للحكم» يكون 
فيها للهيئات الرسمية قدر قليل من المشاركة أو ¥ تشارك بالمرة. مثال ذلك أصرار 
'مؤسسة فورد' ٥tiچكەunە۴‏ ۴۴۵ على عدم خضوع منحها للتمحيص والموافقة من قبل 
سلطات الدول. وفى التمويل الكونى» قان 'اتحاد البورصlت“ Federation of Stock‏ 
Exchanges‏ و "اتاد اسوق lلأوlلıة‏ |lدiaulg International Primary Market Association‏ 
و"الرابطة الدولية لأسواق الJأوراق 3ã International Securities Market Association 'ılll|‏ 
ا ا 
"اللجنة الدولية لمعابير المحاسية" و"الاتحاد الدولى للمnحlسبıن' International Federation‏ 
NAN SIG Ca ATS STAEeo ui‏ ا و 
بلغت هذه الأنشطة الحد الأقصى بما أسماه آخرون "الحكم بدون حكومة"". 

فل تفر اة فاه آل غير بها قن العا لن ااكرى نارين 
LEL LEAR EES REET U REE Î‏ 
والتضامن العام. وكانت فترة مركزية الدولة فى الحكم (التى بلغت ذروتها فى أواخر 
القزن اقات فو واف اتل م القن الرين رار فة ن مرك اة 
فى الهويات الجماعية. والواقع أن كلا من الظرفين عزز الآخر بقوة. ومع أن العقود 
الأخيرة من العولمة واسعة النطاق لم تؤد إلى تصفية الدول القومية (آى تلك المجتمعات 
القومة العامة لقرن الإقة. كد ان دا الشكل من الرة اليما عة قق وخ 
السابق من السيادة الكاسحة. وفى أواخر القرن العشرين نجد أن السياسة تشكلها 
بصورة كبيرة صور دون مستوى الدول من التضامن» كالأمم العرقيةء وكذاك المجتمعات 
E E‏ ا وش 
والجنسى» وغيرها من جوانب الهوية(". 

لقد أسهم النشاط المدنى الكونى إسهامًا واضحاً فى هذا الاتجاه نحو التعددية. 
ووحدت جمعيات كثيرة عابرة للحدود الناس على ساس من الهوية غير الإقليميةء 
كالعمال أو الملوتين أو المسلمين أو الشواذ. وكمثال محدد واحد لسياسة الهوية المتغيرة 
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هذه» نجد أن ٠١‏ ألف أمرأة فى الجماعات المدنية حضرن 'منتدى المنظمات غير 
الحكومية" N60 ۴٥u‏ وٴمؤتمر الأمم الuتحدة‏ llمرÎة‘ United Nations Conference on‏ 
n٥‏ الذی عقد فى بكين عام ۹۹١‏ بينما نجد أن هيئات مثل 'المنتدى الاقتصادى 
klallؤy Institute of International Finance "jll Jıgnتll gang World Economic Forum‏ 
(الذى يربط ما يربو على ٠١‏ جهة توفر الخدمات المالية توجد مقارها الرئيسية قى ١ه‏ 
دولة) ساعدت فى تشكيل ما يمكن أن تكون الطبقة الإدارية الكونية. 
وفى حالات عديدة شجعت الجمعيات العابرة للحدود كذلك نمو الهويات العرقية. 
فعلى سبيل المثال» أيد عدد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة حركات 
الشعوب المحلية فى أفريقيا والأمريكتين وشبه القارة الهندية. كما ساعدت الشبكات 
القات رة الخكزة شات ا لا رمن ورادنن والاكران وا لفلسطين والستخ والتمور تك 
فى الحصول على قوة سياسية. ويعد ذلك شجع المجتممع المدنى عبر الدول وداخلها 
التنوع فى الهويات الذى يحفز العمل السياسى ويشكله. 
وارتبطت التغيرات التى طرأت على شكل الهويات الجماعية فى ظل تأثير العولة 
ارتباطا وثيقا بالتغيرات التى شهدها بناء المواطنة» وهو نسق الحقوق والواجبات التى 
تشكل الأشخاص باعتبارهم آفرادا فى مجتمع سياسى اجتماعى(” وفى العالم الذى 
يتسم بالدول المركزية والنزعات القومية الذى ساد قبل الستينيات» كانت المواطنة مسالة 
خاصة بالجنسية والشرعية والعديد من الحقوق والالتزامات المرتبطة بذلك الوضع. ومع 
أن ذلك الإطار من مواطنة الدولة القومية لا يزال مهماء فقد بات غير كاف فى حد ذاته 
عا ها الف ا كر عو الا ل هي اال ای ن ا دة 
الإنسان الكونى منذ الأربعينيات العديد من الحقوق المتعدية للأقاليم. وفى الوقت ذاته 
دت الاتصالات الكونية والتغيرات الإيكولوجية الكونية إلى زيادة الإحساس بالواجبات 
العايرة للحدود الخاصة ب" المواطنين العالميين" ‏ ولجاً ملايين الأشخاص - حين 
أمكنهم ذلك - إلى المواطنة القومية مزدوجة أو متعددة الجنسية لتكييف حياتهم ما يعد 
الإقليمية. وفى الوقت ذاته هاجم بعض المدافعين عن البيئة والمدافعين عن حقوق المراًة 


(«)أهل جزر تيمور الشرقية التى انفصلت مؤخرًا عن إندونيسيا . (المترجم) 
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وغيرهم من المنتقدين المتشددين مؤسسة مواطنة الدولة القومية الإقليمية تفسهاء حيث 
اعتبروها متناقضة مع السلامة الإيكولوجية أو المساواة النوعية أو غيرها من الهموم 
الحيوية غير الإقليمية. 


کیا پر المع انی الکونی روزا كجيرا فى أغادة ترفن السبافة هذه 
والواقع أن الكثيرين من النشطاء المتعدين للحدود يعتبرون أتفسهم مواطنين عالميين 
ا ا ی فقون کو ایو ی درل فر ون کل اال 
اها الفين الذان على جي ادافين عن حقوق الإشان قى وجه 
للاتفاقيات الكونية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والعامل. ومتذ فترة قريبة قادت 
الجماعات المدنية حملة لإنشاء 'المحكمة الحنائية الدولية" (international Criminal Court‏ 
جد هة اا ا اة و كاه الا ا اا واا ف عن اله 
والعديد غيرهم من جمعيات المجتمع المدنى - تصريحًا أو تلميحًا - فكرة أن على التاس 
E RSE‏ 

وتثبر التطورات العديدة التى أوضحناها قفيما سبق أسئلة بشان مفاهيم 
الفتق را فة وما افيا زفح الى خدوة قرات اوقل الغولة ا اضر ةو اة 
النطاق» كان الحكم بواسطة الشعب ومن أجله" يعنى حكم الدولة بواسطة الأمة ومن 
أجلها. إلا أن الحكم فى الوقت الراهن يشمل ما هى أكثر من الدولةء ويشمل المجتمع 
ما هى أكثر من الأمة» وتشمل المواطنة ما هو أكثر من الحقوق والواجيات القومية. ولذلك 
فان قابا المننقراطة هتل الا ركة والقشاو والقاش الطلتى والتمشيل والفةافدة 
وا لمحاسبة لا تعالج المعالجة الواجبة فيما يخص المؤسسات والمجتمعات الإقليمية وحدها. 


لد وسع المجتمع المدنى الكونى مجال الممارسة الديمقراطية. وخلقت الجمعيات 
المدنية العابرة للحدود قنوات إضافية للمشاركة الشعبيةء وأنماطا إضافية من التشاور 
الشعبى» ومنابر إضافية للنقاش الشعبى» ومواقع جديدة للتمثيل الشعبى بجوار 
المجالس المنتخبة والمجالس التشريعيةء وضغوطًا شعبية جديدة من أجل وجود حكم 
منفتح ومسئول. وكانت تلك المستحدثات على قدر كبير من الأهمية فى جعلها المواطنين 
على اتصال أوتق بالهيئات التنظيمية الإقليمية والعابرة للعالم. ويذلك لم يواجه المجتمع 
المدتى الكونى بحال من الأحوال الكثير من العجز الديمقراطى القائم فى السياسة 
المعاصرة» وهو ما سوف يتتاوله القسم التالى من هذا الفصل بالتقصيل. 
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خلاصة القول أن نمو المجتمع المدتى الكونى أبعد إطار السياسة عن مبدئه 
الجوهرى السابق الخاص بسيادة الدولةء إلى جانب انتشار تعدى الأقاليم بصورة أعم. 
ويتناقض الحكم متعدد الطبقات والملخصخص خصخصة جزئيةء وسياسة الهوية 
التعددية» وأشكال المواطنة والديمقراطية الجديدة جميعها مع ممارسات السيادة 
التقليدية. فلا يمارس موقع واحد من مواقع السلطة الحكم الأعلى والشامل والمطلق 
والحصرى على منطقة نفون متفصلة. لقد فقدت الدولة الإقليمية صفة السيادة (كما 
جرى العرف على فهمهما) ولا يبدو من المحتمل أن تتولى أية مؤسسة أخرى هذه 
المسئولة*") ومن ثم فقد برز اتساع المجتمع المدنى الكونى - وكذلك التطورات الموازية 
مثل نمو الاتصالات الكونية والأسواق الكونية وغير ذلك - بروزا كبيرا فى التحول من 
حكم السيادة إلى حكم ما بعد السيادة. 

ويجب بالطبع تمييز انتهاء السيادة عن انتهاء الدولة الإقليميةء ذلك أن وجود عالم 
يخلو من السيادة ۷ يوحى بأن هناك عالنًا خاليًا من الدول. فالواقع أن دولة ما بعد 
السيادة بصورة عامة على القدر نفسه من الصحة والقوة الذى كانت عليه سابقتها ذات 
السيادة. ولم يعد بمقدور الدول ممارسة سلطة وحيدة ومطلقة على منطقة محددة 
وسكان بعينهم» بيد أنها تحتفظ بالكثير من القدرات الأخرى واكتسبت بعض القدرات 
الجديدة من المراقبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر "' ولا يزال معظم الناس ومعظم 
القوانين السائدة تعرف المواطنة فى المقام الأول من ناحية الولاء للدولة. ويذلك تظل 
الدول تمارس تأثيرًا كبيرًا على المجتمع المدنی» كونيًا كان أم غير كونى. (بالطبع تتمتع 
بعض الحكومات - مثل دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية - بقدر من النفوذ فى 
مواجهة المجتمع المدنى يزيد كثيرًا على ما يتمتع به غيرهاء كتلك التى فى جزء كبير من 
أفريقيا .) وكذلك فان الدول تظل بسبب أهميتها المستمرة هدفا أول للنشاط المدنى» على 
المستويين الإقليمى والكونى. 

ويا مثل فإنه من ناحية الهويات الجماعيةء لم يكن انتهاء مركزية الأمية فى مواجهة 
العولة ينذر بحال من الأحوال بانتهاء الأمم. وعلى عكس ذلك ا تزال الدول القومية 
قائمة فى أنحاء العالم» وقد انضمت إليها عشرات الدول العرقية على مستوى دون 
الدولة والعديد من الأمم الإقليمية (العرب والأوروبيون وغيرهم) على تی معد 
للدولة. والواقم كما أسلفت أن الجمعيات المدنية الكونية كثيرا ما شجعت المشروعات 
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الشبكات العابرة للحدود حاكت مبداً الجنسية بتنظيم نفسها تبعًا للفروع القومية. 


وأخيرًا فلم تكن الأشكال الجديدة من الهوية الجماعية والمواطنة والديمقراطية, 
التى ساعد المجتمع المدنى الكونى على نموهاء دليلاً على موت السياسة الحزبية بحال 
من الأحوال. والحقيقة أن هناك انخفاضًاً فى عضوية الأحزاب والإقبال على التصويت 
الجمعيات المدنية الكونية لها من الأتباع والميزانيات ما يتضاعل بجانبه أتباع وميزانيات 
مفظ الأخرات السعاستة: وقد اشح أن عواطنين كتيرين اتخهو إلى النشاط المنش 
بشكل جزئى على الأقل نتيجة للتحرر من وهم السياسة الحزبية التقليدية. ومع ذلك 
لا تزال السيطرة على الدولة تمنح نفودا ضخمًا فى العالم المعاصر المتعولم» ومازال 
ال فی وال ا ا ا وا ا اشوا ا اة اقول ع ااه 
الحكومية فى معظم الدول. 
التغيرات المهمة فى المئؤسسات والعمليات السياسيةء غير أنه لا يجب المبالغة قى مدى 
تلك التغيرات. وبشكل خاص يتضمن عالم ما بعد السيادة مساحة كبيرة للدول وا لأمم 
والأحزاب. فالمجتمع المدنى الكونى لم يحل محل قنوات السياسة القديمة بقدر ما فتح 
أبعادا إضافية. 


وعود المجتمع المدنى وأخطاره 


بعد أن بحتنا تعريفات المجتمع المدنى الكونى ومسبباته وتبعاته» وضعنا قاعدة 
للأحكام المعيارية. باختصار» هل نمو المجتمع المدنى المتعدى للأقاليم أمر إيجابى أم 
سلبى؟ كما نتوقع» لا يفضى هذا السؤال المباشر إلى إجابة مباشرة. 

لیس المجتمع المدنی على آی مستوی - کونى أو إقليمى أو قومى أو محلى ۔ نافعا 
أو ضارا بالفطرة. وقد صور بعض المتحمسين القطاع الثالث" على أنه حلبة الفضيلة 
التى تواجه الهيمنة فى الحكومة والاستغلال فى السوة( ٠‏ إلا أن الجمعيات ذاتها يمكن 


را 
کد 
ت 


أن تكون بيروقراطيات تراتبية قمعيةء ويمكن أن ينطوى النشاط المدنى على العنف 
(المتعمد وغير المقصود) تجاه أشخاص وجماعات فى موقف ضعف. 

ومن ثم فإن لدينا مجتمعًا مدنيًا ومجتمعا غير مدنى. ويمكن الجمعيات المدنية 
تحسين السياسة أو إلحاق الضرر بها. ويمكن أن تزيد حقوق الإنسان أو تحد من 
الأمن الإنسانى. ويمكن أن تشجم العدالة الاجتماعية أى تدمرها. ويمكن أن تعزز 
الديمقراطية أو تضرها. باختصارء لابد لنا من تقييم كل جمعية وحملة فى المجتمع 
المدنى الكونى بناء على طابعها وسلوكها. 

ونحن بطبيعة الحال بحاجة إلى معايير نصدر بناء عليها تلك الأحكام. والفقرات 
التالية تقترح أولاً سبع طرق يمكن بها للمجتمع المدنى الإسهام فى مسار العولة 
الإيجابى. ويعد ذلك نلقى الضوء على أخطار المجتمع المدنى الكونى المحتملة. 

وإحدى الطرق التى يمكن بها للمجتمع المدنى دعم المسار الإنسانى للعولة هى 
ضمان الرفاهية المادية. وكما أشرنا آنقاء يمكن للجمعيات التطوعية تقديم بديل للدولة 
والسوق فى إنتاج السلع والخدمات وتوصيلها. والواقع آليات المجتمع المدنى كانت توفر 
فى بعض الأحيان الرعاية !لاجتماعية بشكل أكثر كفاءة وعدلاً من القطاعين العام 
والخاص. وتضم الكثير من هذه البرامج المدنية يدها على الدوائر الضعيفة الخاصة 
بشبكات السلامة المتصلة بالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الاحتياجات المادية. 
إلا أن مبادرات المجتمع المدنى الاقتصادية الخاصة بالمجتمع المدنى يمكن أن تمتد كذلك 
إلى ما وراء الغذاء المجانى. فعلى سبيل المثال وضع الكثير من الجمعيات المدنية قى 
أواخر القرن العشرين خططًا لما تسمى "القروض الصغيرة" التى تقدم لجماعات مثل 
النساء وفقراء الريفيين كثيرًا ما يتجاهلها المقرضون التجاريون“) يضاف إلى ذلك أن 
العديد من جماعات التعاون الإنمائى شجعت خطط التسويق البديلة التى تزود المنتجين 
(فى حال البن والمنسوجات على سبيل المثال) فى الجنوب بعائدات أعلى من التى يقدمها 
المتعاملون التجاريون. 

ثانيًا: يمكن أن يكون المجتمع المدنى الكونى وسيلة مهمة من وسائل التعليم المدنى. 
ويمكن للجمعيات المدنية العابرة للحدود بصورة خاصة تحسين الفهم العام لجوانب 
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العولة العديدةء وإعلام المواطنين بالظروف المتغيرة الخاصة بالجغرافيا والسياسة 
والاقتصاد والإيكولوجيا والثقافة فى العالم المعاصر. ويمكن للجماعات المدنية بهذه 
الطريقة إعداد كتيبات ومجموعات معلومات» وإنتاج عروض سمعية بصريةء وتنظيم 
ورش العمل وتوزيع النشرات» وتزويد وسائل الإعلام الجماهيرية بالمعلومات» ووضع 
قوائم الخدمات والمواقع على الإنترنت» ووضع مواد خاصة بمناهج المدارس والجامعات. 
ويعود الفضل بصورة كبيرة إلى المجتمع المدنى المتعدى للأقاليم فى أن الجمهور العالمى 
بات أكثر وعيًا (وإن لم يكن بالقدر الكافى بعد) بالقضايا الكونية. وبينما يكتسب الناس 
معرفة أكبر بالجغرافيا الجديدة وآثارهاء يمكن تقليل فرص تدمير العولة للأمن 
الإنسانى والعدالة الاجتماعية. 


ثالًَا: يمكن أن يقدم المجتمع المدنى الكونى إسهامات إيجابية عن طريق منع 
فرصة للتعبير عن الرآى. بعبارة أخرى» يمكن أن توفر الجمعيات المدنية المتعدية 
للأقاليم القنوات التى يوصل بها المواطنون المعلومات والشهادات والتحليلات إلى 
بعضهم البعض وإلى الكيانات الفاعلة فى الأسواق وإلى الهيئات الحكومية. ويمكن 
للمجتمع المدنى الكونى بشكل خاص توفير وسائل التعبير عن الرأى لدوائر مثل 
الشعوب المحليةء والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةء وفقراء المدن» والمرأة وهى 
الدوائر التى لها صوت محدود لدى الشركات والهيئات الرسمية. ويذلك يمكن أن تكون 
RENO a SEEN N AEE‏ 


رابعا: فى الوقت الذى تتيح فيه الجمعيات المدنية الكونية فرصة أكبر التعبير عن 
الرأىء فيمكنها كذلك إثراء النقاش. فالمدخلات الآتية من المجتمع المدنى توفر الرؤى 
وطرق البحث وا لمقترحات البديلة بشأن جدول الأعمال. فعلى سبيل المثالء كان لعدد من 
الجماعات المدنية دور فعال فى طرح التشكيك فى النظرية الاقتصادية المتشددة بإثارة 
القضايا الإيكولوجية وتقديم التقديرات الكيفية للفقرء وتشجيع بعض المقترحات الخاصة 
بخفض ديون الجنوب. ويفضل هذه الإسهامات» تصبع متاقشات القضايا الاجتماعية 
أكثر نقدا وخلقًا . فالمناقشة المفتوحة الأوسع مجالاً ضرورية للديمقراطية الصحيةء يل 
ويمكن فى كثير من الأحيان أن تسفر عن سياسة أكثر وضوحًً وفاعلية. 
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امسا تمكن أن بشن المجتمع ادى الشفاسة فى الالح التعرلم العاضن جن 
طريق زيادة الشفافية والمساعة. فقد بات الكثير من أساليب عمل الأسواق الكونية 
والتنظيم الكونى بعيدًا عن التمحيص العام مما يزيد أخطار إساءة الاستغلال. ويمكن 
أن تساعد المبادرات التى تقدمها الجمعيات المدنية على سبيل المثال فى كشف 
التعاملات المالية الكونيةء وأنشطة الشركات العابرة للحدود» وعمليات هيئات الحكم 
المتعدية للدول مثل بنك التسويات الدولية وجهاز الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك يمكن 
للمواطنين تكوين أحكام تقوم على قدر أكبر من المعلومات بشأن الاقتصاد السياسى 
اولي ولات أن تقو القاعلون الذين بتولؤن فخا ضيب دات سلطة ومسترلة يذل حه 
أكبر فى تبرير سلوكهم واختياراتهم السياسية. فعلى سبيل ا مثال» كشفت حملات 
الجقع انى غد اهن أخطاء الشر كاك الكة ل توق ر كةن طقال 
للأمهات الفقيرات فى الجنوب اللائى لم يكن باستطاعتهن دقع ثمنها“ ويعود بعض 
من الفضل إلى الضغط من جانب مجموعة من المنظمات المدنية فى أن عمليات صندوق 
النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية صارت أكثر شفافية منذ منتصف التسعينيات. 


ويمكن أن يكون الآثر الإيجابى السادس للمجتمع المدنى هو تشجيع منح 
الشرعية» وخاصة فيما يتعلق بالحكم المتعدى للدول. فالمشروعية توجد حين يعترف 
الناس بأن للسلطة الحق فى أن تحكمهم ويأن من واجبهم طاعة أحكامها. ونتيجة لهذا 
الاتفاق غالبا ما يكون الحكم الشرعى أقل عنقا وأيسر تنفيدًا من السلطة غير الشرعية. 
كما أن المشروعية مطلوية كذلك على أسس ديمقراطية. وعادة ما تقام الشرعية فى 
الدول الإقليمية فى المقام الأول من خلال الأحزاب والاقتراع الشعبىء» إلا أن آليات من 
قبيل الاستفتاءات والانتخاب المباشر للنواب نادرًا ما تتاح فيما يتعلق بالحكم الإقليمى 
أو العابر للعالم. ويمكن أن يساعد المجتمع المدنى فى ملء هذه الفجوة الخاصة 
بالشرعية (وذلك مادامت الجماعات المدنية المعنية تحافظ على مصداقيتها الديمقراطيةء 
وهى الصفة المهمة التى سوف نعود إليها لاحقا). وعن طريق التشاور ومراقبة الأنشطةء 
يمكن للجمعيات المدنية التأثير على الاحترام الممنوح (أو الممنوع) لسياسات الهيئات 
التنظيمية المتعدية للدول والخاصة. ويا لمثل يمكن أن تؤثر الجماعات المانية الكونية على 
مستوى الموارد الملخصصة لمؤسسات الحكم (أو المحجوية عنها). باختصار» يمكن 
للمجتمع المدنى أن يكون بمثابة قيد مهم على الدكتاتورية. 
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سابعا وآخيرًا: فيما يتعلق بالآثار المفيدةء يمكن للمجتمع المدنى من خلال العديد 
من التأثيرات الإيجابية التى سبق توضيحها تحسين التماسك الاجتماعى. ويمكن 
لإإسهامات فى الرفاهية الماديةء والتعليم المدنى» والمناقشة العلنية والحكم الذى يتسم 
بالشفافية والمشروعية والقايل للمساطة أن تساعد جميعها فى مواجهة أشكال التفاوت 
والاستبعاد التعسفى فى المجتمع. ونتيجة لذلك يمكن الحد من الصراع وزيادة الاندماج الاجتماعى. 

الخلاصة أن مجموعة من الاحتمالات الإيجابية الأساسية تجعل تطوير المجتمع 
المدنى الكونى مشروعا جديرًا بالأهمية بالنسبة للقرن الحادى والعشرين. غير أن الكلمة 
التي كر اتالا فى اناف ة الفافة هي كن ذلك أن الات ا ا قق 
الاه ا ی ج دك ها کل آل 

فاا لک وتي الا غ ال الان لوو اوو ان کن له دراك 
كافية فيما يتعلق بالموارد البشرية والمادية والفكرية. وقى حالات كثيرة كانت هذه 
الوسائل شحيحة حتى الآن. ولأن المجتمع المدنى ياتى بعد مؤسسات الحكم والسوقء 
فقد حصا على الث القليل جا من الجهاز المساند والأموال والمعدات ورأس الال 
الرمزى. ولنقارن على سبيل المثال مستوى ما تتمتع به الأعلام القومية وشعارات 
الشركات من اعتراف بما تتمتع بها شعارات الجمعيات المدنية. وما دامت موارد 
الخ ان فكت فف لف ها كن اف 

بل إن إقرارنا للمجتمع المدنى الكونى لابد أن يكون مؤهلاً بالاعتراف بأن هذا 
النشاط يمكن آن تكون له آثار سلبية فى ظل ظروف بعينها. وبذلك لا يقتصر الأمر على 
احتمال فشل الجمعيات المدنية فى فعل الخير بسبب نقص قدراتها. بل إن من المحتمل 


كذلك أن تحدث أضرارًا فعلية. ومن المحتمل أن تنتقص من الأمن والعدل والديمقراطية 
فى العولة المعاصرة. 


ويمكن أن تكون عناصر 'المجتمع غير المدنى" سيئة الذة. فهذه الحمعيات تسعى 
سعيًا حثيتًا للقضاء على الرفاهية الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ولذلكا صارت 
الشبكات الإجرامية العابرة للحدود على سبيل المثال مرتكبًا أساسيًا للأذى فى العالم 
المعاصر ٠‏ وفى الوقت ذاته استخدمت جماعات عديدة من العنصريين وغلاة القوميين 
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والأصوليين الاتصالات الكونية للدعوة إلى عدم التسامح والعنف. باختصار» يجب ألا 
ننسى أن المجتمع المدنى ليس فاضلاً بطبعه. 

ويمكن أن تكون للمبادرات الأخرى فى المجتمع المدنى الكونى أهداف معقولة 
ولكنها تعانى من عيب آخر وهو السياسة الخاطئة. وكشأن برامج العمل فى القطاعين 
العام والخاصء» لا بد من تخطيط الحملات المدنية بدقة وتنفيذها بحكمة. والواقع أن 

جهد المجتممع المدنى المضلل الذى يساء توجيهه يمكن أن يؤدى - رغم طبيعته - بغير 
قكنه, إلى تتانج طيجة: وفى لقال قان أفخبل الخطط الموغوعة من أن تخد : 
الف اف هادة ها بخ عن سو وهنم الستانتا ف اة اختدال أكر اك 
الشرو ا قدا دوا الاجفا فة ارف الل الت هه شفخدف الخمسات 
المانية حسنة النية مساعدتها. فعلى سبيل المثال» أضرت بعض جماعات الدفاع عن 
البيئة بقضيتها من خلال التعامل بإهمال مع الأدلة العلمية. وفى بعض الأحيان كانت 
خج ادافين عن خقوق الأنسان:الكرنة تطائى ن اة الخقافية :و اسا ميحش 
منظمات الإغاثة حساب احتياجات العملاء. وأخطأت بعض الاتحادات التجارية فهم 
المشاعر العامة. ولم تتعد بعض جماعات الدفاع عن التنمية الاحتجاجات على المقترحات 
فيما يتعلق بأساليب عمل الاقتصاد العالمى الحر, ولم تتعد بعض معاهد الأبحاث 
النماذج النظرية إلى التطبيقات السياسية. باختصارء يمكن أن يختقر المجتمع المدنى 
إلى القدرة - بل وتكون له آثار سلبية - حين تكون مدخلاته رديئة النوعية. 

تقض لخبت الثالت اللختمل فى النفاظ الاي العا ن كنود بالارمة ف 
الديمقراطية. ولأسباب سبق ذكرهاء غالبا ما يدافع عن المجتمع المدنى باعتباره قوة 
للديمقراطية؛ فهو يتيح الفرصة للتعبير عن الرآى» ويحفز النقاش» ويمنح الشرعية» وهلم 
ج ن الخطاعاف اة حك طك التي قذغى اط الى مقرطة الونسات 
الرسمية وعمليات السوق - يمكن أن تفشل فى اتباع المعايير الديمقراطية فى أساليب 
العمل الداخلية الخاصة بها. فعلى سبيل المثالء لا تمنعح بعض الجمعيات المدنية 
أعضاعها فرصة المشاركة التى تتعدى دفع الاشتراكات. ويما لا بقل عن أية مصلحة 
حكومية أو شركة تجاريةء يمكن أن تدار المنظمة المدتية بسلطوية إدارية "من أعلى 
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لأسفل'. كما أن وضع السياسات فى الجمعيات المدنية الكونية يمكن أن يغمض إلى حد 
كبير على الغرباء عنها فيما يتعلق بمن الذى يتخذ القرارات» وما هى الوسائل 
المشتخيمة فى اتخادها ومن بين أ الخبارات تكخذة وما هى فيرراة اتخاذها وتكن 
أن تكن الا عاك اة أك مقا من حك القفافة خن و فا اة الاك 
أو حتى إعلان الأهداف» ناهيك عن التقارير الكاملة عن أنشطتها. بل إن قيادة الكثير 
Gl E E E EE AS ESAS OEE‏ 
المصالح المحتمل. باختصار» ليست عمليات المجتمع المدنى أكثر ديمقراطية فى جوهرها 
من البرامج التى فى القطاع العام أو الخاص. 

ويقال إن العيب المحتمل الرابع فى المجتمع المدنى - وهو التمثيل غير الملائم - هو 
النقص الأصعب من حيث معالجته ويبرر المناقشة الأكتر اتساعا. فإذا كان لايد 
للمجتمع المدنى من أن يكون مناسبًا لتوفير الرفاهيةء وتعليم المواطنين» وإتاحة الفرصة 
الى غو اااي و ا الان وان الها فو ا و6 او 
وتشجيع التماسك الاجتماعى» فحينئذ يجب أن يكون لكل المسهمين الحق فى الوصول 
إليه؛ ويفضل أن تكون لهم فرص متكافئة للمشاركة. والواقع أن الوصول المتحيز 
للمجتمع المدنى يمكن أن يولد التفاوت الهيكلى والميزات الجائرة المتصلة بالطبقة أو 
النوع أو القومية أو العرق أو الدين وغيرها أو حتى يضخمها. ومما يؤسف له أن 
المجتمع المدنى الكونى أظهر فى الواقع هذه المشكلات فى مرات كثيرة جداء ويالتالى 
المزيد من تعريض صدقية تشجيعه الأمن والعدل والديمقراطية للشك. 

لقد اتخذ التمثيل غير المتكافئ فى النشاط المدنى العابر للحدود» إن لم يكن 
الاستبعاد التام منهء العديد من الأشكال العامة. بداية» كان لسكان الشمال (دول 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية) وجود فى المجتمع المدنى الكونى آكبر وأقوى من 
وجود آهل الجتوب (ما يسمى "العالم الثالث'). وفيما يخص الماخلات الحضاريةء فقد 
أخذ النشاط المدنى المتعدى للأقاليم بصورة عامة من التقاليد المسيحية واليهودية 
الغريية أكثر مما آخذ من الثقافات الأفريقية والبوذية والكونفوشية والأرثوذكسية 
الشرقية والهندوسية والإسلامية وغيرها. وقيما يتصل بالنوع والعرق» فقد أعطت أجزاء 
من المجتمع المدنى الكونى بالفعل المرآة والملونين فرصة للتعبير عن الرأى تزيد عموماً 
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عما أمكنهم الحصول عليه من خلال الدولة والسوق والأحزاب السياسية. ومن تاحية 
أخرئ قان التفاوتات النوعنة والعتصرية الخد دة غالا ما تزال هاة فى قطاعات من 
المجتمع المدنى مثل المعاهد الأكاديميةء والاتحادات التجاريةء والهيئات المهنية 
والنقابات. وأخيرًا فقد أبدى المجتمع المدنى بذلك تحيرًَا طبقيًا واضحًا إلى حد كبير. 
فود الاد ف الا الي الما اتخون وة كر ة جا إلى ان درن 
القاعدة الحضرية الحاصلين على شهادات جامعية الذين يتحدثون الإنجليزية ويتقنون 
العمل على أجهزة الكمبيوتر ويحصلون على رواتب كبيرة (نسبيًا). باختصار» كشفت 
المشاركة فى المجتمع المدنى الدولى الكثير من أنماط التفاوت نفسها التى ميزت 
الاقتضاد السباشى العالى المتعولد بتكل :آغه. 

ولا يعنى هذا الإشارة إلى أن الذين يعيشون فى ظروف مميزة لا يمكنهم 
الاستفادة من النشاط المدنى الكوتى لتحسين حال مواطنيهم المحرومين. فكما أشرنا 
من قبل» فقد فعل المجتمع المدنى الكونى الكثير لتعزيز الأمن والعدالة الاجتماعية. ومع 
ذلك فكثيرًا ما افتقرت الجماعات الدنيا إلى الفرص الكافية للتحدث عن نفسها من خلال 
المجتمع المدنى » وكثيرًا ما كان مديرو الحملات من دوائر النخبة مهملين حين يتصل الأمر 
بالتشاور الوثيق والمنظم مم دوائرهم المفترضة فى المناطق المعرضة للأخطار. 

وفى اتجاه حظى بالترحيب» شهدت السنوات الأخيرة قدرا أكبر من الحساسية 
فى بعض المناطق تجاه قضايا التمشيل والمشاركة فى المجتمم المدنى الكونى. وأبرز 
خا الف اف الك الكو و الاك خاس ن الاعات ل ك و ق 
الجنوب وتلك التى فى الشمال. وإبرارًا لهذه الروح» أصدر مؤتمر كونى لدعاة التنمية 
فی يوليو ۱۹۹۸ "إعلان هرارى للنلاقات الإنمائية' بهدف التغلب على نمط "الأب 
الطفل الخاض بالتفاعل مين النشطاء المذثين الشماليين والختوين. كما ادر الكثير 
من المنظمات المدنية بترقية الكذير من النساء وال ملونين إلى المناصب القيادية. ومن ناحية 
أخرئ» هرت حتي الآن مبادراك قل اة تنبا لعالجة التفاوت الظبقي والخضارع 
فى المجتمع المدنى الكونى. ولا تزال جماعات من قبيل 'الشبكة الدولية للبوذيين 
اللتزمين" Network of Engaged Buddists‏ و "شيكة العمل من أجل موارد المشاركة' 
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Participation Resource Action Network‏ (التى تريط بين الفقراء فی انحاء أربع قارات) 
آ ر ادر وق ها اة فان دق اقاب اهدي الاس الى تعد 
ينظرون إلى المجتمم المدنى الكونى فى ظرفه الحالى على أنه فى الأساس مشروع 
'غربی' آو 'بورجوازی'. 

من الواضح إذن آنه ليس هناك من أسس القناعة فيما يتعلق بالنمو المعاصر 
للمجتمع المدنى الكونى. ومع أن هذا التطور يضم فى طياته احتمالاً كبيرًا للخيرء إلا 
أنه يحمل كذلك الكثير من الأخطار. والتحدى هى أن نسير بالنشاط المدنى قدما بالطرق 
التى تقلل من الأخطار المحتملة وتزيد القوائد المحتملة. 


مع أنه من الممكن المبالغة فى درجات المجتمع المدنى الكونى» فقد بات ملمحًا مهما 
ن قلا الاب الغاضرة ركا اوها باسهات سن قبل قق با ا لرا الي 
بالفضاءات المتعدية للأقاليم فى ظهور الحكم متعدد الطبقات» وفى بعض مناحى 
الخصخصة والتنظيم وفى إعادة رسم خطوط الهويات الجماعية والمواطنة 
AN ES SS SE E NAS A BG SES‏ 
زالخذل في افتاه السام لفان انحر تمر ا افا كن وقد هى 
منغقوا) أن قلخل أن كتفي النشاط الدتى العابر للجبود ون لمحتل الى حه 
كبير أن يتسع فى المستقبلء لابد لنا من بحث كيفية المحافظة على المزيد من تنميته فى 
امسار المحتمل الأكثر إيجابية. وفى هذا الصدد يمكن تقديم خمسة مقترحات. 

أولآً: كما آشرنا آنفًاء لايد من منح قدر كبير من الاهتمام لبناء القدرات» وعلى 
الأخص فيما يتعلق بالجماعات المدنية الكونية التى تمثل الدوائر المحرومة. وهذه إلى حد 
ما مسالة خاصة بزيادة الاعتمادات من أجل تخفيف الوضع غير المستقر للكثير من 
الجمعيات المدنية الجديرة بالاحترام. إ¥ أن المال ليس كافيًا فى حد ذاته. فعلى أية حالء 
لم تمتع الميزانيات الصغيرةء مثلاء جماعات المرأة من أن يكون لها أثر كبير على 
الأجندات الرسمية والمواقف العامة. ولابد من أن يكون بناء القدرات مستهدقاء ضمن 
أشياء أخرى» عند تدريب العاملين فى تكتيكات الدعوة والحديث العام والاتصال عير 
الثقافات ومهارات القيادة. يضاف إلى ذلك وجوب إيجاد الجمعيات المدنية لأنماط من 
التنظيم التى تقوم بإعلام وتعبئة دوائرها على أحسن وجه وتحقق فى الوقت ذاته أكبر 
نجاح فى تعزيز آهدافها السياسية فى مواجهة الحكم والكيانات الفاعلة فى السوق. 
ويينما تفتقر الجماعات المدنية فى الوقت الراهن إلى تكنولوجيات الاتصالات الكونية. 
ينبغى أن يكون امتلاك تلك الأدوات إحدى الأولويات المتقدمة. 
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ثانيًا: يمكن توجيه المزيد من الجهود إلى توسيم المشاركة فى المجتمع المدنى 
الكو ققد يقن التقاط الدتن العا للجوة الف دة ناقرات الح الى نة 
N E E TE‏ ق و زك 
عما تحقق حتى الآن لمعظم الجمعيات. وقد يساعد القدر الأكبر من الإهتمام بمبادرات 
تقديم الخدمات للجمهور العام بشكل خاص فى تعزيز وعد المجتمع المدنى الكونى فيما 
يتعلق بالتطيْم المدثى وتنمة الواطنة المتعدية للاقاليه: 

ثالتًا: ينبغى أن تركز التنمية المستقبلية المجتمع المدنى الكونى على تعزيز التنوع. 
E E E ER E EE E ECE‏ 
نموذجِيًا بما يكفى. وينبغى أن تستمر الجهود الحالية لمد حق الوصول للمرأة والممونينء 
وينبغى إتيا ع ذلك بمحاولات كبر لإشراك الدوائر الريفية والطبقات الدنيا والثقافات غير 
الغربيةء وإلا فسوف يعانى المجتمع المدنى الكونى من احتمال أن يكون بمثابة أداة 
لاك اا 

راا و الف الكل ف الما اه الا اشر ا 
بضرورة زيادة اليقظة فيما يتعلق بالمجتمع المدنى الكونى. ولا يعنى هذا دعم مراقبة 
الدولة البوليسية التدخلية الخاصة بالجماعات المانية العابرة للحدود» مع أن مؤسسات 
الحكم الديمقراطية لها من الحقوق والواجبات فى مراقبة الجمعيات المدنية ما لتلك 
الجمعيات من حقوق وواجبات. كما آنه من الممكن حث العاملين فى المجتمع المدنى على 
رعاية موقف أكثر نقد للذات من ممارساتهم» ويالتالى اكتشاف عيويهم الديمقراطية 
وإصلاحها. وفى الوقت الراهن تفتقر معظم الجمعيات المدنية إلى برنامج للتقييم المنظم 
یمارس داخلیًا أو يقوم به مقيمون من الخارج (غير المراجعين الماليين). 

وأخيرًاء ولأسباب سياسية وكذلك فكريةء قد يعزز المزيد من البحث التنمية 
الق لع ال اكور ون اح مدان درس هة الاهات 
الديناميكيات العامة للعولة لكى تفهم الجماعات المدنية العابرة للحدود (وغيرها) السياق 
الذي تعمل فيه فهما أفضل: كما آن هثاك حاجة إلى الزن ن الأيجات يشان أأجتم 
امائ الكو انه وخاضة التراسات ا إمتريقة التي قم تجارت الجياك والحلات 


۴ 


الملموسة. ويمكن إعطاء اهتمام خاص فى هذا الخصوص لتزويد دوائر المجتمع المدنى 
الأكثر تهميشًا بالموارد كى تقوم بالأبحاث التى تتناول أجنداتها أو تكلف من يقوم بها. 
تحر هذه القترحات الخممة الفكرة الت غدرنا عتا خدل المتافشة ومو اها أن 
المجتمع المدنى يمكن أن يكون قوة للأمن والعدل فى العالم المعاصر إذا جرى تشكيله 
بعناية بحيث يخدم تلك الغايات. وهناك احتمال كبير لأن تساعد الجمعيات المانية 
العابرة للحدود فى توجيه العولة ناحية الكفاءة والعدالة والديمقراطية والاستدامة 
الإيكولوجية. إلا أن الشعور بالرضا عن تلك الأنشطة قد يؤدى بها إلى تشجيع النتائج العكسية. 
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القفصل الثامن 
التحدى الذى تواجهه المؤسسات الدولية 


نجیر وودز 


ته الفوة كا عر اها قى هذا الكتات لكب رات اة فى الاما 
زالتفاغاكت التي تحذك ب الفول والشركاة والشفرت قى العام وهي ل تمل رادة 
فى تدفق السلع والخدمات والصور والأفكار والبشر وحسب» بل كذلك تغيرًا فى طريقة 
تحديد ومباشرة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وغير ذلك من أنشطة. ولم تعد حدود الدول 
تضم الهويات والمنتجات وإمكانيات الكيانات الفاعلة وتحددها. صحيح أن الحدود 
لا تزال مهمةء ولكن الفرص المتعدية للقوميات مهمة كذلك لكل من السياسة والتجارة. 
وة فلك زياد ة عد ا لأنشطة الئى تتطلب شكلا ما امن أشكال ودار ةوالع على 
ا ا ا ف ان رة هة 


ويبحث هذا الفصل التحديات التى تفرضها العولة على الدول والمؤسسات الدولية 
التى تنشئهاء مع التركيز بشكل خاص على الأزمات الأخيرة وآثارها على المنظمات 
القائمة. ويعرض القسم الأول العديد من المؤسسات التى ظهرت فى العقدين الماضيين. 
وبعد ذلك أقدم الخطوط العامة للتحديات الجديدة والصعبة التى تواجهها هذه 
المؤسسات الدوليةء مستعيتًا فى توضيح ذلك بحالة العولة فى التمويل. وفى أعقاب هذا 
أعرض بالتفصيل المشاكل التى يفرضها هذا على الحكومات» ليس فقط بشأن كيفية 
إصلاح النظام» بل كذلك بخصوص الطريقة التى ينبغى إصلاح التظام بها. وبعد بحث 
العقبات التى تواجه الإصلاح الضرورى» أوضح الخطوط العامة المهام الجديدة التى 
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لابد للحكومات من القيام بها فى عالم متعولم من خلال المؤسسات الدولية. ويبحث 
الجزء الأخير من الفصل العوامل التى تحدد إذا ما كان من المحتمل تحقيق تلك المهام 
أم لا. وتشير الخاتمة إلى أنه رغم اقتضاء العولمة إصلاح المؤسسات الدوليةء قإن 
الإصلاحات الضرورية تقيدها بشدة مصالح سياسية بعينها لا تخص الدول وحدهاء بل 
كذلك الكيانات الفاعلة المتعدية للقوميات والخاصة داخل الدول. 


العولمة وإنشاء المؤسسات 


على مدار القرن العشرين» أدت توليفة من التقدم التكنولوجى والسياسات 
الحكومية إلى حدوث زيادة ضخمة فى الترابط بين الحكومات والمجتمعات والكيانات 
الفاعلة الخاصة فى السياسة الدولية. ويما أن إمكانيات السفر والاتصالات أتيحت لعدد 
أكبر من الناس وإلى عدد أكبر من الأماكن» فقد ظهرت مشاكل جديدة ا يمكن لمعظم 
الدول القومية التعامل معها دون التنسيق والتعاون مع الحكومات الأخرى. فعلى سبيل 
المثال يمكن فى الوقت الراهن للمخدرات وغيرها من الأنشطة الإجرامية التحرك بسهولة 
أكبر عبر الحدود» وكذلك الحال بالنسبة للأمراض المعدية والعديد من أنواع المشاكل 
البيئية مثل المطر الحمضى أو التلوث النووى. وفى الوقت ذانه ظهرت أنواع جديدة من 
الاعتماد المتبادل التى تتطلب كذلك من الحكومات أن تعمل معا. وعلى سبيل المثال تعنى 
عولة أسواق رأس الال أن الحكومات لا تزال أكثر عرضة لآثار الأزمات المالية فى 
أنحاء العالم الأخرى. وقد اتضح ذلك عام ۱۹۹۷ حين ناقش واضعو السياسات كيفية 
الوقاية من 'العدوى" عبر الاقتصاد العالمى حين كان شرق آسيا يعانى من أزمة 
اقتصادية. ويا مثل ينطبق خطاب ”العدوى" على الأزمات الأمنية أو العنف العرقى أو 
القبلى الذى أبدى ميلا مماثلاً للانتشار فى التسعينيات؛ سواء أكان ذلك فى البلقان أو 
حول البحيرات العظمى فى أفريقيا. 

وإحدى الطرق التى سعت بها الحكومات لإدارة وتنظيم المشاكل الناشئة عن 
الأنشطة المتغدة القومبات هى من خاذل المنظمات الدولية أو بالأحرئ "الحكوماتة. 
وقد آدى هذا إلى زيادة مطردة فى عدد المنظمات الدولية. وفى نهاية التسعينيات كان 
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هناك ما يريو على ٠٠١‏ منظمة دولية موجودة فى عالم يضم ما يزيد على ۱۸١‏ دولة. 
وهذا مقابل حوالى ٠١‏ منظمة دولية كانت موجودة فى مطلع القرن فى عالم كان يضم 
أقل من ٠٠‏ دولة") وبشكل أوسع» أصبحت العلاقات الدولية تتميز بأعداد متزايدة من 
ااه ا الوا ة۲ حار ةا خر قحا ن الول ول هة 
الترتتات مختمهة شاا غالةة على قر كدر من الخانس. 


ويصورة جذرية أكبرء فقد أتاح التأسيس ظهور حلبة من السياسة يمكن فيها 
للهيئات الأخرى القيام بدور أكبر. ويصف البعض هذا على أنه ظهور 'السياسة الكونية 
الجديدة" وتسمح عولة السياسة للكيانات الفاعلة من غير الدول القيام بدور فى تشكيل 
الأولويات واتخاذ القرارات والتاأثير على النتائج على المستوى الدولى. ومن بين تلك 
الكيانات الفاعلة الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية. وقد زاد 
عفد المنظمات تر الحكؤمة هن لحوالى.مائة فى مطلع القرن الى ا يريو على د لاف 
فى نهاية التسعينيات وكان ذلك يمثل تحديات ضخمة للمؤسسات الدولية» حيث طالب 
الكثير من ا منظمات غير الحكومية بالاعتراف بها فى المؤسسات الدولية. وقد خطّت هذه 
المنظمات غير الحكومية » التى تزعم أن لها مؤيدين متعدين للقوميات أو دون 
القوميات( دور لنفسها فى العديد من المنظمات.) ناهيك عن مبادرتها بتحريك 
المنظمات الدولية بشأن بعض القضايا المحددة مثل البيئة" والحالة الآن هى أن بإمكان 
المنظمات غير الحكومية المشاركة فى إطار بعض المنتديات الدولية مثل جلسات 
لاغ الخاصة بالقضايا البيئية التى تنظمها لجنة التفتيش بالبنك الدولى وكما 
أوضح جان آرت شولت #ااه۸ء5 ۸۲۲ مل بالتفصيل فى الفصل السابع» فمن المحتمل أن 
تؤدى هذه التطورات إما إلى نتائج إيجابية أو نتائج سلبية(). 


والمشكلة بالنسبة للدول هى كيفية تنسيق ردودها وسياساتها فى مواجهة العولة 
بشكل أكثر فاعلية يضمن النمو الاقتصادى والأمن والاستقرار داخل حدودها. و فى 
الوقت الراهن تواجه المئسسات التى أنشاتها للقيام بهذه المهمة أعباء وتحديات 
متزايدة» حيث يزداد حجم التدفقات المتعدية للقوميات التى تحاول تنظيمها أو تيسيرها 
أو تخفيف آثارها تزداد حجمًا وتزداد السيطرة عليها صعوية. ويضاف إلى مشاكل 
الإدارة حقيقة أن العولة تؤثر على أنحاء مختلفة من العالم بطرق على قدر كبير من 
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التفاوت. ففى بعض أنحاء العالم تأتى العولمة بوعد بالإدماج فى الاقتصاد والمجتمع 
العالميين المزدهرينء وفى أنحاء أخرى تزيد العولة التفاوت وتوقعات الفوضى 
والاضطراب والفقر(""' ولا ترغب كل الدول فى المشاركة فى المنظمات أالدوليةء وحين 
تشارك الدول فيها يكون هناك سؤال صعب يتعلق بمقدار ما تتمتع به أية دولة من 
تاش ونش اح لارا ء الى أنه تف سا ا لفات الدزاية بطرق تكس الخراف 
الكونى للقوة بين الدول. وفى المقابل يقول المنتقدون إن المؤسسات التى تبنى على هذا 
النحو لن تصبح ذات فاعلية فى العالم المتعولم خيث إن المهام التى تواجهها تتطلب 
شكلاً مختلقًا من القوة؛ إنها قوة الإقناع اللينة فى مقابل قوة القمع الصلبة"') ويعود 
هذا الفصل إلى هذه القضية فيما بعد. أما فى البداية فسوف تفصل التحديات الجديدة 
التى تواجهها المؤسسات الدولية باستخدام نموذج العولمة فى النظام المالى الدولى. 


التحديات التى تواجه المؤسسات الدولية: 
حالة التمويل المعولم 


للعولة فى التمويل الدولى آثار قوية على الحكومات وعلى المؤسسات الدولية التى 
أقامتها. فالأسواق المالية العالمية المعولمة أكثر انفتاحاًء وأكثر سيولةء وأكثر اندماجًا 
على المستوى الدولى مما كانت عليه من قبل. وعلى نفس القدر من الأهميةء تصور 
العولة تغيرًا لمفاهيم الحكومات عن تلك الأسواق باعتبارها أكثر قوة وأشد تقييدا 
امقول | لخك وات هن آي عضن اق لهذا الت خوك عة انتا التكرمات 
إلى دور وطبيعة المؤسسات المالية الدولية؛ وهى ليست المرة الأولى فى هذا القرن. 

وغى أعقاب الحرب العالمية الثانية أنشيئ صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 
للتعمير والتنمية (الذى تحول إلى البنك الدولى) لضمان التمو المستقر والعادل فى 
الاقتخناة العالى:وكان الخرضن من هوق التق الول ضهان اشتقرار ايفان 
الصرف والتعديلات التى تقوم بها الدول التى تعانى من مشاكل تتعلق بالسيولة النقدية. 
أما البنك الدولى فكان الغرض منه (فى المقام الأول) هو إيصال أموال القطاع الخاص 


264 


أ ار اة الاستشارة الى تفن التو وال إلا أنه منة الات اجك 
المؤسسات الخاصة بما يسمى نظام بريتون وودز" جانبًاء وتلاقى إلغاء القيود المالية فى 
الدول الصناعية مع التحرر الاقتصادى فى الدول النامية كى ينتجا المزيد من أسواق 
رأس المال الكونية. 

وجدير بالذكر أن أنواعًا عديدة من السياسة الحكومية زادت من العولة. ففى 
الستينيات أدى إلغاء القيود فى الدول الصناعية إلى ظهور سوق العملة الأورويية" التى 
كان يمكن بمقتضاها للمقترضين إصدار سندات بعملات غير عملتهم القومية (مما آدى 
إلى التنافس بين العملات الذى عرضه بالتقفصيل بنجامين كوين فى الفصل الرابع). 
وفی عام ١‏ خرجت الولايات المتحدة من قاعدة الذهب» مما أدى إلى انهيار نظام 
سعر صرف بریتون وودز. وفی عام ۱۹۷١‏ أنشئت بورصة شيكاغو للبيع الأجلء وهى 
الخطوة الأولى فى اتجاه النمو الضخم للتعامل فى المشتقات فى الثمانينيات. وأخيرا 
فإنه فى الوقت الذى عولت فيه البنوك التجارية الأمريكية والأوروبية عملاعهاء فقد 
أتاحت مصادر جديدة للتمويل بالنسبة للحكومات فى أنحاء العالم النامى؛ مما بذر بذور 
أزمة الدين فى الثمانينيات. باختصارء أطلقت توليفة من التكنولوجيا الجديدة 
والسياسات الأمريكية (وسياسات الدول الصناعية الأخرى) العنان لعولة الأسواق 
المالية والعملات التى انتعشت فيها كيانات فاعلة جديدة وتعاملات جديدة"'). 


تنوعت الطرق التى ردت بها الحكومات على تحديات النظام الجديد وتهديداته. فقد 
ناقشت الدول الصناعية الكبرى التى كانت تتوق إلى استقرار نظام سعر الصرف 
القديم تنسيق السياسات. ويشكل أكثر فاعلية» لجأت الحكومات إلى مجموعة من 
المؤسسات الدولية سعيا وراء الحلول والاستقرار. ومن بين تلك المؤسسات بنك 
التسويات الدولية.(" وصندوق النقد الدولى.') ومجموعة العشره1-.") ومجموعة 
السبم" 7-» والبنك الدولى("')ء والمؤسسات الأوروبية وعدد كبير من المنتديات الأقل 
رسمية من أجل مناقشة التنظيم فى الاقتصاد العالمى. وخلال الثمانينيات كانت تلك 
المؤسسات تعمل بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياط الفدرالى للقضاء 
على التهديدات التى يتعرض لها النمو المصرفى والاقتصادى فى العالم الصناعى» حيث 
كانت تدير على سبيل المثال أزمات الدين فى أمريكا اللاتينية ودول شرق أورويا التى 
كانت تهدد البنوك التجارية الدولية الكبرى. 
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وقی التسعينيات جعلت موجة من الأزمات المالية الجديدة واضعى السياسات 
الاقتصادية العالمية يفكرون فى كيفية التعامل مع خطوط الصدع الجديدة فى الاقتصاد 
العالمى. وفى نهاية عام ۱۹۹١‏ هبطت قيمة البيزو المكسيكى هبوطًا شديدا (بلغ ٠١‏ 
بالمائة فى أسبوع واحد) الأمر الذى كانت له أصداء فى واشنطن العاصمة ونيويورك 
وكذلك فى دول أمريكا الوسطى والجنوبية الأخرى التى كان يقلقها أثر 'التيكيلا'؛ أى 
فقدان الثقة الذى ينتقل بالعدوى عبر الإقليم الذى يؤدى إلى انتشار الأزمة) وفى 
نموذج المكسيك» تمكنت وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولى من أن يقدما 
معا على عجل مساعدة كبيرة لدعم الثقة فى الاقتصاد المكسيكى؛ وهو رد فعل يسره 
حجم المصالح الأمريكية فى المكسيك' إلا أن النموذج المكسيكى أثار على الفور 
المخاوف بشان ما إذا كان لدى صندوق النقد الدولى الموارد الكافية لتعزيز الثقة فى 
المكسيك وماذا يمكن أن يحدث إذا كانت دول أخرى تعانى من أزمات نقدية. من الذى 
تقد فا من وزطا؟ وفل تكب اطا اضرق التقة ا درلى نورا ددا في دارة 
الأزمة؟ وإذا حدث ذلكء من أين تأتى الموارد اللازمة؟ 

فت أن خاو ف و اأضغى الاسات شان الافتتقرار ا الى لها ها برها فى 
عام ۱۹۹۷ امتدت الأزمة المالية التى أشعلها خفض قيمة البات التايلاندى إلى أنحاء 
وة اسا ومدر ان ا اف ا از في ارول الروى قن عام 3۹54 ركا 
أوضح بنجامين كوين» جعلت تلك الأزمات دولا كثيرة تفكر فى ترتيبات بديلة لسعر 
الصرف» تراوحت بين تعويم العملة ومجالس العملات والدولرة. وركزت كارثة مالية 
أخزئ :د اخل الو انات المحخدة وى انهار لخر الأستتهارية الي فت اذارة 
رأس ال مال طويلة المدی" 1۳٩۸۷‏ -الاهتمام بشكل أكبر على ضرورة إصلاح ”الهيكل 
المالى الكونى". 

أبرزت كل أزمات التسعينيات ضعف الأنظمة المالية القومية وضرورة مشاركة 
الدول فى النظام المالى الكونى كى تكون هناك معايير قوية للمحاسبة والتنظيم الحكيم 
والمكاشفة وتبادل المعلومات وهلم جرا . وكذلك أظهرت الأزمات قدرة الكيانات الفاعلة 
فى القطاع الخاص+ومنها البتوك وييو الأستثمان وشركات رة الأرزاق ألالة 
ؤضنتاديق التغطبة ومديرو الأول على خلق الأضتطراب والقوضى ولان هولاء 
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القاعلين موجودون فى مراكز الريح من العملات والمشتقات وأقسام التعامل فى أسهم 
الأسواق الناشئةء ويحتلون مواقع كبيرة فى الأدوات المتنفذة بشأن الحسابات الخاصةء 
فان آتشطتهم التجارية المسعورة تخلق ما وصفه أحد المحللين بأنه "دوامة کون ۰(3) 
وقد بدا عجز الحكومات عن تهدئة بعض من 'التدويم" فى المكسيك وشرق آسيا وروسيا. 
وأدى هذا إلى إعادة تقييم جاد للتنظيم الدولى والمؤسسات الدولية. 


التحديات التى تواجهها الحكومات : 
من الذى ينبغى له التنظيم» وكيف ينظم ؟ 


الكونى الاهتمام على قضيتين» كانت أولاهما: من الذى ينبغى أن يتولى مسئولية 
إصلاح النظام؟ وكانت الثانية: ما الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه النظام الجديد؛ هل 
ینبغی أن يكون صندوق نقد دوليًا أكبر وأشد قوة أم منظّمًا مصرفیًا کونیًا جدیدا؟ 
وأدت هذه الأسئلة إلى جدل مشابه فى مجالات أخرى من مجالات العلاقات الدولية 
حدثت فى الصومال ورواندا والبوسنة بشأن من الذى ينبغى أن يجلس فى مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة. وكذلك بشأن الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه النظام 
الأمنى؛ هل ينبغى إحياء لجنة أركان الحرب وإنشاء قوة دائمة." وهل ينبغى إعادة 
تعريف الأمن ليشمل الهموم البيئية والديموجرافية؛(") 

الإصلاح فى أعقاب أزمات التسعينيات طرحته وزارة المالية الأمريكية التى هبت 
الاثنتين والعشرين 22-) إلا أنه سرعان ما اشتكت حكومات أخرى من أن المبادرة كانت 
تسيطر عليها الولايات المتحدة إلى حد كبير. وقال وزير المالية الفرنسى إنه لابد من 
إجراء المناقشات فى اللجنة المؤقتة التابعة لصندوق النقد الدولى التى تمثل على الأقل 
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كل أعضاء صندوق النقد الدولى ‏ وفى اقتراح منفصل» عرض وزير المالية البريطانى 
جوردون براون 0۲۵٥١ 8٥۷‏ أسباب إنشاء ”اللجنة الدائمة للتنظيم المالى الكوني" 
الشاملة التى تجمع بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومجموعة العشر وغيرها 
من المؤسسات التنظيمية القومية والدولية“ وفى النهاية أنشأت مجموعة السبع 
'منتدی الاستقرار ال مالی' ۴۹۴ فی شهر فبراير من عام 1۹۹۹ء وكان يشمل دول 
المجموعة وممثلين لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل للإاشراف المصرفى 
والمنظمات الدولية للجان الأوراق المالية والاتحاد الدولى لمراقبة التأمين وينك التسويات 
الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ولجنة أنظمة المدفوعات والتسويات» ولجنة 
النظام المالى الكونى (وكانت تعرف سابقًا باسم اللجنة الدائمة للعملة الأوروبية)). 


وتبرز عضوية المنتدى أمرين» أولهما أن الأعضاء يعكسون التنوع الكبير فى 
المؤسسات التى ظهرت فى النظام المالى الدولىء بما ا ذلك شبكات المنظمين 
ا وی ن وه می اران الال کی مد رة 
الدول الصناعية الكبرى للنظام. وفى يونيو ۹۹١‏ وسعت مجموعة السبع التمثيل فى 
المنتدى بدعوة ممثلين كبار من هونج كونج وسنغافورة وأستراليا وهولندا للمشاركة. 
إلا أنه كان واضحً منذ البداية أن العضوية العالمية أمر غير وارد. وكانت المسالة الأكثر 
أهفنة اة المقاوضات يشان تركيية نة ماقف الإصادخات هى كيقة مشاركة 
الات اة و اور اة ٠‏ وه ر القاهن ى القن فى احاغا هة 
النقد الدولى والبنك الدولى فى ربيعم ۱۹۹۹ حين اقترح وزير الخزانة الأمريكى روبرت 
رویین "نط۸ ۲۲٠طه۴‏ الدوائر التى تتجمع داخلها الدول فى صندوق النقد الدولىء وهو 
اراح الفى رفقه ورين اماه الان الذي اغحرف اة لن ؤي إل ا اضحاف 
مواقف الدول الأوروبية"/ ويذلك فإن مناقشة الإصلاح سوف تمضى فى منتدى 
تسيطر عليه الدول الصناعية الكبرى» رغم حقيقة أن العولمة وسعت من الناحية 
الجغرافية المناطق المتأثرة بتدفق روس الأموال» وكذلك طبيعة وعمق القضايا 
والإصلاحات التى لابد من أن تتعامل معها أية مؤسسات دولية. 
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ولا يزال من الواجب تحديد طبيعة وشكل النظام الذى جرى إصلاحه. وقد كثرت 
الأفكار الخاصة بالمنظم المالى الكونى ومحكمة الإفلاس الكونية والنقد الكونى والبنك 
المركزى الكونى» حيث اعتّرف بعمق تحدى العولة. إلا نها كما أشار بارى إيكينجرين 
Barry Eichengreen‏ » غير واقعية حيث إن طول الوقت والجهد اللازمين لإيجاد عملة موحدة 
وبنك مركزى فى أورويا يبينان أنه ”من الخيال الظن بأن هذه العملية يمكن تكرارها 
على نطاق کكونى فى بضع سنوات" بل إنه مع تكرار الأزمات (سواء فى التمويل 
الدولى أو الأمن الدولى) يتكرر كذلك الحماس الذى يعلن به واضعو السياسات عن 
أفكار من أجل الإصلاح. كما أنهم باتوا يعترفون بالمصالح الثابتة التى سيضطرون 
للدخول معها فى صراع من أجل اتخاذ ولو خطوات متواضعة فى الاتجاه الجديد. وفى 
التمويل الدولى» تبين طبيعة المصالح المتضارية مدى صعوية إنشاء أو إصلاح ترتيبات 
أو منظمات حكوماتية. 


المصالح المكتسبة والمؤسسات الدولية: 
العوائق التى تحول دون التنظيم والإصلاح 


شملت الأزمات المالية الدولية فى التسعينيات دائنى القطاع الخاص الذين 
أصبحت ديونهم - سواء لدى الحكومات أو القطاع الخاص فى الدول المقترضة - معدومة 
حيث تبخرت الثقة فى الحكومة أو العملة (كما فى المكسيك وتايلاند وكوريا وروسيا 
وغيرها). بل كانت الاستثمارات فى الغالب عبارة عن محافظ قصيرة الأجلء مما جعل 
آثار فقدان الثقة أكثر مباشرة وضررًا . وقبل أولى تلك الأزمات (المكسيك فى عام 
4.). كان واضعو السياسات يشعرون بالرضا بشأن القروض (سواء أكانت قصيرة 
أم طويلة الأجل) المقدمة للقطاع الخاص» على فرض أنه بما أنها لا تضم حكومات فهى 
لا تمثل خطرًا على الاستقرار المالى. وكانوا مخطئين فى ذلك. فقد أظهرت أزمات 
التسعينيات أن تدفق روس الأموال قصيرة الأجل» سواء أكان المقترضون من القطاع 
الخاص أم العام» يمكن أن يعرض الاستقرار المالى الدولى للخطر. ولهذا السبب كان 
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التدخل مطلوبًا فى كل حالة من الحالات؛ حيث استخدمت أموال دافعى الضرائب لإنقاذ 
دائنى القطاع الخاص من ورطتهم. 

لقد خلق التدخل العام فى التسعينيات حركة ارتجاعية سياسية قوية ضغطت على 
وزراء المالية ورجال البنوك المركزية ضغطا شديدا كى يعيدوا تقييم خيارات هذا 
التدخل. وفى عام ۱۹١١‏ أصدرت مجموعة العشر تقريرًا عن حل أزمات السيولة 
الستتادية بدو إلى فة من الإجرااف التي تجسن قدرة انين على التغذيل 
والتعامل مع أزمة السيولة السياديةء أى تعديل القواعد التى تتدخل فى إطارها 
المؤسسات الدولية وإعادة توزيع بعض تكاليف وأعباء التعديل على الدائنين من القطاع 
الخاص) وكان رد القطاع الخاص سريعا . فقد صدر تقرير مضاد أعده ويليام كلاين 
مہا W11۳‏ ونشره معهد التمويل الدولى ۱۴ (إحدى جماعات الضغط ومنظمة بحثية لرجال 
البنوك والمستثمرين الدوليين مقرها واشنطن العاصمة). رفض تقرير معهد التمويل 
الدولى معظم مقترحات مجموعة العشر مشير إلى أن الأزمات يمكن التغلب عليها 
بمزيد من الشفافية وتدفق المعلومات من المقترضين وقدر معقول من التنظيم الذاتى من 
جانب القطاع الخاص. إلا أن الأزمات اللاحقة زادت من الضغوط السياسية من أجل 
اتخاذ موقف أكثر تشددا فى مواجهة الدائثين. 

وفى قمة مجموعة السبع فى فرانكفورت عام ١۱۹۹ء‏ اتفق الوزراء على المبادئ 
التى تحكم إشراك دائنى القطاع الخاص مستقبلاً فى حل الأزمات الماليةء بما فى ذلك 
الدعوة إلى أن يقدم صندوق النقد الدولى الدعم الأخلاقى والمالى للدول التى تفرض 
قيود رأس ال مال أو تعلق تسديد الديون. كما أيدوا مقترحات مجموعة السبع الخاصة 
لتصويت الأغلبية وينود المشاركة التى تمنع الدائنين الأفراد من اللجوء إلى رفع 
الدعاوى القضائية أو غيرها من الوسائل التى تعوق التسويات؛ ومن ثم تخلق جوا يؤدى 
إلى مفاوضات إعادة الهيكلة. وسوف تفرض كل هذه الإجراءات فى حال تنفيذها تكلفة 
أكبر على الدائنين الذين يقرضون الدولة التى تضطر لاحقًا إلى إعادة جدولة ديونها. 

وكان للضغوط التى مورست على مستثمرى القطاع الخاص لتحمل بعض 
المسئولية الخاصة بإدارة الأزمة بعض الأثر بالفعل. وفى حالة البرازيل الأخيرة على 
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نجل الخال ناركن تةق النقة انول هن أحل خزهة ماعات حمل ا 
القطا ع الخاص وكذلك الحكومات. وكانت مشكلة واضعى السياسات هى الحل العاجل 
للأزمة فى القطاع الخاص (لأنها كانت تهدد الاستقرار المالى الأكثر اتساعًا) الذى كان 
يضم عددًا كبيرًا جدا (ومتزايدا) من المقرضين. وكان لكل دائن من دائنى القطاع 
الخاضن احا ف فا خد الفىن واخري :اة ا5ا ق کل الدانتی ن 
النهاية لأمكن التغلب على الأزمة أو على الأقل إدارتها بقدر أقل من التكلفة بالنسبة 
للجميع. وفى البداية هددت حكومات الدول الصناعية بإجبار البتوك الأجنبية على 
المشاركة فى حزمة المساعدات. إلا أن مقرضى القطاع الخاص قالوا إن المشاركة 
الإجبارية سوف تجعل الكثير منهم يتحرك على الفور للحد من المكاشفةء وبذلك تتفاقم 
المشكلة. وكانت النتيجة النهائية اتفاقًا وسطًا مع المشاركة الطوعية من جانب القطاع 
القاص» وأجبرت الصتعوبات الكامنة قى إدارة هة الأرمات اضغ السباسات عى 
البحث عن الطرق التى تحول دون وقوع الأزمات بحتًا أكثر جدة. 

وفى مسعى لمنع الأزمات عزز واضعو السياسات قدرة صندوق النقد الدولى. فقد 
زادوا موارد الصندوق عن طريق مطالبة الدول الأعضاء بالإسهام بشكل أكبر من خلال 
آليتين» هما 'ترتيبات الاقتراض الجديدة' التی طرحت فی نوفمبر ۱۹۹۸ التى يزيد 
بمقتضاها عدد الدول المسهمة فى هذه الميزانية الخاصة عن أعضاء مجموعة العشرء 
وعن طريق زيادة الحصة التى اتفق عليها فى يناير من عام ۱۹۹١‏ . بل إن الحكومات 
زادت من قدرة صندوق النقد الدولى على العمل بتمكيته من توسيع حدود التسهيلات 
الائتمانية المحتملة لتزويد الدول التى تتبع السياسات الاقتصادية القوية بالتمويل قصير 
المدى ليكون يمثابة إجراء احترازى لمواجهة مشاكل ميزان المدفوعات التى قد تنشاً عن 
أزمة ما فى دولة أخرى (ما يسمى "العدوى المالية الدولية"). وقد أقر مجلس صندوق النقد 
الدولى حدود التسهيلات الائتمانية المحتملة تلك فی آبریل من عام ۱۹۹۹٩‏ . 

وتتعلق الإصلاحات الرئيسية الأخرى التى أعلنها واضعو السياسات بالمعلومات 
والإشراف والتنظيم. وعند نشر المعلومات» أخذ صندوق النقد الدولى زمام المبادرة» رغم 
محدودية قدرته وخبرته فيما يتعلق بأمور الإشراف والتنظيم» ومن ثم استعان 
بمؤسسات دولية أخرى. وبناء على توجيهات مجموعة العشر على سبيل المثالء أعدت 
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لجنة بازل لإدشراف المصرفى (التى تكونت عام ١۷١‏ وتضم محافظى البنوك 
المركزية للدول الأعضاء فى مجموعة العشر إضافة إلى لوكسمبورج) مقترحات جديدة 
تهدف إلى مطالبة البنوك بتخصيص المزيد من الموارد لتغطية مخاطرها. وفى عام 
فم الق رخات ها ران الال 9 كق ف كن النترك ندل كزاك 
تاره ال د لن كل ي من اهار الى تب ال 
الكمبيوتر إلى تلاعب العاملين). ولا حاجة إلى القول بأن البنوك رفضت تلك المقترحات 
بشدة(". 

الآ كا كانت ترخات لح ازل شال قاتا تل الك الواة 
و ا ا اا کین ارين كر من ها ةا ال 
أذ وأشنغى الستاسات يبون عن طرق الح من القدرة على زعزغة الاستقزان الت 
لدى مراكز الأوفشور" المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية والتعاملات التى تشمل 
جات غل فى كر م الف اوه في خاد ا اة وقد ت 
البيانات التى تنقل إلى بنك التسويات الدولية ووضعت الأسس الإرشادية فيما يتعلق 
بتعاملات البنوك مع المؤسسات التى على قدر كبير من النفوذ وأنشطة التجارة العامة 
الخاصة بالبنوك وشركات الأوراق المالية" " ويجرى حاليًا بحث أشكال أخرى من التنظي". 


ويجرى فى الوقت الراهن كذلك تمحيص السياسات الحكومية. ويقول صندوق 
النقد الدولى إن على الحكومات وضع وتبنى معايير أو قواعد خاصة بالممارسة الجيدة 
للأنشطة الاقتصادية والمالية والتجارية تكون مقبولة دوليًا . وكانت الخطوة الأولى فى هذا 
الاتجاه هى وضع معيار نشر البيانات الخاصة فى صندوق النقد الدولی عام ۱۹۹٩٩‏ . 
هذا نق من ا لأسن الإرشادة شان كشن النخاخا ت ا اقتاد ولال من أخل 
الدول التى تسعى للوصول إلى أسواق رأس ال مال الدولية. وفی عام ۱۹۹۹ وافق مجلس 
الصندوق على ضرورة تقوية المعيار وعلى ضرورة قيام الصندوق بمراقبته. كما يعلن 
الصندوق "قاعدة الممارسات الجيدة للشفافية المالية" وقاعدة الممارسات الجيدة 
بخصوص الشفافية فى السياسة النقدية والمالية". وتعكس هذه القواعد "أفضل 
الممارسات" والأسس الإرشادية الخاصة ب"المبادئ الجوهرية" التى كتبتها لجنة بازل 
بشأن الإشراف المصرفى الخاص بالمؤسسات المصرفية(". ٠‏ 
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وترى الحكومات أن القواعد الجديدة المتصلة بالسياسة الاقتصادية تعكس نفودًا 
جدیدا للمؤسسات يتسم بقدر أكبز من التدخل فى شئونها. فالمطلوب من الحكومات 
الآن ليس مجرد تبرير مؤشرات أو نتائج اقتصادية كلية بعينها وحسب» بل تشكيل 
سياساتها المحلية بالصورة التى تتفق مع المعايير الدولية. وفى القسم التالى يناقش 
هذا التوسيم لنفوذ المؤسسات الدولية بشكل أكبر. 

والقضية الأخيرة التى أثارتها الأزمات المالية فى التسعينيات هى قيود رأس الالء 
أو مقدار ما يمكن أق ينبغى أن يكون من سيطرة للحكومات على الاستثمارات قصيرة 
الأجل من الخارج وإليه. وهناك الآن دعم كبير لفكرة أنه يمكن للحكومات أن تحاول 
بطريقة أو بأخرى وضع حاجز أمام تدفق التمويل قصير الأجل ويالتالى تخفيف 
المشاكل التى تحدثها العولة. وحظيت بالاهتمام تجربة شيلى مع الضرائب للحد من 
الاقتراض الخارجى قصير الأجل من جانب كل الكيانات المحلية. وفى أعقاب الأزمات 
الأخيرة خفف صندوق النقد الدولى من عدائه السابق لهذه الإجراعات. وفی عام ٠۹۹۹‏ 
راجع الصندوق الطريقة التى ينبغى بها "إدارة" الدمج المالى والدور الذى قد تقوم به 
قيود رأس المال. ويظل دائنو القطاع الخاص على معارضتهم الشديدة لتلك الإجراءات. 

لقد كانت النتيجة العملية للعولمة فى أسواق رأس المال هى إبراز قدرة المؤسسات 
الدولية وأدوارها الفعليةء كما أبرزت صراع المصالح بين القطاع الخاص والحكومات 
فى الدول الصناعية. وقبل ذلك كان القطاعان العام والخاص الماليان تجمعهما علاقة 
ودية إلى حد ماء وإن اتسمت بالتوتر من حين لآخر. ففى منتصف التسعينيات على 
سبيل المثالء وأثناء معالجة مشكلة الديون فى أمريكا اللاتينيةء استطاعت وزارة ال مالية 
الأمريكية وصتدوق النقد الدولى تنسيق عدد صغير إلى حد ما من البنوك فى 
استراتيجية لإدارة الأزمة ('خطة بيكر" ١ا۴‏ ٣#ة8)‏ |¥ أنه فى التسعينيات ازداد عدد 
الكيانات الفاعلة من القطاع الخاص بصورة ضخمة حيث دخلت أنواع جديدة من 
الزن وسشتادين السار وض اى العاشات وها اتاق الل الكرة 
ولم يعد هناك تأثير للتفاهمات الضمنية القديمة والثقافة المشتركة التى كانت تيسر 
التعاون بين القطاعين العام والخاص (كما كان الحال فى وول ستريت بالولايات المتحدة 
وفى حى السيتى بلندن فى المملكة المتحدة). 
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ويجبر ما استجد من هشاشة مرتبطة بأسواق رأس ال مال الكونية الحكومات 
والمؤسسات الدولية على أن تخط لنفسها دوراً . وفى التمويل الدولى يقتضى أى دور 
جديد من الحكومات والمؤسسات الحكومية ممارسة السلطة على القطاع الخاص» وعلى 
التنظيم المحلى داخل الدول الأخرى. إلا أنه من المهم أن السلطة التى اعتادت 
الحكومات (والمؤسسات الحكومية) على التمتع بها لم يعد لها تأثير فى تحقيق هذه 
المهام الجديدة. 


النفوذ التدخلى الجديد للمؤسسات الدولية 


تزداد فى العالم المتعولم مطالبة الحكومات القوية المؤسسات الدولية ببذل الجهد 
فى بحث التفاصيل المحلية الخاصة بالسياسة والمعايير والقيم والتنظيم داخل الدول. 
وفى التسعينيات لم تكن هذه الظاهرة ملحوظة فى التمويل الدولى وحسب» بل كذلك فى 
مجالات مختلفة مثل التجارة والأمن. 

ففى التجارة الدوليةء كما أوضحنا فى الفصل الثالث» لم تؤد شروط النظام 
التجارى الأكثر كونية إلى إنشاء منظمة دولية أقوى (منظمة التجارة العالمية) وحسب» 
بل كذلك إلى التفاوض بشان قواعد ومعاییر فی آمور کانت تعتبر فیما مضی ویشکل 
واضح "محلية" وليست دولية. وينما كانت المفاوضات فى يوم من الأيام تعمل على تقليل 
التعريفة الجمركية والحد من الحواجز الحمائيةء نجدها الآن تهتم بمجموعة كبيرة من 
السياسات والممارسات الاقتصادية التى لا يزال معظمها يعتبر على نطاق واسع حكر 
على الحكومات القومية. 

أما فى مجال الأمن القومى» فقد أصيحت المؤسسات القومية كذلك أكثر اهتماما 
يما يبحدث داخل الدول» مقابل معالجة ما يجرى بين الدول. وحدث التغير لأن الحكومات 
تواجه فى الوقت الراهن تهديدا من الصراعات التى تتعدى الحدود وتعم الدول وحتى 
الأقاليم المجاورة. وجاء خطر نشر الصراع إلى حد ما نتيجة لانتهاء الحرب الباردة 
التى كانت تضم أطراقًا متحارية داخل ميزان القوى الأساسى. إلا أن الخطر الجديد 
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يعود بقدر مماثل إلى السهولة التى يمكن بها للمحاربين والأسلحة واللاجئين وهيئات 
المساعدات والدعاية ونقل الأخبار عبور الحدود والأقاليم. ويسمح توسيع وتعميق 
الاتصالات الدولية والسفر والأنشطة العابرة للحدود العنف وعدم الاستقرار بالانتشار 
السريع. ويتطلب هذا من حماة الأمن فى أية دولة من الدول الاهتمام الشديد بما يحدث 
داخل حدود الدول الأخرى. ومنذ فترة قريبة جدا حفز الخوف من انتشار الصراع 
التدخلات الدولية فى كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة والصومال ورواندا وهاييتى. وكما 
أشار محللو الأمم المتحدةء فإن هذه التدخلات تعكس "الرغبة المتزايدة فى معالجة 
المشاكل الأساسية داخل حدود الدول التى مزقتها الحروب وليس تجاهلها" وفى 
أوائل التسعينيات كان هناك كلام كثير عن النزعة التدخلية الجديدة" التى تشرك 
مؤسسسات الأمن فى القضايا الداخلية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية والحك(. 

ويطريقة مشابهةء فإننا نجد فى التمويل الدولى أن احتمال امتداد المشكلة التى 
فى دولة ما إلى غيرها من الدول خلق شبح عدم الاستقرار الكونى الذى تتسبب فيه 
الأحداث فى دولة ما (ليست بالضرورة دولة كبيرة). وقد دفع هذا الشبح واضعى 
السياسات إلى تركيز اهتمامهم على السياسات الداخلية للدول المدمجة فى النظام 
المالى الكونى. وكما ينظر إلى الحكم الجيد والديمقراطى على أنهما واقيان فى مجال 
الأمنفكذاك تقر الى ا لستاسة الاقتصادة الكهة عى أن لها خاش را مخفا ةة 
المشاكل فى النظام المالى الدولى. وأدى هذا إلى المقترحات التى نوقشت آنقًا بالنسبة 
للمعايير الدولية فى مجالات مثل التنظيم والإشراف المصرفىء» والمراجعة والمحاسبةء 
والسيطرة على الشركات» وقوانين الإفلاس. وأثر ذلك أن العولة تقتضى من المنظمات 
الدولية فرض مستوى أكثر عمقًا من دمج السياسات أو تقاربهاء مما يدفع المؤسسات 
الدولية بصورة أشد عمقا من أى وقت مضى إلى ما هو حكر على وضع السياسات 
الخاص بالحكومات القومية. 

المشكلة المشتركة التى تواجهها المنظمات الدولية فى العالم المتعولم مشكلة حك 
وهی هل يكن أن تور الخطفا ت الي شارك فا تول وعاد ةا اسر غفا عد 
صغير من الدولء تأثيرًا فعالاً على المعايير الدولية عبر عدد كبير من الدول وداظه وتنفذها؟ 
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فاعلية المؤسسات الدولية في العالم المتعولم 


جرت العادة على تفسير فاعلية المؤسسات الدولية التى تنشئها الدول إما من 
ناحية المعاملة با مثل والمصالح المتبادلة التى تأمل الدول فى الحصول عليها من 
المؤسسة. أو من ناحية القمع الذى تمارسه الدولة أو الدول المهيمنة فى المؤسسة. 
وتقترح الرؤية الواقعية النظام الدولى التراتب باعتباره عنصر ترتيب إيجابى فى النظام 
الدولى. أما احتمال قيام المؤسسات الدولية بدور مستقل فيوضع جانبًا " وتوصف 
المؤسسات بأنها طريقة تقلل بها الدول القوية تكاليف الحفاظ على نظام بعينه أو تجد 
من يشاركها فيها. ومن ثم سوف تعتمد فاعلية المنظمات متعددة الأطراف فى المقام 
الأول على النفوذ والالتزام الب اق اعانا : 

ومقابل هذا الرأى» بقول آخرون إن المنظمات الدولية تعكس الأغراض والمصالح 
المشتركةء ليست تلك الخاصة بالدول وحسب» بل كذلك أغراض ومصالح الشعوب 
وجماعات المصلحة داخل الدول“ إحدى هذه الحالات هى "الجماعة الاقتصادية 
الأورويية" European Economic Community‏ کما ظھرت فی الفترۃة التی أعقيت الحرب 
العالمية الثانية"" بل إنه ما إن تنشي الدول القوية المؤسسات فإنها قد تظل تعمل 
بشكل جيد حتى وإن تراجع وضع الدولة القوية. كما كان الحال بالرغم من تراجع 
الهيمنة الأمريكية فى السبعينيات( “) وطبقًا لهذا الرأى فإن المؤسسات متعددة الأطراف 
موجودة لنشر القواعد التى تعكس الأهداف المشتركة ولضمان تطبيق القواعد من خلال 
المشاركة والاعتراف المتبادل بمصالح كل الأطراف. ونتيجة لذلك تتمتع المنظمات التى 
تشارك فيها الدول بقدر معقول من الاستقلال. إلا أن فاعليتها تعتمد على الالتزام 
المستمر من جانب الأعضاء كافة بأهداف المؤسسات واستعدادهم المشاركة فى تطبيقها. 

للتحدى فى عالم يتزايد عولة نظام مختلف. فبينما كانت القواعد الدولية تغطى 
فيما مضى مجموعة محدودة من القضايا (مثل السياسة الخارجية والدفاع وپعض 
أمور التجارة)ء وسعت العولة الأجندة الدولية وعمقتها بحيث زحفت على مجالات 
تحميها الحكومات والناخبون بغيرة باعتبارها تخصهم. ويزداد مدى القضايا السياسية 
التى تتأثر بالاتفاقيات الدولية أو الأنظمة التعاونية اتساعاء مما يشكل تحديا خطيرا 
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لاستقلال قيادات الدول. ويبرز التحدى بشكل خاص فى الدول التى ا تتمتع بوضع 
شيط ذاخل المفظمات الذولية:قهى مفرضة لان تطح أكذر عقا فى شواجهة 
المحايير التى يضعها عدد صغير من الدول القوية. وبالنسبة للمنظمات الدولية التى 
تتسع مناطق نفوذهاء يشكل هذا سؤالاً عميقًا خاصًا بالمشروعيةء وهو على أى ساس 
يمكنها بصورة مشروعة وضع السياسات للمجتمعات البعيدة؟ 

أثيرت مسالة الشرعية بصورة حادة فى التسعينيات فى مجالات الأمن والتجارة 
والمال التى سبق ذكرها. فعلى سبيل المثال حاول صندوق النقد الدولى مطالبة الدول 
باجراء "إصلاحات قوية واسعة المجال' من أجل تصحيح نقاط الضعق فى الأنظمة 
المالية المحلية و'إزالة ملامح الاقتصاد التى باتت عوائق فى سبيل النمو (كالاحتكارات 
والحواجز التجارية وممارسات الشركات التى تفتقر إلى الشفافية)"'“ وتتعدى هذه 
الشروط أنواع الأهداف الاقتصادية الكلية التى سبق أن طالب بها صندوق النقد 
الدولى. فهى تدخل بعمق فى سياسة الدولة الاقتصادية المحلية. ومن الناحية السياسيةء 
جعل ذلك المعلقين يشكون قى مشروعية هذه المقاربة. فعلى سبيل ا مخال» كتب مارتى 
فیلدستاین ”ds†eiا۴e Naty‏ فى دراسته لرد فعل صندوق النقد الدولى تجاه أزمة شرق 
آسيا المنشور فى مجلة 'الشئون الخارجية ۸٤٤٩15‏ ”و٠۲٠۴:'‏ ينبغى أن تقرر مؤسسات 
الدولة السياسية الشرعية الهيكل الاقتصادى للبلاد وطبيعة مؤسساته. ولا تعطى حاجة 
البلاد الماسة إلى المساعدات المالية قصيرة الأجل صندوق النقد الدولى الحق الأخلاقى 
فی أن يحل محل أحكامها الفنية الخاصة بنتائج العملية السياسية للدولة"“). 

تتسم هذه القضية بالصعوية. فصندوق النقد الدولى منوط به القيام بدور حماية 
استقرار النظام النقدى الدولى. إلا أنه فى عالم متعولم يصعب إلى حد كبير القيام 
بذلك دون التعدى على السياسات الداخلية للدول. ويا مثل فإنه كما قيل فى القسم 
السابق يصعب فى التجارة والأمن الدولى إدارة المشاكل التى تنش على المستوى 
الإقليمى أو الدولى عن طريق التدفق المتزايد من السلع والبشر والجريمة والعنف 
(وما يرتبط بذلك من تغيرات فى المفاهيم والسياسات)» دون معالجة السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية المحلية. والمشكلة هنا هى أن ما قد نسميه السياسات والنتائج 
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أشديدة المحلية" لا يمكن قصر تغييرها على الضغط الخارجى أو الأوامر الآتية من 
الخارج. فالجهة الوحيدة القادرة على ضمان احترام حقوق الإنسان أو المعايير البيئية 
أو الأسس الإرشادية المصرفية بشكل منتظم داخل أى بلد هى دولة ذلك البلد وحكومته. 


ونجد فى الوقت الراهن أن المؤسسات الدولية مطالبة من أعضائها المهيمنين 
بالبحث عن طرق لتعميق التزامات الدول الأعضاء فيها كافة بالمعايير الدولية لكى تصبع 
القواعد الدولية مطبقة تطبيقًا قويًا داخل حدود الدول كافة. وهذا صعب بالنسبة للهيئات 
القائمة بالفعل المنظمة تنظيمًا تراتبيًاء حيث تقوم مجموعة صغيرة من الدول القوية 
بوضع القواعد وتضمن الالتزام بتلك القواعد. وفقى الماضى كانت تلك هى الوسيلة التى 
يمكن بها للدول القوية تطبيق المعايير والقواعد بين الدول. إلا أن العولة تقتضى من 
المؤسسات تطبيق القواعد داخل الدول. والمهمة الجديدة للمنظمات متعددة الأطراف هى 
تجميع الحكومات لإقناعها بالسياسات المتفق عليها دوليًا وتنسيق هذه السياسات. وإذا 
لم تفعل ذلك فسوف تغير الحكومات سلوكها وحسب بالنسبة للحوافز قصيرة الأجل 
وترتد إلى سياساتها القومية بمجرد انتهاء تلك الحوافز. 

فكيف يمكن إذن للمؤسسات الدولية أن تكون أكثر فاعلية فى تطبيق المعايير 
الدولية؟ إن الحل هو الشرعية. ففى الوقت الذى تزحف فيه المنظمات الدولية أكثر وأكثر 
على سياسات الحكومات المنتخبة سيكون من الواجب رؤيتها تحترم مبادئ الديمقراطية 
الأساسية. وسيتعين على الحكومات التى تشجعها أن تكون قادرة على أن توضح 
لناخبيها السبب فى أن قواعد المنظمات الدولية تمثل مصالحهم وينبغى تطبيقها بصورة 
مشروعة. بعبارة أخرى» سيكون على المؤسسات الدولية الدلالة على ما هو أكثر من 
سلطة أعضائها المهيمنين كحجة للطاعة من جانب سائر الدول. وسيكون على المنظمات 
الحكومية فى المقام الأول إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لتمشثيل الدول كافة وضمان 
مشاركتها فى وضع المعايير الجديدة"“ وعلاوة على ذلك» وكما جاء فى القفصل السابعء 
سيتعين على المؤسسات بحث الدور الذى قد تقوم به الكيانات الفاعلة من غير الدول 
والجماعات المتعدية للقوميات. 
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ويشير ما حدث إلى أن المنظمات التى تشارك غيها الحكومات المذكورة فى هذا 
الفصل تدرك ضرورة توسيع عضويتها وتغيير أسلوب عملها. إلا آنه من الواضح كذلك 
ترددها فى قطع شوط بعيد فى تغيير هياكلها. فقد فتح بنك التسويات الدولية أبوابه فى 
عام ۱۹۹١‏ للبرازيل وهونج كونج والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية. غير أنه جدير بالذكر أن هذا التغيير فى العضوية لم 
يواكبه تغيير فى النفوذ. فلا يزال عمل بنك التسويات الدولية الفعلى يقوم به مجلس 
يضم محافظى البنوك المركزية لمجموعة العشر. وفى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
أجريت تغييرات على قدر كبير من التواضع فى الإجراءات فى التسعينيات.“ وقبل 
الكثير من الأعضاء ضرورة تغيير عضوية المجلس» على الأقل لتشمل ألمانيا واليابان 
باعتبارهما عضوين دائمين إلى جانب ممثلين للدول النامية(*“) إل أن المجلس لا يزال 
تسيطر عليه الدول الخمس دائمة العضوية (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا 
والمملكة المتحدة) التى ليس لها مقاعد دائمة وحسب» بل تتمتع كذلك بحق النقض 
(الفيتو) لقرارات مجلس الأمن"“) ويعود تعطيل الإصلاح فى المقام الأول إلى عدم رغبة 
الأعضاء الدائمين الحاليين» وخاصة الولايات المتحدة» فى السماح بأى انتقاص من 
حقوقها"“ لقد أنشئت منظمة التجارة العالمية بتمثيل متكافئ لكل الدولء ولكن واقع 
الأمر أن الرباعى" الذى كان يسيطر على الجات ما زال يسيطر على المنظمة (انظر 
الفصل الثالث). وقد طرح صندوق النقد الدولى عمله وإجراءاته لقدر أكبر بكثير من 
التمحيص العام» كما بدأ للتو مراجعة هيكل التصويت الخاص به الذى يميل ميلا 
شديدًا نحو الدول الصناعية الكبيرة). 


إن السبب وراء هذا التغيير المتواضع واضح. فالدول القوية مطلوب منها حاليًا 
الموازنة بين الفاعلية السابقة الثابتة (من خلال التراتب الذى وفر لها السيطرة) 
والفاعلية المستقبلية المحتملة (من خلال المشاركة الأوسع). وهى لن تفكر فى التغيير 
إلا حين تكون المؤسسات التى تفرض عليها إرادتها غير فعالة بشكل واضح. إل أنه 
ما دامت المؤسسات المنظمة تنظيما تراتبيا تتمتع ولو بأثر محدود فمن غير المحتمل أن 
يتخلى الأعضاء الأقوياء عن أى سيطرة أو ميزة. ولكن قد يحدث تغيير آخر على 
مستويات أخرى من الحكم الدولى. 


ويتعلق أحد مستويات التغبير التى تحدث فى الحلبة الدولية بإقامة شبكة من الكيانات 
القاعلة درن الل مل اتن وللرقنن و اتخات الخاصة وا إعفماة الزات 
للمنظمات غير الحكومية القائمة على تلك الشبكات. ومن الملاحظ على سبيل المثال أن 
'منتدی الاستقرار ال مالی" ںہهع رانااطه5t‏ اد٥٣٣۴‏ (سبق الحديث عنه)» الذى آنشاته 
الدول الصناعية الكبرى لمناقشة إصلاح النظام المالى» بشمل "مشرفى الاتحاد الدولى 
للتأمين" ۱4١5‏ (الذى اشنشن فى عام ۱۹۹١‏ ليجمع بين المنظمين من مجموعة كبيرة من 
الدول) و المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية" .105٥0‏ وتضم المنظمة الدولية للجان 
الأوراق المالية لجان الأوراق المالية القومية وتهيمن عليها لجنة الأوراق المالية والبورصات 
الأمريكية. وقد مُنحت الجهات المنظمة ذاتيًا وضع العضو المشارك فى المنظمة الدولية 
ا۲راة أ وشوج غاا ا لكامون الترايون ان كمل دهده لمات دوعا 
جديدًا من التنظيم والتطبيق الدوليين أو حتى أن تكون» كما يقول أحد الباحثين» 'رؤية 
جديدة للحكم الكونى تتسم بالأةقية وليس بالرأسيةء وباللامركزية وليس المركزية"') 
وضف با سرن خرو هذا اة تقال حطر لاطا من قاغل القطاع الام الى 
فاعلى القطاع الخاص" إلا أن تلك الشبكات لم تثبت فاعليتها بعد. فالواقع أن 
المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية أخفقت فى محاولتها فى وضع شروط كفاية راس 
المال لأعضائها. بل إنه قد يكون من الخطاً التغاضى عن حقيقة أن هذه الشبكات 
الجديدة لا تتفادى تراتب النفوذ الموجود فى المنظمات التى تضم الدول؛ والواقع أن 
مشاركين كثيرين يقولون إنها تعكس هذا التراتب. 

وليست الشبكات دون الدول هى الشكل الإضافى الوحيد للحكم فى النظام المالى 
الدولى. ففى نهاية التسعينيات تبدى دول كثيرة اهتمامًا متزايدا بالمؤسسات الإقليمية. 
إلا أن المؤسسات المالية الدولية (أو بالأحرى أعضاعها الأشد قوة) أبدت القليل من 
التخكن لهذة التطورات فلي ,سل الخال اقش ول رق اسا ها إدا كانت اه 
منظمة إقليمية أفضل قدرة على منع أو احتواء أزمات أسواق العملة أو رءوس الأموال 
فى الدول المعرضة للخطرء أو على فصل الإقليم بكامله عن الآثار السلبية الناجمة عن 
أزمات أمريكا اللاتينية أو روسيا. والواقمع أنها قدمت العديد من المقترحات الخاصة 
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بانشاء "صندوق النقد الآسبوى" أو ما شابه. ولاقت هذه المقترحات معارضة قوبة من 
جانب وزارة الخزانة الأمريكية والمئسسات المالية الدولية التى تعترف مباشرة بأن أية 
مؤمنسات اقليمبة قد قحد هن ستيطرتها ونقوذها على الشتون النقدة والالبة قى 
المنطقة. | أنه لا يمكن فى الوقت ذاته للمؤسسات الحالية تجاهل حقيقة أن مطالب 
الجهات الإقليمية يدعمها مدى استبعاد المؤسسات الاقتصادية الدولية الحالية للدول 
والاقتصادات الأصغر حجمًا والأقل قوة من المشاركة الفعلية فى وضع السياسات 
واتخاذ القرارات. 

باختصار» رغم ظهور بُنى الحكم المكملة لبعضها والمتنافسةء فهى لا تمثل حلا 
لمشكلة الفاعلية التى تواجهها المنظمات الدولية فى العالم الذى يزداد تعونًا . 
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أوضح هذا الفصل أن العولة يصاحبها عدد متزايد من المؤسسات الدولية يمثل 
الكثير منها محاولات من جانب الدول للتعاون وتنظيم القضايا الكونية بصورة متعددة 
الأطراف. إل أن هذه المنظمات الرسمية وغير الرسمية الجديدة لم تنجح فى العثور على 
طرة دار ة اتخات و ا لظا ن الى نا ع حالفو على الال و اار2 والامن: 
والتغيير المؤسسى يعوقه التنافس بين الدول على السلطة والنفوذ وعلى الأخص عدم 
رغبة الدول المهيمنة فى قبول نظام ينطوى على قدر أكبر من المشاركة. كما تقف فى 
اة غر الحكة القوة و اة اوناك دات 
المصالح المكتسبة فى النظام الحالىء» ويالتالى فهى تقاوم أية محاولة لإصلاحه. فماذا 
يعنى ذلك بالنسبة لفاعلية المؤسسات الدولية؟ 


تستخدم المؤسسات فى الوقت الراهن لإيجاد مستوى أكثر تدخلاً التنظيم 
وتنسيق السياسات. ويتطلب هذا الإذعان ليس فقط من جانب الحكومات المستعدة 
لتوقيع الاتفاقيات» بل كذلك من جانب مواطنيها. ولهذا السبب لن تكون المئسسات 
فعالة وهى تعتمد على الحوافز قصيرة الأجل وعلى ما یمارسه أقوى أعضائها من قمع 
من أجل الحفاظ على المعايير والقوانين الكونية. ويدلاً من ذلك سيكون على المنظمات 
الدولىة أن م لعدد أكبر من الحكومات فرصة المشاركة الحقيقية وتقدم لمواطنى هذه 
الول ر لا فل لط الا ر الى عله وا وق عرف الو دة 
الدول القوية بهذه القاعدة. غير أنه مع المزيد من زحف التنظيم والإصلاح الكونيين أكثر 
وأكثر على المصالح المكتسبة الخاصة بجماعات معينة داخل الدول (وخاصة فى الدول 
التى تهيمن على المؤسسات الحالية)» سوف تواجه الحكومات مقاومة متزايدة للتغيير 
من جانب الكيانات الفاعلة القومية والمتعدية للقوميات التى تدرك أن أى انتقاص من 
نفوذ حكومتها فى المؤسسات الدولية قد يحد من تأثيرها على التنظيم الكونى 
أو المعايير الكونية. 
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حركة الإبداع والفكر العالميين . 

٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة اليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثنية والإسلام 
۳ - التراث المسروق 
٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ا 
٦‏ - اتجاهات البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 
٩‏ - التغيرات البيشة 
۷اطات الخكاية 


- مختارات 
۲ - طريق الحریر 


١‏ - ديانة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 

٠١‏ - الحركات الفنية 

- أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 


ان اتال 
٤‏ - ظلال المستقيبل 
٥‏ - متنوی 


1 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 
۸ - رسالة فى التسامح 

۹ - الموت والوجور 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط) 


١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۳ - التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
٤‏ - الرواية العريية 


٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو ى للترجمة 


جون کوین 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفیتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
رويرنسن سميٿ 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميٿ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بھرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روس 

آ. ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


4 


( 


( 


( 


: أحمد درویش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقفی ماهر 

: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعد الجليل الأزدى وعمر حلى 


ت : هناء عبد الفتاح 


أحمد محمود 


ت : عبد الوهاب علوب 


: حسن المودن 
: شرف رفيق عقيفي 


: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 

: سعید توفیق 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

تخ 

: نى أبو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بلبع 

: حصة إبراهيم المنيف 

حل كفت 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 
۷ واخة ا ىة ومىىتقاھا 
۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوريية 
۲ - عالم ماك 

۳ - اللهب المزدوج 

٤٤‏ - بعد عدة أصياف 

٠‏ - التراث المغدور 


رون قحد ةاجن 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
٤۸‏ - حضارة مصر الفرعونية 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النقسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 
٤ه‏ - الفهوم الإغريقى للمسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة () 


۸ - مسرحیتان 

0۹ بج المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 
١‏ - موسوعة علم الإنسان 
- لذَة الَّص 


۳ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
- فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا المجوز وقصص أخرى 
٩‏ -العالم الإإسلامى فى أوإئل القرن العشرين 
۷٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١-السيدة‏ لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
آلن تورين 


األدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرود 

رینيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 
بيتر .ن . نوفاليس وستيفن 
روجسیفیتز وروجر بیل 

أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

غدیریکو غرسیة لورکا 

فدیریکو غرسية لورکا 

فدیریکو غرسية لورکا 

کارلوس مونییث 

جوهانز يتين 

شارلوت سیمور - سمیٹث 

رولان بارت 

رینیه وليك 

الان وود 

برتراند راسل 

آنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 

وخینیو تشانج رودریجت 

داريو قو 


0 


: حياة جاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: أنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطلف أحعد / إبراهیم فتحی / محمود ماجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمد محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الاتطكى 
: محمد أبو العطا 


: لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: على يىسف على 

: محمود علی مکی 

: محمود السيد ١‏ ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

الشد الس متهن 


: صبريی محمد عبد الغنى 


مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 


ت 


( 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: رمسیس عوض . 

: رمسيیس عوض . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصبا غ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسي محمود 


N‏ الياسى العجوز 
١‏ - نقد استجابة القارئ 


١‏ - غن الترأجم والسير الذاتية 
- چاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ النقد الأب الحدیث ج ۲ 


العو لة : النظرية اللجتماعة وإلشافة الكرنية 


۹ - شعرية الثاليف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۲۳ - مختارات 


٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 


٠‏ - مذصور الحلاج (مسرحیة) 
۸ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالك 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 


١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


“ 


۹ - اليب ءمضامين المسرح 


الإسبا و أمروكي المعاصر 


۳ - عحدتات الوولة 


٠‏ الحب الاول والصحبة 


۷ - هوية فرنسا (المجلد الأول) 


۸ - الهم الإسانى والابتزاز الصهيونى 


۹ - تاريخ السينما العالمية 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
ه‎ 


٦ 


۷ - صورة ألفدائو فى الشعر الأمريكى المعأصر 


لفسال ااعولة 

٠١‏ - النص الروائى (تقتيات ومناهج) 
٠‏ - السياسة والتسامح 

۷ قر این عر یه اء 

۰ - آوپرا ماهوجنی 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 
٠٠‏ - الأدب الأندلسى 


“ »ختارات من المسرح الإسبانى 
۰ نلاٿ زنبقات ووردة 


. سىمینوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسېنسكى 
آلکسندر بوشکين 
بندكت أندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحعد 
أُنتونی جيدنز 

نخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


کارلوس ميجیل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو بابیخو 
قكنڪن اة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


نخد 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد الغانمی وناصر حلارى 
ارم افر 

: محمد طارق الشرقاوی 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحی بوسف شتا 

: ماجدة العتاتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: قوزية العشماأوى 

: سرى محعد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 


: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الأدلسى 
٠۹‏ - حروب المياه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -- المرأة والجريمة 

١‏ -- الاحتجاج الهادئ 

ت رائة التفرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسكان ا لمستنقع 
6 فة تخهى: اء ۇخ 
١‏ -- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ =- المرأة والجتوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العودية القديم ونموذج الإنسان 
۳الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤4‏ - الفجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

١‏ - فعل القراءة 

۷ =- إرهاب 

۸ -الأدب المقارن 

۹ > - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصعد ثانية 

١‏ -- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ -- ثقافة العولة 

۳ -- الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلات أجزاء) 
-- فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحملة الفرفسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 
اقا رة نر حىة يىتاشة 
١‏ =- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضایااتتظیر فی البحث الاجتماعى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکلیود 
سادی بلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أب لغد 

فاظمة موقم 
جوزیف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ورپ دیقی 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس سيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری a‏ کیمب 

ت. س. إلیوت 

کینیٹ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
إيقلینا تارونى 
ریشارد فاچنر 
هریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م. فورستر 

ديريك لایدار 


کارلو جولدونی 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: نسیم مجلی 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: ميس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة کكروان 

: أنور محمد إيبراهيم 

: أحمد قؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وأآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق قرید 

: سحر توفیق 


: کامیلیا صیحی 


٥‏ - موت ارتیمیو کروٹث کارلوس فوینتس ت : أحمد حسان 


1 -- الورقة الحمراء سنل دی ان ت على عبت اروف البمتى 
۷ - خطبة الإدانة الطويلة ERKE‏ الفار گا 

۸ -القصة القسيرة (التظريةواتتية) إنريكى آندرشون إمبرت ت : على إبراهیم على منوفی 
۹ --النظرية الشعرية عند إليوت وأدويس عاطف فضول ت اشام اسیو 

٠‏ - التجربة الإغريقية رویرت ج. لیتمان ت: منيرة کروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج )١‏ فرنان برودل ت : بشير السباعی 

٢‏ - عدالة الهنود وقصص أخرى نخيبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
۲ - غرام الفراعنة فیولین قاتورك ت قاطعة عه الله لحمو 
و ر ق س ت لیل کلف 

٠٠٠١‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 

و الارن الخمالة الكريى ٠ ٠‏ ج اال وان وارونت قرم ك راشان 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد العزيز بقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج۲) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۹ - الإيديولوجية دیقید هوکس ت : إبراهيم فتحى 
اة ل ا 

١‏ -- من المسرح الإسبانى الیخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
۲ - تاريخ الكنيسة بوحنا الآسيوى ت : صلاح عبد العزيز محجوب 
۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
٤‏ - شامپولیون (حیاة من نور) چان لاکوتیر ل 

٥‏ - حکایات الثعلب أ . ن أفانا سيفا ت : سهير المصادفة 

٦‏ - العلقات بین الشینین رالطمانین فی إسرائیل ‏ یشعیاهو لیشمان فو ت ا ی 
۷ - فی عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شکری محمد عیاد 
۸ - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين ت کر محمد ناد 

۸۹ - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شکری محمد عیاد 
اطق لتا بام اسن رشد 
۹-- وضع حد قرانك بيجو ت : هدی حسين 

۲ -- حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
۳ - معنی الجمال ورات ٠‏ سف ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٤4‏ - صناعة الثقافة السوداء اليس كاشمور اخم مشو 

E وريزو فيلشس‎ ٠ د التليفزيون فى الحياة اليومية‎ ٥ 
ن ن انات اة تي ترچ ت : جلال البنا‎ 

۷ - آنطون تشیخوف تر ايا ا 
٨۸‏ -مختأرات من الشعر البوتانى الصيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
۹ - حکایات يسوب أستون ت : إمام عبد القتاح إمام 
٠۰‏ - قصة جاوید إسماعيل فصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


۲ - النقد الأدبى الأمريكى قنسنت . ب . لیتش ټ : محمد بحبی 


١‏ - العنف والنبوءة 

٣۳‏ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤‏ -- القاهرة .. حالة لا تتام 
٠‏ - أسفار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الأرضة 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 


۰ - محاورات کونفوشیوس 
١‏ -- الکلام راسمال 
۲ - ساحت نامه إبرأهيم بك جا 


۳ - عامل المنجم 

٤‏ ¬س- مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
۹٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

1 - المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 

۹ - تاربخ يهود مصر فى الفترة العثمائية 
٠١‏ - ضحابا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأب الحديث ج؟ 
۴ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٥‏ - الجينات والشعوب واللغات 
- الهيولية تصنع علمًا جديدا 


۷ - ليل إفرية 
۸ - شخصبة العربى في المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 


۰ - متنویات حکیم سنائی 

١‏ - فردیتان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمیر مرزبان 

 - ۳‏ مصر ماڌ قروم نابلپون حو رحیل عبد الناصر 
٤4‏ - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ 
٦‏ - جوانب أخری من حیاتهم 

۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


و . ب ٠‏ يتس 

رينيه چيلسون 

هانز إبتدورفر 
توماس تومسن 
مبخائيل أنوود 

بزرج لوی 

الین كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحأاج بو بكر امام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وأخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسین حالی 
زا لمان شازار 


مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

انتونی جیدنز 

زين العاہدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت 

خولیو کورتازان 


: فتحى العشرى 

: دسوقيی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغانمى 

: محسن سید فرجانی 

: محمود سلامة علاوی 
: محمد عبد الوأاحد محمد 


: ماهر شغيق قرید 


محمد علاء الدين منصور 


ت : أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخری لبیب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
ووی کی ا 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى ألدين 
: محمود سلامة علاری 

: أشرف الصباغ 

: نادية البنهاوى 


ت : على إبراهيم على منوقی 


٩۹‏ - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية قى الكون 

١‏ - شعرية كفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۲۳ -العلم فى مجتمع حر 

۴٤‏ - دمار يوغسلافيا 

٥‏ - حكاية غریق 

١‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابم عشر 
۸ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
۹ - مأزق البطل الوحيد 

٠‏ - عن الذباب والفثران والبشر 
۹ -- الدرافیل 

۲ - مابعد المعلومات 

۳ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ - الإسلام فى السودان 

٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج 
١‏ - الولاية 

۷ - مصر أرض الوادی 

۸ - العولمة والتحرير 

۹ ~ العربی فی الأدب الإسرائیلی 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ “- فى اتنظار البرابرة 

۲ - سبعة أتماط من الغموض 


۳ »- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)‏ ! 


٤‏ --الفليان 

٤٤‏ - ناء مقاتلات 

- قصص مختارة 

۷ - الثقافة الجماهيرية رالحداثة فى مصر 


٨۸‏ - حقول عدن الخضراء 

۹ - لغة التمزق 

٠٠‏ - علم اجتماع العلوم 

۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
راثدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ۳ 

٤‏ -الفلسقة 

۰ - أفلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جارشا مارکٹث 
دیفید هربت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز چاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستينر 

أرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

الانکتاد 


إليزابيتا أديس 
جابرییل جرٹیا مارکث 


دیف رویتسون وجودی جروقز 


دیف روینسون وجودی جروفقز 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 
ع 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيح وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جمال أحمد عبد الرحمن 


ت : مصطفی إبراهيم فهمی 


: طلعت الشايب 

: ؤاد محمد عكود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنایات حسين طلعت 
ارا 
: نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 


صلاح عبد العزيز محمود 


: 'بتسام عبد الله سعيد 
: صبرى محمد حسن عبد النبى 


: مجموعة هن المترجمين 


نادية جمال الدين محمد 


: توفيق على منصور 

: على إبراهيم على منوفى 
: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماجدة أباظة 

بإشراف : محمد الجوغهرى 
: على بدران 

: حسن بیومی 

. إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


۹ - دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الغجر 


۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
1 - رحلة فی فکر زکی نجیب محموړ 
٢‏ - مدينة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - ابداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج٣‏ 
۹ -وسط الجزيرة العريية ويشرقها جا 
٠١‏ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 
۲۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السيدة بريارا 

٥‏ - ت. س. إلیوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحیًا 
- فنون السينما 

۷ - الچينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفردوس الأعلى 

١‏ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل یحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتًا 

٠‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
٩‏ - سیاحت نامه إبراهيم بك ج۲ 
۷ - الثقافة والعولة والنظام العالمى 
۸ - الفن الروائى 

٩۹‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

١‏ - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين جا 
١‏ - المسرح الإسبانى قى القرن العشرين ج۲ 


دیف روینسون وجودی جروغز 
ولیم کلی رایت 

سير آنجوس فريزر 
محیه 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوٹا 

چون جريين 

هوراس / شلی 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیفور بالجريف 

ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان روافو 

يوریبددس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
آنتونی کینج 

ديفيد لود چ 

آيو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 


( 


: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد احمد 

: عبادة كُحيلة 

: قاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: على یوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 
: بدر الدین عرودکی 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفیق فرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد قوزی 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 
جلال الحفناوى 

: سمیر حنا صادق 
على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علارى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عيد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العربى 
٤‏ - فن الشعر 

٠‏ - سلطان الأسطورة 
- مکبث 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريانية 
۸ - مأساة العبيد 
۹ - ثورة التکنولوچيا الحيوية 


۱ - أسطورة برومٹیوس مج 

۲ - فنجنشتی 

۳ - بوذا 

٤‏ - مارکس 

۰٥‏ -الجاد 

١‏ - الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 
۷ س- الشعور 

۸ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ - ونج 


١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 
۲١‏ - روح الشعب الأسود 

٢۳‏ - أمتال قلسطينية 

٤‏ - الفن کعدم 

٥۵‏ - جرامشى فى العالم العربى 
٦‏ ت محاكتة سقراط 

۷ = بلا غد 

۸ ۳ - الأب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

٠‏ - لمعة السراج لحضرة التا ج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٠"‏ ج٠)‏ 
۲ = وجھات نظر حدیثة فی تاریخ الفن الفربی 
۲۳ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب بالتار 

٠٥‏ - عالم الآثار 

1 - العرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

۹ - رسائل عبد الميلاد 


جوزیف کامیل 

ولیم شکسبیر 

دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الأآهوانی 
یو بكر تقاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

ستیف جونز 


انجوس چیلاتی 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبليو. إيوجین کلينباور 

تراث یونانی قدیم 

أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 

جورجین هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هيور 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

ت : يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: مأاجدة محمد أتور 

: مصطفى حجازى السيد 
ت : هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: نبيل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة إسماعيل 

ت : أسعد حلیم 


ت : عبد الله الجعيدى 


( 


: هويدا السباعى 


ت :کامیلیا صبحی 


( 


( 


: نسیم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: شرف الصباغ 

: حسام نایل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 
: خالد مقلح حمزة 

: هانم سلیمان 

: محمود سلامة علاوئ 
: کرستین یوسف 

: حسن صقر 

: توفيق على منصور 
: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


۰ - كل شىء عن التمشيل الصامت 
۷ - عندما جاء السردين 

۲ - رحلة شهر السىل وقصص آخرى 
۳ - الإسلام فی بریطانیا 

٤‏ - لقطات من المستقبل 

٠١‏ - عصر الشك 

٣‏ - متون الأهرام 

۷ - فاسفة الولاء 

۸ - نظرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاریخ الأدب فی إیران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأرسط 
١‏ -- قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وأبسال 

۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 

1 - سحر مصر 

۷ - الصيية الطائشون 

۲٤۸‏ - المتصوفة الأولون فى الأب التركى جا 
۹ - دليل القارى إلى الثقافة الجادة 
۲٠٠‏ - بانوراما الحياة السياحية 
١‏ - ميادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفافیس 

۲ - الفن الإسلامى فى الأنداس (هندسية) 
٤‏ - الفن الإسلامى فى الأندلس (نباتية) 
٥١‏ - التيارات السياسية فى إيران 
١‏ - الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ ~ لمیذ باينبرج 

۲۳ - حركات التحرر الأفريقى 
٤4‏ - حداثة شکسبير 

٥۵‏ - سام باریس 

1 - نساء يركضن مع الذئاب 


مارفن شبرد 
ستیقن جرای 
آرثر س. كلارك 
ناتالی ساروت 
تصوص قديمة 
جوزایا رويس 
على أصغر حكمت 

بیرش بیربیروجلو 

راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 


آرثر والدرون وآخرین 


باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 


أفلاطون 

أندریه چاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 

ریتشارد جیبسون 

اشقاغل راخ لبِق 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بکر عباس 

: مصطفی فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأتنصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 
: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 
تیر کد ري 

مین عبد زبه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله أحمد إبراهيم 


: على إبراهيم على منوفى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علارى 

: بدر الرقاعى 

: عمر الفاروق عمر 

: مصطفی حجازی السيد 
: حبیب الشارونى 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صبري محمد حسن 

: نجلاء آبو عجاج 


: محمد أأحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


١‏ - القلم الجرىء 

۸ - المصطلح السردى 

- المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
٠‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب الترکی جا 
۲ - عاش الشباب 

۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه 
٤‏ ~ اليوم السادس 

٥‏ - الخلود 

١‏ - الفضب وأحلام السنين 
۷ - تاریخ الآدب فى إيران ج٤‏ 
۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 

٠‏ - حدبث عن الخسارة 

١‏ - أساسيات اللغة 

۲ - تاریخ طبرستان 

٣‏ - هدية الحجاز 

٠4‏ - القصص التى يحكيها الأطفال 
٥‏ - مشتری العشق 

- دفاعا عن التاريخ الأنبى النسوى 
۷ - آغذیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصر 
٠‏ -الأرشيفات والمدن الكبرى 
١‏ - الحافلة الليلكية 

۲ س- مقامات ورسائل أندلسية 
۳ - فی قاب الشرق 

٤‏ - القوى الأربع الأساسية فى الكون 
٥‏ - آلام سیاوش 


۹ - السافاك 
۷ - نیتشه 
۸ - سارتر 
۹ - کامی 
۰ - مومی 


١‏ - الریاضیات 

۲ - هوکنج 

۲ -رية المطر والملابس تصتع اناس 
٠٤‏ - تعويذة الحسى 

٥‏ - إیزابيل 

٠۹ -المستعريون الإسبان فى القرن‎ ٠٦ 
-الفب الإسبانى المعاصر بقلام كتبه‎ ۷ 
معجم تاریخ مصر‎ - ۸ 


جیرالد برنس 
فوزية العشماوى 
یرلا لویت 

محمد فؤاد کویریلی 
وانغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

میلان کوندیرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

نخبة 

مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسینیون 
بول دیفیز 

إسماعيل فمصسيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فیلیب تودی 

دیفید میروفتس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 

ج . ب . ماك ایقوی 
تودور شتورم 

دیفید !برام 

اندریه جید 

مانویلا مانتاناریس 
آقلام مخففة 

جوان فوتشرکنج 


: البرّاق عبد الهادى رضا 
: عابد خزندار 

: فوزية العشماوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 
: وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوقى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

: أدوار الخراط 


: محمد علاء الدين منصور 
: يوسف عبد القتاح فرج 
: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانیا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد تادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسق عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إيراهيم 

: بهاء چاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منی الدرویی 

: عبد اللطيف عبد الحليم 
: زينب محمود الخضيرى 
: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاری 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسن بكر 


: حمادة إبراهيم 


: طلعت شاهين 
: عنان الشهاویى 


۹ - انتصار السعادة 

٠‏ - خلاصة القرن 

١‏ - همس من المأاضى 

۲ - تاريخ إسباتيا الإسامية (مع ۲ء ج٣)‏ 
۲۳ - أغنيات المنفى 

٤‏ -الجمهورية العالمية للآداب 
٥‏ - صورة کوکب 

٦‏ - مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
1¥ - تاريخ النقد الأبى الحديث جه 
٤۸‏ -~ سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
۹ - العصر الذهبى للاسكندرية 
٠‏ - مکرو میجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمم الإسلامى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفريقا جا 
۳ - إسراءات الرجل الطيف 
٤‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 
٤‏ - الخفافيش وقصص أخرى من أفغانستان 
۷ - باندیراس الطاغيهة 

۸ - الخزانة الخفية 


۹ - هيجل 
۳ - کانط 
1 - فوکو 
۲ - ماکیاقلی 
۳ - جویس 
٤‏ -الرمانسية 


٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
٠١‏ - تاريخ الفلسفة (مجا) 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

۹ - موت المرابى 

٠‏ - قواعد اللهجات العربية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

۲ - حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
۴ - اللغة العربية 

٤‏ - آمريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 


٥‏ ك خول ورن الشف 


برتراند راسل 
کارل بور 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازاتوفا 
فریدریش دورنیمات 
أ. . رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثوای 


جون ماریو 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 

لیود سبنسر وأندرزجی کروز 
کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزوران جفتیك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 

دیفید نوریس وکارل فلنت 

دونکان هیث وچودن بورهام 
نیکولاس زربرج 

فردريك کوبلستون 

شیلی النعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 

صدر الدين عينى 

کرستن بروستاد 


: نخبة 


: الهامى عمارة 
: الزواوى بغورة 


: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

:امل الان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصطفی بدوی 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب بن رجب 

: شرف محمد کیلانی 


: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 

: محمود سلامة علاری 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 


: ٹریا شلابی 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد انفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: حمدی الجابری 

: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 
: عايدة سيق الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوی 

: فخری لبیب 

: ماهر جویجاتی 
خمد ارقاو 

: صالح علمانى 


: محمد محمد بوتس 


٦‏ - التحالف الأسود 

۷ - نظرية الكم 

۸ - علم تفس التطور 

۹ - الحركة التسائية 

٠‏ - ما بعد الحركة النسائية 
١‏ - الفلسفة الشرقية 

- لينين والثورة الروسية 

١ء‏ -القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
٤٠ ٤‏ - خمسون عامًا من السيتما الفرنسية 
٥٥‏ - تاريخ الفلسفة الحدية (مج ) 
٤٥٦‏ - لا تنسنی 

٤۷‏ - النساء فى الفكر السياسى الغربى 
۸ - الموريسكيون الأندلسيون 
۹ - نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

۱ - لكان 

۲ - طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
۳ - الدولة المارقة 

٤‏ - ديمقراطية القلة 

٥‏ - قصص الیهود 

٦‏ - حکايات حب ويطولات فرعونية 
۷ - التفكير السياسى 

۸ - روح الفلسفة الحديتة 

۹ - جلال ا ملوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج۲ 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۳ - دون کیخوتی (القسم الثانی) 
٤‏ - الأدب والنسوية 

٥‏ - صوت مصر : أم كلثوم 
1 - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
۷ - تاريخ الصين 

-الصين والولايات المتحدة 
4 - المقهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جی (مسرحية صینیة) 
۱ - عباءة النبی 

۲ - موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
۳ - النسوبة وما بعد النسوية 


آلکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 
ج. پ. ماك ایفوی 

دیلان ایقانز - آوسکار زاریت 
مجموعة 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 
ريتشارد أُوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد إبجنانزی / أوسكار زاريت 
جان لوك آرنو 

ریتیه بریدال 

فردريك کوبلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکین 

خولیو کارو باروخا 

توم ديننبرج 

ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنزیرج 

فیولین فانويك 


ستيفين ديلو 
جوزایا رويس 
نصوص حبشية قديمة 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹثربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هلدا هوخام 

لیو شیه تشنج ولی شی دوتچ 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روییر جاك تيبو 

تاره امل 


Û 


: أحمد محمود 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمود سيد أحمد 

: هویدا عزت محمد 
إمام عبد الفتاع إمام 
: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة مذيف 

: جمال الرقاعى 

: فاطمة محمود 
e‏ وهبة 
: أحمد الأنصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد الذتة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عنانی 

: سحر توفیق 

: شرف کیلانی 


: عبد العزيز حمدى 


EA 
fA 
EA 
AV 
EAA 
EA 
4- 

۹۱ 

4۲ 
AY 
a: 
£40 
Î 
AV 
۹۸ 
۹۹ 


- جمالية التلقى 

- التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
- الحب الذى كان وقصائد أخرى 
- هسرل : الفلسفة علمًا دقيقًا 

- أسمار البيغاء 


نصوص قصصية من روانم الأدب الأفريقى 


- محمد على مؤسس مصر الحديثة 


- خطابات إلى طالب الصوتيات 


- كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


- اللوبى 
- الحكم والسياسة فى أفريقيا 


- العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


- النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
- تقاطعات : والأمة والمجتمع والجنس 
فى ملفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية المربية) 
- تاريخ النساء فى الغرب 

- أصوات بديلة 


- مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


- كتابات أساسية جا 
- كتابات أساسية ج۲ 

- ربما کان قدیسا 

- سيدة الماضى الجميل 

- المولوية بعد جلال الدين الرومى 
- الفقر والإحسان في عهد سلاطين الماليك 
- الأرملة الماكرة 

- کوکب مرقع 

- كتابة النقد السينمائى 

- العلم الجسور 

- مدخل إلى النظرية الأدبية 

- من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
- إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
- نقش على الماء وقصص أخرى 
- استكشاف الأرض والكون 

- محاضرات فى المثالية الحديثة 


- الولع الفرنسى بمصر من الطم إلى المشروع 


هانسن روییرت یاوس 
نذير أحمد الدهلوى 
يان اسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
هرل 

محمد قدری 

جی فارجیت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلي 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
آرثر جولد هامر 
هدی الصدة 
مارتن هايدجر 

مارتن هایدجر 

آن تیلر 

عبد الباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

تیموٹی کوریجان 

تيد أنتون 

چونثان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوندی 
نخية 

إسحق عظيموف 

جوزایا رويس 


أحمد يوسق 


( 


4 


: رشید بنحدی 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الغنى رجب 
شير عبد اليد إبزاقم 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: محمود رجب 

: عبد الوهاب علوب 
جر عید رب 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريف الصيفى 

: حسن عبد ربه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 

: مصطفی رياض 

: أحمد على بدوى 

: فيصل بن خضراء 

: طلعت الشايب 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد نور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقی فهیم 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: قاسم عبده قاسم 
رازه 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 

: مصطفى إبراهيم فهمى 
: مصطفى بيومى عبد السلام 
: فدوی مالطی دوجلاس 

: صبری محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: هاشم أحمد محمد 

: أحمد الأنصارى 

: أمل الصبان 


١ 


د اموس تراجم مصر الحديثة 
ا 
۲ - اافن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


٤‏ - الك لير 

٥‏ - موبسم صید فی بیروت وقصص آخری 
١‏ - علم السياسة البيئية 

Sêl — oY¥ 


٨۸‏ - تروتسكى والماركسية 

۹ - بدائع العامة إقبال فى شعره الأردى 
٠‏ - مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
٢‏ - ما الذی حدت فی «حدٹ» ۱١‏ سبتمبر؟ 
٢‏ - المفامر والمستشرق ١‏ 
٣‏ - تلم اللغة الثانية 

٤‏ - الاسلاميون الجزائريون 

6 - مخزن الأسرار 

٦‏ - الثقافات وغيم التقدم 

۷ - للحب والحرية 

۸ - النفس ءالآخر فى قصص بوسف الشارونى 
۹ - ضس مسرحدأات قصبرة 
a E REE‏ 
٢‏ - هی تتخیل وهلاوس أخرى 

٠ ۲‏ - قصص مختارة من الأنب اليوانى الحديث 
۲ - السياسة الأمريكية 

٤‏ - میلانی کلاین 

٥‏ - ياله من سباق محموم 

1 - ریموس 

۷ - بارت 

۸ - علم الاجتماع 

۹ - علم العلامات 

۰ - شکسبیر 

٠٠١‏ - الموسيقى والعولة 

۲ - قصص متالية 

۳ه - مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر 
٤‏ - مصر فی عهد محمد علی 

٥٥ ٥‏ - لإستراتیچة الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
٢‏ - چان بودریار 

۷ - المارکیز دی ساد 

۸ه - الدراسات التقافية 


آرثر جولد سمیٹ 
آمیرکو کاسترو 
باسیلیو بایون مالدونادی 
ولیم شکسبیر 

دنیس جونسون رزیقز 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


دیفید زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وقل إيفانز 
e‏ 

رینیه جینو 

چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 
سیقرین لابا 

نظامى الكنجوى 
صمويل هنتنجتون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير روالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
باتريك بروجان وکریس جرات 
فرانسیس كريك 

ت.ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد آوزبرن ويورن قان لون 
بول کوبلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عفاق لطقى السيد مارسوه 
أناتولى آوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردار ویورین شان لون 


: حازم محفوظ وحسين نجيب اللصرى 


: عمر الفاروق عمر 


٠‏ وقاء عبد القادر 
: حمدى الجابرى 
: عزت عامر 
: توقيق على منصور 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
: جمال الجزيرى 
: حمدى الجايرى 
: سمحه الخولى 
: على عبد الرعوف البمبى 
: رجاء ياقوت 
: عبد السميع عمر زين الدين 


: آنوو محمد إبرأهيم ومحمد تصر الدين الجيالى 


: حمدی الجابری 
: إمام عبد القتاح إمام 


: وفاء عيد القادر 


۹ - ال ماس الزائف 

تبط لضلة الجرشن 

- جتاح جبریل 

۲ - بلایین ویلایین 

۳ - ورود الخریف 

٤‏ - عش الغریب 

٠٠٥‏ - الشرق الأوسط المعاصر 
٦‏ - تاريخ أوربا فى العصور الوسطى 
۷ - الوطن المغتصب 

- الأصولى فى الرواية 

- موقم الثقافة 

٠‏ - دول الخليج الفارسى 

1 - تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 


۲ - الطب قى زمن الفراعنة 
۳ - فروید 
4 - مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 


٥‏ - الاقتصاد السياسى العولة 


دیبورا . ج. جیرنر 

موريس بیشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 

هومى .ك . بابا 

سیر روبرت های 

إیمیلیا دی تولیتا 

برونو أليوا 

ریتشارد ابیحنانس وأسکار زارتی 
حسن بیرنیا 


نجیر وودز 


: عبد الحى أحمد سالم 


“خلال النشعت الحفتاري 
عا 

: صبری محمدی التهامی 
: صبری محمدی التھامی 
: أحمد عبد الحميد أحمد 
: على السيد على 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 
: عبد السلام حيدر 

: ٹائر ذیبپ 

: يوسف الشارونى 

: السد عبد الظاهر 


ت : كمال السيد 
ت : جمال الجزيرى 


CG 


: علاء الدين عبد العزيز السباعى 


. 
: احمد محمود 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱٤۸۹۱‏ / ۴. 


۲. 


edited by 
Ngaire Woods 


نفدم فضرل هدا الكاب فى محلو ارش 
محسويًا يقوم على النظرية والأدلة بشان 
لااك اها وو القضاسة اة الخامة 
بالعولة. وليست العولة مجرد طغيان الأسواق 
على سيادة الدول. فالدول والأسواق وغيرها من 
الفرامل. حل ف عله شك تة اة 
وسرعتها. وینما تنتقص بعض أشكال سيادة 
الدولة (مثل ما يتعلق بالسياسة النقدية الرسمية) 
فإن حلبات جديدة للقوة والمنافسة تنفتح. 
وتشمل هذه الحلبات النظمات الإقليمية 
والهيئات الدولية والتنافس بين العملات. وفى 
القت ذاته لا تخر العولة ما يفطة اول 
والشركات والبشر وحسب» بل تغير كذلك الطريقة التي يرون بها أنقسهم وما 
يریدونه. وهی تؤدى إلى تقارب كونى؛ ففى حالة الشركات متعددة الجنسيات 
تقوم الشركات بعمل حسابات معقدة متعددة الظلال بشأن كيفية التنظيم ومكان 
الإنتاج. وفى حالة الشعوب» تندمج بعض الجماعات والمجتمعات بشكل أوثق في 
العالم الذى يحدده الغرب» بينما تحدد جماعات ومجتمعات غيرها هويات وقيم 
بديلة وتدعو لها. وفى المجال السياسىء» بينما تفقد الدول والشركات وغيرها من 
الكياتات الفاعلة الاستقلال في بعض المجالات» فهى تكسب نفوذا فى غيرها. إلا 
أن المكاسب والخسائر ليست مقسمة بالتساوى بين الدول القوية والضعيفة. وعاه, 
المستوى الدولى قد تزيد العولة إلى حد كبير من تمكين تلك | 
العولة فى المقام الأول؛ حيث تعزز قدرتها على تنظيم أثرها ال 


